کال 


أ.د رخال رن یں ری 


رلت ؤر لزعل رای 


جاب ی 


ا 
موبلالا دارة العام ئللاوقاف 
إدَارَة وُالشُوُوَنالإشليّة 
دَفْلةَقَطَرَ 


الجر الاج 


ت o7‏ لد 
لوار ةا لاوقا ف5 لون لإناجيّة 
1 ا EEE‏ 


AVE‏ ل .كم 


إنَّ الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. ايا 
E 6‏ 2 و م" 

مایا الاس اتا ريك الى لھگ ين تين یدو ولق ما روجھا وک نما رجالا كثيرا 
ون انوا لَه الى سساو بوء الام إن الله كان اك 


e‏ و ر ارو توه E A42‏ ال ر“ 
يكأمًا الزن اموا اتقو آله وتوأ مولا سیا ۵ صح کہ أ فر لَك 


غه ء- 
رر ر رم و 2ر ءرد 0 2 ET‏ 


دوبک ومن بطع الله ورسوله: فقد فاز فوزا عَظِيمًا 4" . 
أما بعد: 

فإنَّ الله ف قد أكمل لنا الدين» وأتمّ علينا النعمة» وتركنا على المحجة 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» قال تعالى: الوم الث لم 
بك أن تیگ يق تتبث کم انك را2 . 

كد سيق أودع الله ل - في هذه الشريعة المنزلة من لدن 
حكيم خبير من الأحكام العظيمة السامية» الناطقة بالحق والعدل في كل زمان 
ومكان» والمستوعبة للهدى والرشاد في سائر شؤون الإنسان. 


)١(‏ آية ٠١7‏ من سورة آل عمران. 
)۲( 


(۳) آية ۷١ - ۷٠‏ سورة الأحزاب. 


e 


١‏ من سورة النساء. 


)€3 من آية ٣‏ سورة المائدة. 
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فالكتاب والسنة هما الحرز الحصين عن الضلالات والمزلات فى جانب 
العقائد والأحكام» فنحمده ونشکره» ونثني عليه الخو على ما أولانا به 
من نعمة الإسلام» قال تعالى: ولول فضل آله لك ونه لاعت ألقَيِطنَ 
إلا قلی ي . 

وكما فصل لنا الشارع بأجلى بيان أحكام عبادة الله كق وحقوقهء أتت 
الشريعة كذلك بضبط علاقة الناس بعضهم ببعض في أموالهم وأعراضهم» 
فبينت كيفية عقد الإنسان من بيع وارتهان وتوثيق ومشاركة» كما بينت أحكام 
المناكح والمطاعم» وغير ذلك. 

ومصداق بيان الشريعة: ذلك التراث الجم العظيم الخالد في الفقه الذي 
ع - بحق - مفخرة لأمة الإسلام بين الأمم» والذي اشتمل على تفصيل كل 
حياة الإنسان من ولادته إلى وفاته» فللفقه فى الدين الأهمية العظمى فى حياة 
المسلم» والحاجة إليه متحتمة فى كل زمان ومكان. 

وكان مما أولاه علماء الإسلام وفقهاء الأمة الأبرار ‏ عليهم وافر 
الرحمات ‏ بالعناية في مصنفاتهم ومدوناتهم ذلك التأصيل والتقعيد 
للمشتبهات» والمتداخلاات من عبادات الإنسان وعقوده» فكان لهم فى ذلك 
القدح المعلى في الإفاضة بالبيان والتفصيل والضبط والتحرير؛ نصحاً للأمةء 
وإظهاراً للمحجة. 

ومما تناوله العلماء بالبحث: (مسائل الهبات» والهداياء والعطايا) . 
أهمية هذا الموضوع: 


وتبرز أهمية هذا الموضوع في حاجة أهل العلم وعموم الناس إلى دراسة 
متخصصة لمسائل الهبات والعطاياء ويدل لذلك جهل كثيرٍ من الناس 


)١(‏ من آية 87 سورة النساء. 


المقدمة 


بمسائله» وكثرة أسئلتهم واستفساراتهم» ويمكن أن أبين أهمية هذا الموضوع 
بما يلي : 

١‏ الاستجابة لأمر الله ورسوله ية بطلب العلم» والتعبد لله وق بذلك. 

؟ - احتياج كثير من مسائل هذا الموضوع إلى التحرير والتدقيق والجمع› 
وكفاعة ارا ك 

-٣‏ بيان شيء من أوجه الشريعة الحسنة بشرعها مثل هذه العقود التي 
تجلب المحبة» وتبين الألفة والسعادة في قلوب المسلمين . 

٤‏ - جمع ما يتعلق بأحكام الهبة في مؤلف مستقل؛ ليسهل تناول أحكامه 
من قبل أهل العلم من القضاة» والمفتين» والمحامين» وغيرهم. 

ه ‏ أن المتأمل لنصوص الشريعة يجد أن من مقاصدها التكثير من باب 
الهبات والتبرعات؛ لما فيها من المصالح العامة والخاصة» ولما يترتب عليها 
من الثواب الأخروتي» وتجلية أحكام هذه العقود سبب من أسباب زيادتها"''. 

ا الهبة بالمفهوم العام تتناول عقوداً كثيرة؛ لأن عقد الهبة منه 
ما يقصد به التملك» ويكون من قبيل العطايا التي تسخو بها أيدي أولي 
الفضل» وقد يراد بها الهبات العامة التي يراد متها التمليك”" . 


۹% 9 ۹% 
E Ê لا‎ 


. انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور ص۱۸۹‎ )١( 
.)۸۳ /۷۳( مجلة البحوث الإسلامية‎ )۲( 
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مخطط البحث 
المقدمة 
التمهيد 
ويشتمل على مطالب: 


المطلب الأول: تعريف الهبة : 

وفيه مسائل : 

المسألة الأولى: تعريف الهبة لغة. 

المسالة الثائية : تعريت الهبة اصطلاحا . 

المطلب الثاني: الأصل في الهبة. 

المطلب الثالث: حكمها . 

المطلب الرابع: حِكَمُها . 

المطلب الخامس: الفرق بين الهبة» والهدية» والعطية» والصدقةء. 


والوصية: 


وفيه مسائل : 

المسألة الأولى: الفرق بين الهبة والهدية والعطية. 
المسألة الثانية: الفرق بين الوصية والعطية. 

المسألة الثالثة: الفرق بين الهبة والصدقة. 

المسألة الرابعة: الفرق بين الهبة والرشوة. 

المسألة الخامسة: الفرق يبن الوقف والهبة. 

المسألة السادسة: الفرق بين الهبة والوصية. 

المطلب السادس: سؤال الهبة. 

المطلب السابع: الإثابة على الهبة» والدعاء للواهب. 


المقدمة 


فرع: الدعاء عند الهبة. 
المطلب الثامن: رد الهدية من المهدى إليه» والاعتذار للمهدي: 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: قبولها. 
المسألة الثانية: ردها. 
المطلب التاسع: ضابط ما تصح هبته . 
المطلب العاشر: زكاة الثمرة الموهوبة قبل بدو الصلاح. 
المطلب الحادي عشر: الزكاة إذا كانت الهبة بعد بدو الصلاح . 
الباب الأول 
صيغة الهبة» وشروط صحتها 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: صيغة الهبةء وأركانها: 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: صيغة الهبة : 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الصيغة القولية: 
المطلب الثاني: الصيغة الفعلية . 
المبحث الثاني: أركان الهبة: 
الفصل الثاني: شروط صحتها: 
وفيه مباحث : 
المبحث الأول: شروط الواهب: 
وفيه مسائل : 


المسألة الأولى: أن يكون الواهب جائز التبرع : 


وفيها مور : 
وفيه فرعان: 


الفرع الأول: هبة الصبي غير المميز. 
الفرع الثاني : هبة الصبي المميز. 
الأمر الثاني: هبة المجنون: 
وفيه فروع : 
الفرع الأول: هبة المجنون حال اختلاله. 
الفرع الثاني : هبة المجنون حال إفاقته . 
الفرع الثالث: هبة الخرف . 
الامو لالت هة الوه 
الأمر الرابع: هبة السكران. 
الأمر الخامس: هبة الغضبان. 
الأمر السادس: هبة النائم» والمغمى عليه . 
الأمر الثامن: هبة السفيه. 
الأمر التاسع: هبة المفلس: 
وفيه فرعان: 
الفرع الأول: تعريف المفلس» لغةّ واصطلاحاً . 
الفرع الثاني: حكم هبة المفلس . 
الأمرالفاشرة هبة الندين غير التسجون عليه . 


الأمر الحادي عشر : هبة المرتد . 


المقدمة 


المسألة الثانية: الشرط الثاني : شرط الاختيار: 
وفيها أمور: 

الأمر الأول: هبة المكره. ٠‏ 

الأمر الثاني: هبة الهازل. 

الأمر الثالث: هبة المخطى . 
المسألة الثالثة: الشرط الثالث: اشتراط كون الواهب مالكاً : 
وتحته أمران: 

الأمر الأول: هبة المباحات. 

الأمر الثاني: هبة غير المالك . 

المسألة الرابعة: الشرط الرابع: أن لا تكون الهبة من الزوجة بما فوق 

الثلث. 

المبحث الثاني: شروط الموهوب: 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: الشرط الأول: أن تكون الهبة منجزة. 
المسألة القانية :'الشزظ الثاني : أذ کال سمالا شرع : 
وفيها أمران: 

الأمر الأول: هبة المال المحرم. 

الأمر الثاني: هبة المختص كالكلب» ونحوه. 

المسألة الثالثة: الشرط الثالث: أن تكون الهبة معلومة. 
المسألة الرابعة: الشرط الرابع: أذ كرة لر هرت جردا ورا علي 

دليف 


4. 


المسألة الخامسة: الشرط الخامس: أن يكون الموهوب مفرزاً : 
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وفيها أمران: 

الأمر الأول: هبة أحد الشريكين نصيبه من المشاع لغير الشريك. 
المسألة السادسة: الشرط السادس: أن تكون الهبةٌ عيناً : 
وفيها أمور: 

الأمر الأول: تقسيم الدّين باعتبار الاستقرار وعدمه. 

الأمر الثاني : هبة الدَّين المستقر لمن هو عليه. 

الأمر الثالث: هبة الدَّين المستقر لغير من هو عليه. 

الأمر الرابع: هبة الدَّين غير المستقر لمن هو عليه. 

الأمر الخامس: هبة الدَّين غير المستقر لغير مَن هو عليه. 
المسألة السابعة: الشرط السابع: أن لا تتضمن الهبة ترك واجب: 
وفيها أمران: 

الأمر الأول: هبة ما يجب من نفقة» ونحوها. 

الأمر الثاني: هبة الرهن : 
وفبه فروع : 

الفرع الأول: أن يكون ذلك بإذن المرتهن. 

الفرع الثاني: أن يكون ذلك بغير إذن المرتهن» وقبل القبض. 

الفرع الثالث: أن يكون بدون إذن المرتهن» وبعد القبض . 
المسألة الثامنة: الشرط الثامن: أن لا تتضمن الهبة محذوراً شرعياً : 
وفيه أمور: 

الأمر الأول: الهبة للمُقرض. 

امل الثاني : الهدية للعمال» والموظفين» والقضاة: 

وفيها فروع : 


الفرع الأول: تولي القضاة أمر البيع والشراء. 
الفرع الثاني : الهدية للعمال والموظفين. 
الأمر الثالث: الهبة للشفيع. 
الأمر الرابع: الهبة في البيع والشراء: 
وفيه فروع: 
الفرع الأول: الهدايا التذْكَارية. 
الفرع الثاني : الهدايا الترويجية. 
الفرع الثالث: الهدايا الإعلانية (العينات). 
الفرع الرابع: الهدايا النقدية. 
الأمر الخامس: الهدية للمولود» ونحوه. 
الأمر السادس: الهدية في أعياد الكفار. 
الأمر السابع: أخذ الهدية من أجل تعطيل الحدود. 
المسألة التاسعة: الشرط التاسع: ألا تكون الهبة مؤقتة. 
المبحث الثالث: شروط الموهوب له: 
وفيه مسائل : 


الماك الاو الشرط الوك أن كرة الپ ل ستليا حرا 


جائز التصرف: 


وفيها أمور: 

الأمر الأول: الهبة للمشركين. 
الأمر الثاني: الهبة للرقيق : 
وفيها فروع : 

الفرع الأول: هبة السيد لرقيقه . 
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الفرع الثاني : هبة غير السيد للرقيق. 
الفرع الثاني : قبول المعتوه للهبة. 
الفرع الثالث: قبول النائم» والمغمى عليه. 
الفرع الرابع : قبول الصبي للهبة. 
الفرع الخامس: قبول السفيه للهبة. 
المسألة الثانية: الشرط الثاني: أن يكون الموهوب له متحقق الحياة. 
المسألة الثالثة: الشرط الثالث: أن يكون الموهوب له موجوداًء وعلى 
هذا فلا تصح الهبة للمعدوم . 
المسألة الرابعة: الشرط الرابع: أن يكون الموهوب له معلوماً. 
الباب الثاني 
العوض في الهبة 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: العوض ف الهبة: 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الهبة بشرط العوض: 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول: حكم الهبة بشرط العوض. 
المطلب الثاني: تكييف الهبة بشرط العوض. 
المطلب الثالث: العلم بالعوض . 
المطلب الرابع: إنكار شرط العوض في الهبة. 
المطلب الخامس: الهبة من أجل الإثابة. 
المبحث الثاني: الهبة دون شرط العوض. 


الفصل الثاني: القبض في الهبة: 


وفيه مباحث : 
المبحث الأول: أثر القبض في ملك الهبة. 
المبحث الثاني: أثر القبض في لزوم الهبة» واستقرارها. 
المبحث الثالث: أثر لزوم الهبة» واستقرارها. 
المبحث الرابع: شرط القبض » وكيفيته : 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: شروط القبض . 
المطلب الثاني : كيفية القبض : 
القسم الأول: قبض العقار. 
القسم الثاني: قبض المنقول. 
المبحث الخامس: أثر الجنون والإغماء قبل القبض على صحة الهبة. 
المبحث السادس: أثر الموت قبل القبض على صحة الهبة : 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: موت الواهب قبل قبض الهبة . 
المطلب الثاني : إذا مات الموهوب له بعد القبول وقبل القبض . 
الباب الثالث 
هبة الأقارب» والزوجات 


وفيه فصول : 


الفصل الأول: هبة الأولاد: 


وفيه مباحث : 


المبحث الأول: هبة الأب. 
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المبحث الثاني: هبة الأم. 

المبحث الثالث: التعديل المشروع في الهبة بين الأولاد. 

المبحث الرابع: الشهادة على التخصيص أو التفضيل بين الأولاد. 

المبحث الخامس: كيفية التعديل إذا حصل تخصيص أو تفضيل بين 
الأولاد. 

المبحث السادس: تخصيص بعض الأولاد بالهبة لمعنى يقتضي ذلك . 

المبحث السابع: قسم الوالد ماله بين أولاده: 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: حكم القسم. - 

المطلب الثاني: إذا ولد له ولد بعد القسمة. 
الفصل الثاني: هبة بقية الأقارب غير الأب. 
الفصل الثالث: هبة الزوجات. 
الفصل الرابع: تملك الأب من مال ولده. 

الباب الرابع 
هبة العمرى, الرقبى 

وفيه فصلان: 
الفصل الأول: هبة العمرى: 

وفيه مباحث : 

المبحث الأول: تعريف العمرى في اللغة» والاصطلاح» والحكمة من 
النهي عنها : 

وفيه مطالب: 

المطلب الأول: تعريف العمرى في اللغة. 


المقدمة 


المطلب الثاني: تعريف العمرى في الاصطلاح . 

المطلب الثالث: الحكمة من النهي عن العمرى» والرقبى . 

المبحث الثاني: حكم العمرى: 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول: العمرى في العقار. 

المطلب الثاني : E‏ أو الات ون 


المبحث الثالث: صورها : 

وفيه مطالب: 

المطلب الأول: الصورة الأولى: أن تكون العمرى بلفظ مطلق. 
المطلب الثاني : الصورة الثانية: أن يؤكد لفظ العمرى بما يشعر بالتأبيد. 
المطلب الثالث: الصورة الثالثة: إعمار المنفعة. 


المبحث الرابع: اشتراط الرجوع في العمرى. 


الفصل الثاني: هبة الرقبى: 


وفيه مباحث : 

المبحث الأول: تعريف الرقبى : 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول: تعريف الرقبى لغة. 

المطلب الثاني: تعريف الرقبى في الاصطلاح. 
المبحث الثاني: حكم الرقبى . 

المبحث الثالث: صورها : 

وفيه مطالب: 
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المطلب الأول: الصورة الأولى: أن تكون بلفظ مطلق. 
المطلب الثانى : الصورة الثانية : أن تكون بلفظ مشعر بالتأبيد . 


الباب الخامس 
الرجوع في الهبة 
وفيه فصول: 
الفصل الأول: حكم الرجوع: 
وفيه مباحث : 


المبحث الأول: رجوع الوالد. 

المبحث الثاني: رجوع الإخوة على أخيهم إذا مات الأب قبل التعديل. 

المبحث الثالث: رجوع غير الوالد: 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول: الرجوع في الهبة قبل القبض . 

المطلب الثاني : الرجوع في الهبة بعد القبض . 

المبحث الرابع: الرجوع في هبة الثواب. 

المبحث الخامس: حكم الرجوع في هبة الدين. 

المبحث السادس: حكم الرجوع في هدية الخاطب. 

المبحث السابع: الرجوع في هبة الزوجة للزوج. 
الفصل الثاني: كيفية الرجوعء وشروطه: 

وفيه مبحثان : 

المبحث الأول: كيفية الرجوع : 

وفيه مطالب: 


المقدمة 


المطلب الأول: الرجوع بالقول. 
المطلب الثاني : الرجوع بالنية . 
المطلب الثالث: الرجوع بأخذ الموهوب: 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأول: إذا قارنته نية. 
المسألة الثانية: إذا لم يقارن الأخذ نية. 
المبحث الثاني: شروط صحة الرجوع : 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: شروط رجوع الأب فيما وهبه لولده: 


وفيه شروط : 
الشرط الأول: أن تكون الهبة باقية فى ملك الولد: 
وفيه مسائل : 


المسألة الأولى: حكم الرجوع فيما انتقل من ملك الولد. 

المسألة الثانية: عود العين إلى ملك الولد. 

المسألة الثالثة: لو وهب الأب لابنه هبة» ثم وهبها الابن لابنه جاز 
للابن أن يرجع بها على ابنه» وهل للأب الرجوع بها على ابنه أو لا؟ 

الشرط الثاني : أن يكون الولد ثابت البنوة قبل الهبة. 

الشرط الثالث: أن لا يرتد الولد عن الإسلام. 

الشرط الرابع: أن لا يحرم الولد بحج أو عمرة إذا كان الموهوب 
صيداً . 

الشرط الخامس: أن تمتد حياة الولد إلى أن يرجع الوالد. 

الط ااه أن ل مره ال لد قرفا خو 


الشرط السابع: أن تكون الهبة باقية إلى رجوع الأب. 

الشرط الثامن: أن لا تنقص الهبة. 

الشرط التاسع: أن لا تزيد الهبة. 

الشرط العاشر: أن لا يخلط الولد الهبة بما لا يمكن تمييزه عنها . 
الشرط الحادي عشر: أن لا يتغير ثمن الهبة. 

الشرط الثاني عشر: أن لا ينقل الولد الموهوب من مكان لآخر بكلفة. 
الشرط الثالث عشر: أن لا يتعلق بالهبة رغبة للغير. 

الشرط الرابع عشر: أن لا يفلس الولد. 

الشرط الخامس عشر: أن لا يرهن الولد الهبة. 

الشترط السادس عشير: أن لا يوجر الولد الهية. 

الشرط السابع عشر: أن لا يسقط الأب حقه من الرجوع. 

الوط الثامن عقر أن لا يقلن الأ 

الشرط التاسع عشر: أن لا يحرم الأب إذا كان الموهوب صيداً . 
الشرط العشرون: أن يكون الأب حياً إلى الرجوع . 

الشرط الحادي والعشرون: أن لا يكون مرضاً مخوفاً. 

الشرط الثاني والعشرون: أن لا يجن الأب. 

الشرط الثالث والعشرون: أن لا يرتد الأب. 

الشرط الرابع والعشرون: أن لا يكون الوالد قد نوى بها الصدقة. 
الشرط الخامس والعشرون: تغير العين بفعل الموهوب له. 

الشرط السادس والعشرون: أن يكون الرجوع منجزاًء فلا يصح تعليق 


الرجوع بشرط . 


الشرط السابع والعشرون: أن لا يشهد الوالد على الهبة. 
الشرط الثامن والعشرون: أن تكون الهبة عيناً. 


المقدمة 


المطلب الثاني : شروط صحة رجوع غير الوالد في هبته. 
فرع : حكم عقد الهبة بعد الرجوع بالتراضي . 
الفصل الثالث: الرجوع بالشرط والشراء» ونحوه: 
وفيه مباحث : 
المبحث الأول: الرجوع بالشرط . 
المبحث الثاني: الرجوع بانتفاء السبب. 
المبحث الثالث: الرجوع بشراء الهبة: 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: شراء الواهب هبته من الموهوب له. 
المطلب الثاني : شراء الواهب هبته من غير الموهوب له. 
المبحث الرابع: الرجوع بالإرث» أو الإهداء» ونحوه: 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: إذا رجعت إلى الواهب عن طريق الإرث. 
المطلب الثاني : رجوع الهبة إلى الواهب بالهبة أو الهدية. 
المبحث الخامس: إرجاع وعاء الهبة. 
المبحث السادس: اختلاف الواهب والموهوب له في الهبة. 
الباب السادس 
الهبة في مرض الموت 
وفيه فصول : 
الفصل الأول: تعريف مرض الموتء وما يلحق به وحكمة تقييد تبرعات 
المريض مرض الموت: 


وفيه مباحث : 
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المبحث الأول: تعريف مرض الموت: 
وفيه مطالب : 
المطلب الأول: تعريف المرض لغة. 
المطلب الثاني: تعريف المرض في الاصطلاح . 
المطلب الثالث: إذا شك في المرض. 
المبحث الثاني: ما يلحق بمرض الموت: 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول: الحامل. 
المطلب الثاني: حضور القتال: 
وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: الحجر عليه. 

المسألة الثانية: وقت الحجر عليه: 
وفيها أمور: 

الأمر الأول: أن يكون ضمن الطائفة القاهرة. 

الأمر الثاني: إذا حضر صف القتال مع تكافؤ الطائفتين» أو كان في 

المقهورة. 

الأمر الثالث: إذا لم تختلط الطائفتان. 
المطلب الثالث: من قدم ليقتل . 
المطلب الرابع: الأسير والمحبوس. 
المطلب الخامس : راكب البحر حال تموجه واضطرابه» وهبوب الريح 


العاصف . 


المطلب السادس: من قرب ليقطع ثبت عليه في سرقة أو غيرها كيد أو 


المطلب السابع: إذا وقع الطاعون في البلد. 
المبحث الثالث: الحكمة في تقييد تبرعات المريض مرض الموت. 
الفصل الثاني: الهبة في مرض الموت: 
وفيه مباحث : 
المبحث الأول: تكييف حق الورثة المتعلق بمال الموروث وقت مرض 
الموت. 
المبحث الثاني: أقسام المرض» وحكم الهبة في كل قسم: 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول: القسم الأول: المرض غير المخوف. 
المطلب الثاني : القسم الثاني : المرض المخوف: 
وفيه أمران: 
الأمر الأول: ضابطه. 
الأمر الثاني: حكم الهبة في المرض غير المخوف: 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى: هبة المريض مرض الموت من حيث القدر. 
المسألة الثانية: هبته للوارث. 
المسألة الثالثة: حكم هبته إذا صح من مرضه. 
المسألة الرابعة: هبته فيما زاد عن الثلث إذا لم يكن وارث. 
المسألة الخامسة: هل ينفذ في الثلث فوراًء أو يتوقف نفاذه على 


المسألة السادسة: وقت اعتبار الثلث. 
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المسألة السابعة: معاوضة المريض مرض الموت: 
وفيها أمور: 
الأمر الأول: المعاوضة مع الوارث بثمن المثل. 
الأمر الثاني: المعاوضة مع الوارث بمحاباة. 
الأمر الثالث: أن تكون المعاوضة بدون ثمن المثل بأزيد من الثلث. 
المسألة"التامنة: الأقزار لواوت: 
وفيه أقسام : 
القسم الأول: الإقرار للولد. 
القسم الثاني: الإقرار لأحد الزوجين. 
القسم الثالث: الإقرار لغير الولد والزوجين. 
القسم الرابع: الإقرار لصديق أو قريب غير وارث كالخال و العمة. 
فرع: إذا اختلف الورثة والمقر له» هل كان الإقرار في الصحة أو 
المرض؟ . 
المسألة التاسعة: عتق المريض . 
المطلب الثالث: القسم الثالث: الأمراض الممتدة. 
المبحث الثالث: إثبات مرض الموت: 
وفيه مطالب : 
المطلب الأول: ما يثبت به المرض المخوف : 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى: التكليف . 
المسألة الثانية: التعدد. 
المسألة الثالثة: الإسلام. 


المسألة الرابعة: العدالة. 
المسألة الخامسة: الذكورة. 
المسألة السادسة: الخبرة. 
المطلب الثاني: الخلاف في وقوع الهبة حال الصحة أو المرض: 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى: إذا خلت دعوى كل منهما عن البينة . 
المسألة الثانية: إذا اقترنت دعوى كل منهما بالبيئة . 
المسألة الثالثة : إذا اقترنت دعوى إحداهما بالبينة دون الآخر. 
الباب السابع 
الإبراء من الدين 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: تعريف الإبراءء وبيان صيغه»ء وأقسامه: 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: تعريفه» وبيان صيغه : 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : تعريفه في اللغة. 
المسألة الثانية : تعريفه في الاصطلاح . 
المسألة الثالثة: صيغ الإبراء: 
وفيها قسمان: 
القسم الأول: صيغ إسقاط . 
القسم الثاني: صيغ تمليك. 
المبحث الثاني: بيان أقسام الإبراء بالنظر إلى صيغه. 


الفصل الثاني: شروط صحة الإبراء» وأثره. 

وفيه مبحثان : 

المبحث الأول: في شروط صحة الإبراء : 

المبحث الثاني: أثر الإبراء. 
فهرس المصادر والمراجع . 
فهرس الموضوعات. 

وقد قمت بجمع هذه المادة العلمية من مصادر سابقة» وبحوث علمية 
لاحقة» وقرأت حولها الكثيرء فأسأل الله كك التوفيق والسداد» إنه ولي ذلك» 
والقادر عليه؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


. كك‎ NS 


التمهيد 

ويشتمل على مطالب: 

الفطلي: الارن تعريف الي لقةة و اا 

المطلب الثاني: الأصل فيها (من حيث الدليل). 

المطلب الثالث: حكمها. 

المطلب الرابع : جكمها. 

المطلب الخامس: الفرق بين الهبةء والهديّة. والعطيّة» والصَدَقة» 
والوصيّة» والرّشوة» والوقف. 

المطلب السادس : سؤال الهبة. 

المطلب السابع: الإثابة على الهبة» والدعاء للواهب. 

المطلب الثامن: قبول الهبة» وردها من المهدى إليهء والاعتذار 
للمهدي. 

المطلب التاسع : ما تصح هبته . 

المطلب العاشر: زكاة الثمرة الموهوبة قبل بدو الصلاح. 

المطلب الحادي عشر: الزكاة إذا كانت الهبة بعد بدو الصلاح. 
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تمهيد ‏ المطلب الأول: تعريف الهبةء والعطيةء والهدية 


المطلب الأول 
تعريف الهبةء والعطيةء والهدية 
في اللغة والاصطلاح 
وفيه مسائل: 
المسألة الأول 
تعريف الهبة في اللغة 
قال ابن سيده: «وهب لك الشيء يهبه وهباً ووهباً بالتحريك وهبة» 
والاسم الموهب والموهبة بكسر الهاء فيهماء ولا يقال: وهبكه» هذا قول 
معى أهبك نبل . 
وفى أسماء الله تعالى: الوهاب. 
والهبة: العطيّة الخالية عن الأعواض والأغراض. فإذا كثرت سمّى 
العباد» والله تعالى الوهاب الواهب» وكل ما وَهِبَ لك من ولد وغيره فهو 
مو جوت 
وقيل في اللغة: أصلها من الوهب» والوهب بتسكين الهاء وتحريكهاء 
وكذلك فى كل معتل الفاء كالوعد والعدة» والوعظ والعظة. فكانت من 


Y/Y المحكم‎ 2000 
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المصادر التي تُحذف أوائلها ويُعرَّض في أواخرها التاء» ومعناها: إيصال 
الشيء إلى الغير بما ينفعه سواء كان مالاً أو غير مال» يُقال: وهب له مالاً 
وا وه ال .روهت اه و ولد سا لا ويه وله قال :> ظاديي ل 
من ادنك وكا ل ری ويُقال: وهبه مالا ولا يُقال: وهب منه» ويُسمّى 
الموهوب هبةً وموهبةء والجمع هبات ومواهب”" . 

والوَهُوب: الرجل الكثير الهبات» ووهبت له هبة» وموهبة» ووهباًء 
ووهباً؛ إذا أعطيته» ووهب الله له الشيء» فهو يهب هبة. 

ورجل واهب ووهّاب ووهوب ووهّابة» أي: كثير الهبة لأمواله» والهاء 
للمبالغة» والموهوب: الولد» صفة غالبة» وتواهب الناس: وهب بعضهم 

والاشتيهاب: سؤال الهبة» واتّهب: قبل الهبة. وانّهبت منك درهماًء 
افتعلت» من الهبة» والاتّهاب: قبول الهبة. 

والمؤهِبة: الهبة» بكسر الهاء» وجمعها مواهب» وواهبه فوهبه يهبه 
ويهبه: كان أكثر هبة منه» والموهبة: العطية» ويقال للشيء إذا كان مُعدَّاً عند 
الرجل مثل الطعام: هو مومّبء بفتح الهاء» وأصبح فلان موهباً بكسر الهاءء 
ا معدا قاذراء وأوهب لك الشيء: أعدّه. وأوهب لك الشيء: دام» قال 
أبو زيد وغيره: أوهب الشيء؛ إذا دام» وأوهب الشيء؛ إذا كان معداً عند 
الرجل» فهو موهب. 

وأوهب لك الشيء: أمكنك أن تأخذه وتناله؛ عن ابن الأعرابي وحده» 
قال: ولم يقولوا: أوهبته لك . 


(۲) فتح القدير .1١8/4‏ 
(*) الصحاح ۱۳۱/۱ القاموس ۰۱۳۱/۱ لسان العرب 2807/١‏ تاج العروس ٠١١۷/١‏ . 


تمهيد ‏ المطلب الأول: تعريف الهبةء والعطيةء والهدية 


وفي المصباح المنير: «وهبت لزيد مالاً أهبه له هبة: أعطيته بلا عوض» 
يتعدى إلى الأول باللام. 

وفي التنزيل : يب لمن بسا تا وهب لمن يق لكر ي . 

ووهباً بفتح الهاء وسكونهاء وموهباً وموهبة بكسرهماء قال ابن القوطية 
والسرقسطي والمطرزي وجماعة: ولا يتعدى إلى الأول بنفسهء فلا يقال: 
وهبتك مالا والفقهاء يقولونه» وقد يُجعل له وجه» وهو أن يُضَمّن وهب 
معنى جعل » فيتعدى بنفسه إلى مفعولين» ومن كلامهم: وهبني الله فداك» 
أي: جعلني» لکن لم يسمع في كلام فصيح"" . 

المسألة الثانية 
تعريف الهبة في الاصطلاح 

للعلماء في تعريف الهبة اصطلاحاً تعاريف متعددة» وإن اختلفت في 
بعض ألفاظها تبعاً لما يشترطه علماء كل مذهب في عقد الهبة من شروطء 
وما يرجحونه من أحكام» إلا أنها متقاربة المعنى. 
« فمن تعاريض الحنفية: «تمليك المال بلا عوض”. 

كذا في عامة متون وشروح الحنفية. 

واعترض عليه : بالهبة بشرط العوض . 

وأجيب: بأن المراد بقولهم: بلا عوض في تعريف الهبة: بلا اكتساب 
عوض» فالمعنى أن الهبة هي تمليك المال بشرط عدم اكتساب العوض فلا 
ينتقض بالهبة بشرط العوضء فإنها وإن كانت بشرط العوض إلا أنها ليست 
)١(‏ من آية 54 من سورة الشورى. 


(؟) المصباح المنير .409/٠١‏ 
)۳( درر الحكام 2/1" 
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بشرط الاكتساب» ألا ترى أنهم فسروا البيع بمبادلة المال بالمال بطريق 
الاكتساب» وقالوا: خرج بقولنا بطريق الاكتساب: الهبة بشرط العوض . 

واعترض عليه أيضاً: أنه يصدق على الوصية بالمال» فإنها أيضاً تمليك 
المال بلا اكتساب عوض» فلم يكن مانعاً عن دخول الأغيارٍ» فلو زادوا قيد 
في الحال» فقالوا: هي تمليك المال بلا عوض في الحال لخرج ذلك» فإن 
الوصية تمليك بعد الموت لا في الحال. 
ه ومن تعاريف المالكية: 

قال ابن عرفة: «الهبة أحد أنواع العطية» وهي ‏ أي: العطية ‏ : تمليك 
متمول بغير عوض إنشاء» . 

ومن تعاريفهم : قول خليل : «تمليك بلا عوض7'. 

قوله : «تمليك» جنس يشمل كل تمليك. 

أي: تمليك ذات» وأما تمليك المنفعة فإما وقف» وإما عارية إن فُيّد 
بزمن ولو عرفاًء وإما عمرى إن قيد بحياة المعطى بالفتح في دار ونحوها. 

وخرج بقوله: «بلا عوض» هبة الثواب» فالتعريف لهبة غير الثواب 
وتسمى هدية» وفي كلامه حذف تقديره لوجه المعطى بالفتح يدل عليه قوله : 
(ولثواب الآخرة صدقة) وهو متعلق بمحذوف» أي: والتمليك لثواب الآخرة 
صدقة سواء قصد المعطي أيضاً أم لاء ولو قال المصنف: تمليك ذات بلا 
عوض لوجه المعطى فقط هبة» ولثواب الآخرة صدقة كان أبين؛ لأن كلامه 
يوهم أن الهبة مقسم وليس كذلك» وإنما هي قسم من التمليك أو الإعطاء. 
والحاصل أن التمليك كالجنس لهماء ويفترقان بالقصد والنية" . 


. ۱١۱/۷ شرح الخرشي‎ ٤ مختصر خليل مع الشرح الكبير‎ )١( 
. 91/5 الشرح الكبير للدردير‎ ۱۸/١ مواهب الجليل‎ )۲( 


تمهيد ‏ المطلب الأول: تعريف الهبةء والعطيةء والهدية 


« ومن تعاريف الشافعية: «التمليك لعين بلا عوض ف الحياة تطوعاً. 

قوله: «التمليك» أي: لعين» أو دين» أو منفعةٍ. ش 

وخرج بقوله: «بالتمليك»: الضيافة والعارية فإنهما إباحة» والملك 
يحصل بعده» والوقف فإنه تمليك منفعة لا عين على ما قيل» والأوجه أنه 
لا تمليك فيه» وإنما هو بمنزلة الإباحة كما صرح بذلك السبكي» فقال: 
للا حاجة للاحتراز عن الوقف» فإن المنافع لم يملكها الموقوف عليه بتمليك 
الواقف» بل بتسليمه من جهة الله تعالى. 

وخرج بقوله : «لعين»: الدين» والمنفعة. 

قوله: «بلا عوض» بالمعنى الأعم الشامل للهدية والصدقة وقسيمهماء 
ومن ثم قُدَّم الحد على خلاف الغالب» وخرج ما فيه عوض كالبيع ولو بلفظ 
ال 

قوله: «في الحياة» لإخراج نحو: الوصية» فإن التمليك فيها إنما يتم 
بالقبول وهو بعد الموت. 

قوله : «تطوعاً «لإخراج الواجب» نحو: الكفارة والنذر والزكاة”" . 

واعترض على هذا التعريف : 

عدم شموله هبة الثواب» وسيأتي أن لها أحكام الهبة على الصحيح . 

ا ما لو أهدى إلى غني لحم أضحية» أو هدي» أو عقيقة» فإنه 
هبة ولا تمليك فيه . 

وأجيب: بأنه لا يسلم أنه لا تمليك فيه» بل فيه تمليك . 
ه ومن تعاريف الحنابلة: 


قال ابن قدامة: «وهى تمليك فى حياته بغير عوض7". 


)0( مغني المحتاج ا 


ومن تعاريفهم: انملك حاف الصف مالا مرها او مهولا مدن 
علمه موجوداً. مقدور على تسليمه» غير واجب في الحياة» بلا عوض». 
قوله: «تمليك» خرج به العارية. 
قوله: «جائز التصرف» وهو الحر المكلف الرشيد. 
قوله: «مالاً» خرج به الكلب» ونحوه. 
قوله : «معلوماً» يصح بيعه منقولاً أو عقاراً. 
فول :ال نجل تعدر عليه كدقى اتا فی لاخو وهی 
أحدهما للآخر ملكه منه؛ فيصح مع الجهالة للحاجة. 
قوله : «موجوداً) خرج المعدوم كعبد في ذمته . 
قوله : «مقدوراً على تسليمه» خرج الحمل . 
قوله: «غير واجب» خرج الديون والنفقات» ونحوها. 
قوله: «في الحياة» خرج به الوصية» وهو متعلق بتمليك . 
قوله: «بلا عوض» متعلق أيضاً به» فإن كانت بعوض فبيع» ويأتي”" . 
واعترض على هذا التعريف بما يلي : 
أولاً : قوله: «جائز التصرف» هذا من إدخال الشروط في التعريف. 
ثانياً : عدم شموله لهبة الثواب. 
* والأقرب في تعريف الهبة اصطلاحاً بعد دراسة أحكامها أن يقال: 
«التبرع بتمليك ما فيه منفعة في الحياة» . 
فقولنا: «التبرع» لإخراج الواجب نحو الزكاة» والكفارة» وما فيه تمليك 


كالبيع . 


وقولنا: «بتمليك» لإخراج العارية» فهي إباحة للمنفعة. 


() شرح منتهى الإرادات 0۱۸/۲ . 


تمهيد - المطلب الأول: تعريف الهبة؛ والعطيةء والهدية 


وقولنا : «ما فيه منفعة» ليشمل الأموال والمختصات. 
وقولنا: «في حال الحياة» ليخرج الوصية. 
المسألة الثالثة 
تعريف العطية في اللغةء والاصطلاح 

أولاً. تعريف العطية لغةً: 

قال ابن فارس : «العين والطاء والحرف المعتل أصل واحد صحيح يدل 
على أذ ومُناولة» لا يخرج الباب عنهماء فالعظو: التّناول باليد. 

قال امرؤ القيس: 
وتغطو برَّخخص غير شَنْنِ كأنه أساريع ظبي أو مساويك إسجل 

يصف المرأة أنها تسوك والطّبِي يعطوء وذلك إذا رفع يديه متطاولاً إلى 
الشجرة ليتناول الورق» وقال: 
كَل بقرئَيّْهابَريرَ أراككةٍ وتَعظُو بظلفيها إذا الغصنٌ طالها 

قال الخليل: ومنه اسْتّقَّ الإعطاء. 

والمعاطاة: المناولة» ويقال: عاطى الصبئٌ أهله» إذا عمل وناول ما أرادوا . 

والعطاء : اسم لما يُعطّىء وهي العطيّة» والجمع عطاياء وجمع العطايا : 
أعطِيّة. قال : 
تعاطيه أحياناً إذا جيد جَوْدَةَ رُضاباً كظعم الرنجبيل المعشل"“ 
ثانياً: تعريف العطية في الاصطلاح: 

TB AEE 


0) 


.٠١/١ جمهرة أشعار العرب (معلقة امرئ القيس)‎ )١( 
. ٥٦۷ /۸ حاشية ابن عابدين‎ ۱۷١/۲ انظر: اللباب في شرح الكتاب‎ )۳( 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


وعند المالكية: العطية تمليك متمول بغير عوض إنشاء”" . 
فيدخل في ذلك: العاريةء والحبس» والغمرى» والصدقة؛ والهبة. 
وعند الشافعية هي : تبرع الإنسان بماله على غيره» وتنقسم إلى : 
١‏ عطية بعد الموت وهي الوصية. 
 "‏ عطية في الحياة» وهي قسمان: 
الأول: الصدقات المحرمات» وهي الوقف. 
الثاني : تمليك محضء وهي الهبة» والهدية» والصدقة9 . 
وعند الحنابلة : أنها نوع من أنواع الهبة. 
جاء في كشاف القناع : «وأنواع الهبة: صدقة» وهديةء ونحلة» وهي 
العطية» ومعانيها متقاربة» وكلها تمليك في الحياة بلا عوض» تجري فيها 
أحكامهاء أي : أحكام كل واحدة من هذه المذكورات تجري في البقية» . 
وخصها بعض العلماء بالهبة في مرض الموت. 
المسألة الرابعة 
تعريف الهدية 
قال ابن فارس : «الهاء والدال والحرف المعتل: أصلان» أحدهما التقدَّمُ 
للإرشادء والآخر بَعْتَهُ لَططفب90©' . 
وقي القاموسن المحيط: «والهدية ككرية :ما أتحت به جمغه + هدا 
وهَدَاوَىء وتسر الواوء وهّداوء وأهْدَى الهديّةَ ومَدّاهاء والمِهْدَى: الإناء 


(۱) انظر: شرح حدود ابن عرفة .٥٥۰.٥٤۹/۲‏ 

(۲) انظر: التهذيب 504/5, الحاوي الكبير 20١١/7‏ روضة الطالبين .٠٠٤/٥‏ 
(۳) كشاف القناع ۲۹۸/٤‏ . 

. ٤١/١ معجم مقاييس اللغة‎ )٤( 


المطلب الثاني: الأصل فيها من حديث الدليل 


بطعام فتأكلا معاً في مكان»"" . 
فالهدية: «ما حمل إلى مكان المهدي إليه إعظاماً له وإكراماً وتودداً»”" . 


۹9 92 0 
ين‎ E 


المطلب الثاني 
الأصل فيها من حديث الدليل 


a 


الأصل قي الهبة من حديث الدليل: 
القرآن: ومنه قوله تعالى: لكان طبن لي کن یوین سا اوہ میا ا »۰ 
وقوله تعالى : وة مومت إن وَعَبَتَ كسما لبي إن د لين أن شتكسا حَاِصَة 
للك من ذون لوين ي . 
ففيه دليل على جواز الهبة» لكن النكاح بالهبة من خصائص النبي بيا . 
والسنةء وآثار الصحابة ون : وسيأتي كثير من ذلك في ثنايا البحث . 
وأما الإجماع : فقد انعقد الإجماع على جواز الهبة» نقله كثير من أهل العلم . 
فال انق الد وا جنع :أن الرجل إذا وه لرل دارا أو ارضكء 
أو عبداً على غير عوض بطيب من نفس المعطي» وقبل الموهوب له ذلك» 
وقبضه بدفع من الواهب ذلك إليه». وأجازه؛ أن الهبة تامة . 


. ٠۷١٤/١ القاموس المحيط‎ )١( 


زفق المطلع 1/١‏ 7. 


(۳) آية 4 من سورة النساء. 
)€3 من آية ٠١‏ من سورة الأحزاب. 
(0) الإجماع لابن المنذر »)۱١١(‏ وينظر: مراتب الإجماع لابن حزم (45). 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (+) 


وقال ابن هبيرة: «واتفقوا على إن الهبة تصح بالإيجاب والقبول 


والنظر: فلما فيها من الاقتداء بالنبى كَل وامتثال أمره ياء والتعاون 
على البر والتقوى» وإشاعة الحب والتواد بين الناس» وسل سخائم القلوب» 
. وتعليم الجاهل» وغير ذلك من المصالح. 
وانظر ما سيأتي في المطلب الرابع من التمهيد من حكم الهبة. 


9 9 0 
235 36 6 


المطلب الثالث 
خكمها 


ا 


أما حكمها التكليفى: فمستحبة» حكي الإجماع على ذلك ما لم يترتب 
على ذلك محظور”" . 
أنواعها. . . » وقد يعرض لها أسباب تخرجها عن ذلك: منها الهبة لأرباب 
الولايات والعمال» فإنه يحرم عليهم قبول الهدية من أهل ولاياتهم ممن 
ليست له عادة بذلك قبل الولاية كما هو محرر فى محلهء ومنها: ما لو كان 
المتهب يستعين بذلك على 7 

ويستحب أن يعلمها ولده» ففي مجمع الأنهر : «قال الإمام أبو منصور: 


. ٥٦/۲ الإفصاح‎ )١( 

(0) ينظر: مجمع الأنهر (5/ »)٠١‏ سراج السالك (894/7)»: روضة الطالبين (314/6*) 
كشاف القناع (44/5). 

)۳( مغني المحتاج ۳1/۲. 


المطلب الثالث: حُكّمها 


يجب على المؤمن أن يعلم ولده الجود والإحسان كما يجب أن يعلمه 
الةو اة إذ حت الدنيا راس كل حط 


فاسق أو كانت من صبي» ومن نازع في ذلك لم يمكنه العمل بخلافه؛ وإن 
نا 


1 «البفية ادوم سيق هن الا وت رفا خا 
( ْ 


عند المهدى إليهء ودلت على شرف نفس المهدي» وكبر همت" . 

قال النووي: «قال أصحابنا : وفعلها مع الأقارب ومع الجيران أفضل من 
غيرهم ؛ للأدلة المتكاثرة فى فضل صلة الرحم» وإكرام الجار». 

ويهدي القليل والكثير : قال النووي: «ينبغي أن لا يحتقر القليل فيمتنع 
7 إعة ا وأ لا ك المهدى لبذ عن قرول الال ٠‏ 

)١(‏ لما رواه البخاري ومسلم من طريق المقبري» عن أبيه» عن أبي 
هريرة ضئه» عن النبي بي قال: «يا نساء المسلمات لا تَحُقِرن جارة 
لحارتهاء ولو فْرسِنَ فا7 . 


قال الشيخ ابن باز: «وفي الحديث الحض على التهادي ولو باليسير؛ 


.)7 01 /۳( مجمع الأنهر‎ )١( 

(۲) بدائع الفوائد .)١١/١(‏ 

(۳) تحفة المودود .)94/١(‏ 

.)955/6( روضة الطالبين‎ )٤( 

. الفرسن للبعير كالحافر للفرس‎ )٠( 

(5) صحيح البخاري ‏ كتاب الهبة» باب القليل من الهبة (2»)70577 ومسلم ‏ كتاب الزكاة» 
باب الحث على الصدقة ولو بالقليل (55477). 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (1) 


لآق الكقين قو لآ بين كل ونبو ]ذا ترام ایس عقاو كني وف 
استحباب المودة وإسقاط التكلف». 

قال ابن بطال: «قوله: (اتقوا النار ولو بشق تمرة) حض على الصدقة 
بالقليل › وقد تصدقت عائشة بتمرة» وتصدقت بحبة عنب» وقالت: كم فيها 
من مثاقيل الذر. ومثله قوله َي لأبي تميمة الهجيمي : «لا تحقرن شيئاً من 
المعروف ولو أن تضع من دلوك في إناء المستقي» . 

والصدقة في معنى الهبة. 

(۲) ولما روى البخاري من طريق شعبة» عن سليمان» عن ابي حازم» 
عن أبي هريرة ضنهء عن النبي بي قال: «لو دعيت إلى ذراع أو كراع 
لأجبت» ولو أهدي ذراع أو كراع لقبلت»0 . 

قال ابن عبد البر: «وفي رسول الله َيه الأسوة الحسنة كان يهدي إلى 
أضيجانة وغيرهم 00 , 

ويستحب أن يقدم أقاربه في هديته؛ 

(۴) لما روى البخاري من طريق كريب مولى ابن عباس» أن ميمونة وتا 
زوج النبي ييا أعتقت وليدة» فقال لها: «لو وصلت بعض أخوالك كان أعظم 
0 

وذوي الفضل والعلم ؛ 


)٤(‏ لما روى البخاري من طريق هشام» عن أبيه. عن عائشة ا : «أن 


(1) فتح الباري ‏ تعليق ابن باز .)۱۹۸/٥(‏ 

(۲) شرح صحيح البخاري لابن بطال 41/70). 

(۳) صحيح البخاري في الهبة» باب القليل من الهبة .)٠١٦۸(‏ 
(:) الاستذكار .٠١١/۲١‏ 

(5) صحيح البخاري في الهبة» باب بمن يبدأ بالهدية .)٠٥۹٤(‏ 


المطلب الثالث: حكمها 


الناس كانوا يتحرون بهداياهم ا - يوم عائشة› يبتغون بذلك مرضاة 
و الله r:‏ 
با وول ال إلى فال أتهما أهدي؟ قال : E‏ منك 00 
وتحرم إذا كانت في موضع الرشوة كهدايا العمال كما ا 
وتكره كما نص الحنابلة“ إذا كانت مباهاة أو سمعة أو رياء. 
(7) لما روى البخاري ومسلم من طريق سلمة بن كهيل» عن جندب 


2 


ي 


الله به) 
ويظهر أن الاقتصار على الكراهة حال السمعة والرياء فيه نظر؛ لما تقدم 
من الحديث؛ إذ دل على عقوبة شديدة لا تكون إلا على ذنب عظيم . 
ولأن الرياء نوع من الشرك الأصغر. 
وتباح الهبة: إذا كانت لجميع المال ؛ E‏ 


2ع se‏ كلع 


OOS OS 05 


() صحيح البخاري في الهبة» باب قبول الهبة .)٠١۷٤(‏ 

(۲) كشاف القناع .)۲۹۹/٤(‏ 

)۳( صحيح البخاري في الهبة» باب يمن يبدأ بالهدية (5096). 

(4) ينظر: شروط صحة الهبة» شرط أن لا تتضمن الهبة محذوراً شرعياً. 

.)5919/5( كشاف القناع‎ (٥) 

(1) صحيح البخاري ‏ كتاب الرقاق» باب الرياء والسمعة (۹4٤1)ء‏ ومسلم ‏ كتاب الزهد 
والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله (07174. 

(۷) ينظر: شروط صحة الهبةء فول أن لا من الهبة محظوراً شرعيا : 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


الهبة لها حِكَمْ كثيرة» منها: امتثال أمر الله 0 
به» قال الله كك : وای الْمَالَ عل حْبَهء دوی اشرق وَالْتَنئ وَالمسكين وأ 
al‏ . 

ويدخل فى ذلك الهبة. 

(۷) ولما روى البخاري من طريق هشام» عن أبيه» عن عائشة ويا 
قالت : «كان رسول الله به يقبل الهدية ويثيب عليها»" . 

ولما في ذلك من التعاون على البر والتقوى» ولما فيها من الاتصاف 
بصفات الكمال» ولهذا وصف الله بها نفسه» قال الله تعالى : : آَم عندھر حَرَاينُ 
صم ريك لعٍ اوها وقال تعالى : رك أت أربي . 


ولما فيها من تعويد النفس على صفات الكرم» وحسن الخلق. والبعد 
عن صفات الشح والبخلء قال الله وق : «وَمن بوق شح يبو مويك هه 
A‏ يحون 2074 . 


)١(‏ من آية ٠۷۷‏ من سورة البقرة. 

)۲( صحيح البخاري في الهبة» باب المكافأة ف في الهبة (50864). 
(۳) آية ٩‏ من سورة ص. 

(5) من آية ۸ من سورة آل عمران. 

(4) من آية ١١‏ من سورة التغابن. 


المطلب الرابع: حِكمُها 


ولما فيها من بر الوالدين وصلة الرحم» بالتهادي بين الأقارب» وإكرام 
الجار» ونفع المسلمين» ولأنها تولد المحبة والألفة» وتسل سخائم القلوب 
E‏ 

(۸) لما رواه البخاري في الأدب المفرد من طريق ضمام بن إسماعيل» 


قال: سر عن أبي هريرة ويه عن عن النبي َيه قال : 
«تهادوا اوا 


)١(‏ ينظر: فتح الباري ٥‏ حاشية ابن عابدين »554/1١١‏ وانظر: إحياء علوم 
الدین ٠١۳١/۲‏ . 

(؟) البخاري في الأدب المفرد (0915). 
وأخرجه أبو يعلى في المسند (5154)» والبيهقي في السنن (1194/5)»: وفي الشعب 
(5/اوم)ء والدولابي في الكنى )١6١ /١(‏ و (۷/۲)»› وابن عدي في الكامل /٤(‏ 
5 » والمڙي في ترجمة ضمام تهذيب الكمال (۳/۱۳٠۳)ء‏ 
كلهم من طريق ضمام بن إسماعيل» قال: سمعت موسى بن وردان» عن أبي هريرة 
ضيه » عن النبي بي قال: . . . فذكره. 
قال ابن عدي في الكامل: «وهذه الأحاديث التي أمليتها لضمام لا يرويها غيرّه وله 
غيرّهاء الشيء اليسير». 
ونقله عنه الزيلعي في نصب الراية 0٠٠ /٤(‏ ولم يتعقّبه بشيء. 
الحكم على الحديث: الحديث حسّنه ابن حجرء وابن مفلح » وجوّده العراقيٌ » وضكّفه 
ابن الملمّن. 
(التلخيص الحبير ۳/ 248٠‏ المغني عن حمل الأسفار ۳۸/١‏ والآداب الشرعيّة /١‏ 
5*, والبدر المئير .)١١8/57‏ 
وفي إسناده ضمام بن إسماعيل» وشيخه» وفيهما كلامٌ يسيرء وقد وُنّقوا. وقد اختلف 
في إسناده على ضمام مما يدل على أنه لم يحفظه . 
فقد رواه القضاعي في مسند الشهاب (551)» والحاكم في معرفة علوم الحديث (ص »)8١‏ 
كلاهما من طريق يحيى بن بكير» عن ضمام بن إسماعيل» عن أبي قبيل المعافري» = 


() وما رواه البزار من طريق حميد بن حمّاد بن أبي الخوار» ثنا عائذ بن 


شريح قال: سمعت أنس بن مالك وله يقول: قال رسول الله يلِ: «يا معشر 
01 31 201 2 1 
الأنصار تهادواء فإن الهديّة تسل السّخيمة» لو أهدي إلىّ كراعٌ لقبلتّة؛ ولو 


دعيتٌ إلى ذراع لأجبتٌ» 
2 


2 


(01) 


عن عبد الله بن عمرو أنَّ النبي بي قال: «تهادوا تحابوا». 
وروى القضاعئيٌ في مسند الشهاب (2155»: والطبراني في الأوسط كما في مجمع 
البحرين .)١٤/٤(‏ 
كلاهما من طريق المثنى أبى بي حاتم العظارء عن عبيد الله بن العيزار» عن القاسم بن 
محمد» عن عائشة وا قالت: إن النبيّ بي قال: «تهادوا تزدادوا حبّاًء وهاجروا 
تورثوا أبناءكم مجداًء وأقيلوا الكرام عثراتهم». 
في إسناده المثنى بن بكر أبو حاتم العبدي العشار بصري» قال أبو حاتم : مجهول. 
وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال العُقيلي : لا يتابع على حديثه (تخريج أحاديث البلوغ 
.(۷٦‏ 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (/ :)١٦٤‏ «فيه : المثنى أبو حاتم ولم أجد من ترجمهء 
وبقيّة رجاله ثقات. وفي بعضهم کلام . 
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (۳/ :)8١‏ (إسناده غريب؛ فيه محمد بن 
سليمان بن طاهرء ولا أعرفه». 
كشف الأستار (۱۹۳۷). ومختصر زوائد البزار (؟/ .)٥۳۴۳‏ 
وأخرجه الطبراننٌ في الأوسط »)١٤١/۲(‏ وابن عدي في الكامل (۲/ ۲۷۸) من طريق 
e‏ به . 

بن حبان في المجروحين 79 وأبو نُعيم في أخبار أصبهان )٩۱/۱(‏ و (۲/ 
کک عائذ» به. 
قال الطبراني عقبه: «لم يروه عن أنس إلا عائذ». 
الحكم على الحديث: إسناده ضعيف؛ لأن فيه عائذ بن شريح صاحب أنس» قال أبو 
حاتم : في حديئه ضعف. وقال ابن طاهر: ليس بشيء. 
ولما ذكر الحديث الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (19/5) قال: «رواه ابن 
حبّان وضعفه بعائذ» قال ابن طاهر: تفرّد به عائذ» وقد رواه عنه جماعة». 


المطلب الرابع: حِكَمُها 


(۱۰) وما رواه الإمام أحمد من طريق أبي معشرء عن سعيد» عن أبي 


هريرة ذه قال: قال رسول الله كك : «تهادواء فإن الهديّةَ تذهب وغر 


الع 


)۱( 


ونحوه قال ابن الملقن في البدر المنير (7/ .)١١5‏ 

ولهذا قال الهيثمي في جح الزوائد (0111/4): CE‏ وهو ضعيف). 

وأيضاً حميد بن حمّاد بن أبي الخُوار» فيه ضعفٌ» وقد تُكلّم فيه (تخريج أحاديث 

.)۲۷١ البلوع‎ 

مسند أحمد (۲/ .)٤٠٥‏ 

وأخرجه الترمذي »)۲٠۳۱(‏ وأبو الوليد الطيالسي (۲۳۳۳)»ء والقضاعي في مسند 

الشهاب (5605)» وابن لأف الدنيا في مكارم الأخلاق (708) كلهم من طريق أبي 

معشر» عن سعيد» عن أبي هريرة» عن النبي كه قال : «تهادوا ؛ فإِنَّ الهديّةَ تذهب وَحَرَ 

ال زاد الترمذي» والطيالسي» وابن ن أبي الدنيا دولا خرن جار لجارتها ولو 
شِقّ فرسنٍ شاة». 

الحى عاض الكدية: : إسناده ضعيفٌ؛ لأنَّ فيه أبا معشر» واسمه نجيح بن عبد 

الرحمن» ضعيف كما سبق. لهذا قال الترمذي (5/ 54 ٠‏ ): «هذا حديثٌ غريبٌ من هذا 

الوجه. وأبو معشر اسمه نجيح مولى بني هاشمء وقد تكلّمَ فيه بعضٌ أهل العلم من قبل 

حفظه) . 

وجاء معناه من حديث آم حكيم بنت وَدَاع الخُزاعية: رواه القضاعيٌ في مسند الشهاب 

(309)» والطبراني في الكبير 78/ (۳۹۳)ء كلاهما من طريق حبابة بنت عجلان» عن 

أمها أم حفصة؛ عن صفيّة بنت جرير» عن أم حكيم بنت ولع اع الخحُزاعيّة 0 

سمعت رسول الله ميه يقول: «تهادوا؛ فإنَّ الهديّةَ تُضعفُ الحبّء وتذهبٌ بغوائل 

الصدر). 

لتقام نيك يفنا ؛ لهذا قال الهيشمي في مجمع الزوائد (149/4): : «فيه من 

لا يعرف). وقال الذهبي في الميزان :)٠٠١ /٤(‏ «حبابة بنت عجلان لا تعرف» ولا أمها 

صفيّة) . 

ونقل الحافظ ابنُ حجر في التلخيص (۳/ )١ - ۸٠‏ عن ابن طاهر أنه قال : «إسناده أيضاً 

غريبٌ ولیس بحجّوًا . 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (1) 


)١١(‏ وما رواه البخاري في الأدب المفرد: حدثنا موسىء قال: حدثنا 
سليمان بن المغيرة» عن ثابت قال: 00 يبه يقول: «يا بنىّ 
تباذلوا بينكم؛ فإنه أودُ لما بینکم» (صحيح 

قال الشاعر: 
إن الهدايا لها حظ إذا وردت أحظى من الابن عند الوالد الحدى“ 

ولما في ذلك من اكتساب الأجر عند الله ن . 

ولما قد تضمنه من تفريج كربة المسلم» وسد حاجته. 

ولما في ذلك من التأليف على الإسلام بالإهداء إلى المشركين» وقبول 
الهدية منهم 

ولما في ذلك من الدعوة إلى الله كق والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر بالإهداء إلى أهل المعاصي . 


35 وجاء أيضاً من مرسل عطاء الخراساني» وعمر بن عبد العزيز. 
فأما مرسل عطاء الخراساني : فقد رواه مالك في الموطأ ( عن عطاء بن أبى 
مسلم عبد الله الخراساني» قال: قال رسول الله کل : : «تصافحوا يذهب الغل» وتهادوا 
تحابوا» وتذهب الشحناء» 
ومسل سد مت و «هذا يتصل من وجوه شی 
حسان كلها)». 
وأما مرسل عمر بن عبد العزيز: فقد رواه عبد الله بن وهب في الجامع (ص8") عن عبد 
الله بن عمر بن عبد العزيز» عن أبيه مرفوعاًء بنحوه. 
ولكته أقوى من الذي قبله» فإن عمر بن عبد العزيز هو الخليفة الأموي الراشد تابعي» 
وابنه عيد الله ترجمة ابن اي حانم (7/؟ )٠١ Vi‏ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً (تخريج 
أحاديث البلوغ ص7075). 

)١(‏ الأدب المفرد (ص۸۷). 
وأخرجه الطبراني في الأوسط .)١559(‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن /١«‏ 199. 


المطلب الخامس: الفرق بين الهيةء والهديةء والصدفةء والعطيةء والرشوة. 


ولما في ذلك من حسن العشرة الزوجية بالتهادي بين الزوجين. 

و الأمثال: إذا قدمت من سفرك فأهد إلى أهلك ولو حجراً. 

وقال الفضل بن سهيل : «ما استرضي الغضبان» ولا استعطف السلطان» 
ولا سلت السخائم» ولا دفعت المغارم» ولا استميل المحبوب» ولا توقى 
المحذور بمثل الهدية» . 

وفي كلام بعضهم : يفرح بالهدية خمسة : «المهدي إذا وفق للفضل» والمهدى 
إليه إذا أهل لذلك» والحمال إذا حملهاء والملكان إذ يكتبان الحسنات» . 


52 92 9 
36 96 56 


المطلب الخامس 


الفرق بين الهبةء والهديةء والصدقةء والعطية» 


والرشوةء والوقفء. والوصية 


ججج ججج چ ج E‏ ا ج ج ص ت 


وفيه مسائل: 
المسألة الأولى 
الفرق بين الهبةء والهديةء والعطية: 
الهبة. والهدية› والعطية : معانيها متقاربة» قال ابن قدامة: «وجملة ذلك 
أن الهبة والصدقة والهدية معانيها متقاربة» وكلها تمليك في الحياة بغير 
عوض» واسم العطية شامل اا 


* والفرق بين الهبة والهدية من وجوه : 


© المي ۴/7 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


الأول: أن الهبة إذا حملت إلى مكان الموهوب له إكراماً وإعظاماً فهي 
هديةء من إهداء النعم إلى الحرم؛ ا لك 
يفال أهديت' له أرضاء وإنما تطلق في المنقو لات“ 

الثاني : أن الهدية يقصد منها التقرب إلى المهدى إليه والمحبة له بخلاف 
الهبة ٠‏ فقد يقصد منها مجرد ذه نفع المعطى . 

قال الشربيني : «وإذا انضم إلى تمليك المحتاج بقصد ثواب الآخرة النقل 
إلى مكانهء فتكون هدية وصدقةء وقد تجتمع الأنواع الثلاثة فيما لو ملك 
تاا لثواب الآخرة بلا عوض› ونقله إليه إكراماً بإيجاب وقبول». 

قال السبكي : «والظاهر أن الإكرام ليس شرطاًء فالشرط هو النقل». 

قال الزركشي : «وقد يقال احترز به عن الرشوةء ولا يقع اسم الهدية 
على العقار». 

فإن قيل: : قد صرحوا في باب النذر أن الشخص لو قال: لله علي أن 
أهدي هذا البيت مثلاً صح وباعه ونقل ثمنه؟ 

اج «بأنهم توسعوا فيه بتخصيصه بالإهداء إلى فقراء الحرم» وتعميمه 

TE REE 

الثالث: قال في الشرح الممتع : «الغالب أن الهدية تكون من الأدنى إلى 
الأعلى؛ لأن الأدنى لا يريد أن ينفع الأعلى» وإنما يريد التودد إليه» والهبة تكون 
مع المساوي» ومع من دونهء لكنه لا يقصد بها ثواب الآخرة قصداً أولي»9©» . 


.)"54/6( روضة الطالبين‎ )١( 
ر ينظر : المغني 4/۸0(« تحرير ألفاظ التثبية (ص9؟2)7 مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ (۲) 
.)) 9/91 


() الشرح الممتع على زاد المستقنع .)57/1١(‏ 


المطلب الخامس: الفرق بین الهبةء والهديةء والصدقةء والعطيةء والرشوة. 


* والفرق بين الهبة» والعطية: أن الهبة حال الصحةء وأما العطية فقد 
اصطلح كثير من الفقهاء على أن العطية هي الهبة حال مرض الموت""' . 

وأيضاً : فإن العطية تخالف الهبة في الأحكام؛ إذ لها حكم الوصية في 
كثير من المسائل كما سيأتي تقريره في مبحث «الهبة في مرض الموت». 

المسألة الثانية 
الفرق بين الهبة» والصدقة: 

الفرق بين الهبة والصدقة من وجوه: 

الأول: أن الصدقة يقصد بها ثواب الآخرة ومحض التقرب إلى الله 
تعالى» وأما الهبة فيقصد بها نفع الموهوب له. 

قال شيخ الإسلام : «الصدقة : ما يعطى لوجه الله عبادة محضة من غير قصد 
في شخص معين» ولا طلب غرض من جهته» لكن يوضع في مواضع الصدقة 
كأهل الحاجات» وأما الهدية فيقصد بها إكرام شخص معين إما لمحبة» وإما 
لصداقة» وإما لطلب حاجة» ولهذا كان النبي يي يقبل الهدية» ويثيب عليهاء فلا 
يكون لأحد عليه منة» ولا يأكل أوساخ الناس التي يتطهرون بها من ذنوبهم وهي 
الصدقات» ولم يكن يأكل الصدقة لذلك وغيره»”" . 

الثاني : أن الصدقة أفضل إلا أن يكون في الهبة معنى يقتضي تفضيلها 
كالإهداء له َيه محبة» وللقريب ففيها معنى الصلة للرحم» ونحو ذلك. 

قال شيخ الإسلام: «فالصدقة أفضل إلا أن يكون في الهدية معنى تكون 
به أفضل من الصدقة» مثل الإهداء لرسول الله ية محبة له» ومثل الإهداء 


CD wu 


لقريب يصل به رحمه» وأخ له في اللهء فهذا قد يكون أفضل من الصدقة» 5 


(۲) الفتاوى الكبرى (6/ »)۱۸١‏ مجموع الفتاوى (۲۹۹/۳۱). 
(۳) الفتاوى الكبرى »)۱۸۰/٤(‏ مجموع الفتاوى (5194/91). 


3 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ج (4) 


الثالث: أن الهبة تجوز لآل النبى ييا بخلاف الصدقة» فالجمهور على 
جواز الصدقة لآل بيت النبى يِه لكن يكره ذلك على المعتمد عند 
اللي 

الرابع : قال في الشرح الممتع: «والفرق بين الهدية والصدقة: أن ما قصد 
به التودد والألفة فهو هدية؛ لما جاء فى الحديث : «تهادوا تحابوا»» وما قصد 
مالقا الله فهو صدقة» وعلى هذا فتكون الصدقة للمحتاج» والهدية 
لل 2 

المسألة الثالثة 
الفرق بين الهبةء والرشوة 

بين الهبة والرشوة فروق : 

أ صل اليية ندوب إليها شرعا: ولكن هذا في حقٌ من لم يتعين 
لعمل من أعمال المسلمين» فأما من تعيّنَ لعمل كالقضاة والولاة والعمال 
والموظفين ونحوهم» فعليهم التحرز عن قبولها خصوصا ممن كان لا يهدى 
إليه قبل ولايته؛ لأنها تكون من باب الاستمالة لقضاء حاجةٍ من الحاجات 
التي يجب على الموظف قضاؤها بدون إهداءء فإذا حصل الإهداء كان هذا 
نوعاً من الرشوة» أما إذا علم أن المهاداة من أجل معنى آخر وليس من أجل 
العمل» كالقرابة مثلاً» أو كان بينهما مهاداةء فلا بأس» وسيأتى بيان ذلك فى 
بيان أقسام الهدية للموظفين . 

قال شيخ الإسلام: «قال العلماء: إن من أهدى هدية لولى أمر ليفعل معه 
(۱) ينظر: فتح القدير »)۲٤/۲(‏ الذخيرة (۳/ »)٠٤١‏ حاشية الدسوقي »)٠١١/۲(‏ 


المجموع 4/70(« الفروع (ET /Y)‏ . 
)۲( الشرح الممتع على زاد المستقنع (481/0). 


المطلب الخامس: الفرق بين الهبة. والهدية» والصدقةء والعطية» والرشوةء 


ا ا خراما على الد وا لتق اله وهذه من الرشوة التى قال 
فيها النبي ك : «لعن الله الراشي والمرتشي»”'. 

قال ابن القيم: «والفرق بين الهدية والرشوة وإن اشتبها في الصورة 
والقصد» فإن الراشي قصده بالرشوة التوصل إلى إبطال حق أو تحقيق باطل» 
فهذا الراشي الملعون على لسان رسول الله فإن رشا لدفع الظلم عن نفسه 
اختص المرتشي وحده باللعنة» وأما المهدي فقصده استجلاب المودة والمعرفة 
والإحسانء فإن قصد المكافأة فهو معاوض» وإن قصد الربح فهو مستكثر»”" . 

؟ ‏ أن المرتشي في جميع الأحوال يكون آثماًء بل يكون فاعلاً لكبيرة 
من الكبائر» ويدل لذلك ورود اللعن للمرتشي””" . 

وإذا وقع من الحاكم قبول الرشوة» فإنه ينعزل لبطلان عدالته بصدور هذه 
المعصية الكبيرة فنه» فإن النبي بيا قال: «لعنة الله على الراشي وروي 

 *‏ بذل الرشوة على حق» أو لدفع الضرر والظلم لا يأثم فيها الباذل. 

قال شيخ الإسلام: «فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه» أو ليعطيه حقه 
الواجب كانت هذه الهدية حراماً على الآخذ»ء وجاز للدافع أن يدفعها إليه»”” . 

 :‏ بذل الأموال للحصول على المناصب والأعمال رشوة محرمة» هذا 
من حيث الأصل» وسيأتي في هدايا الموظفين. 

ه ‏ بذل الرشوة لإبطال حق أو إحقاق باطل يأثم فيها الراشي والمرتشي 
والرائش باتفاق. 


(۱) مجموع الفتاوى .)۲۸٦/۳۱(‏ 

.)550/١( الروح‎ )۲( 

(۳) السيل الجرار .)7”٠9/5(‏ 

.)191( سيأتي تخريجه برقم‎ )٤( 

(5) الفتاوى الكبرى »)١177/5(‏ مجموع الفتاوى (۳۱/ 9586). 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج )0 


؟ ‏ ما يأخذه أصحاب السلطة من هدايا لقاء دفع الظلم عن المظلوم هو 
من باب الرشوة المحرمة. 

۷- تسمية الرشوة بغير اسمها لا يغير حقيقتها . 

6- الرشوة ليست قاصرة على إعطاء الأعيان المالية» وإنما تشمل 
إعطاء المنافع . 

4 - ما يأخذه الشهود من الهدايا وقت الخصومة من الخصمين هو من 
باب الرشوة المحرمة. 

٠‏ -هدية المفتي على نوعين: إما أن يُهدى إليه لعلمه وصلاحه تحبباً 
وتودداً إليه» فهذا جائز. 

وإما أن يُهدى إليه لغرض دنيوي» كالترخيص في الفتوى» فهذا لا يجوز. 

قال ابن القيم: «وأما الهدية ففيها تفصيل : فإن كانت بغير سبب الفتوى 
کمن عادته يهاديه» أو من لا يعرف أنه مفت فلا بأس بقبولهاء والأولى أن 
يكافئ عليها وإن كانت بسبب الفتوى» فإن كانت سبباً إلى أن يفتيه بما لا يفني 
به غيره ممن لا يهدي له لم يجز له قبول هديته» وإن كان لا فرق بينه وبين 
غيره عنده في الفتياء بل يفتيه بما يفتي به الناس كره له قبول الهدية؛ لأنها 
تشبه المعاوضة على الإفتاء . 

وأما أخذ الرزق من بيت المالء» فإن كان محتاجاً إليه جاز له ذلك» وإن 
كان غنياً عنه ففيه وجهان» وهذا فرع متردد بين عامل الزكاة وعامل اليتيم» 
فمن ألحقه بعامل الزكاة قال: النفع فيه عام فله الأخذء ومن ألحقه بعامل 
اليتيم منعه من الأخذء وحكم القاضي في ذلك حكم المفتي» بل القاضي 
أولى بالمنع» والله أعلم»“. 


.)٠٠٤/٤( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 


المطلب الخامس: الفرق بين الهبةء والهدية. والصدقةء والعطية؛ والرشوة؛ 


-١‏ يقاس على هدية المفتي هدية الواعظ والمدرس» وسيأتي بيان 
ذلك في هدايا الموظفين. 
- يحرم على القاضي أن يأخذ الهديّة ممن له خصومة مطلقاً . 
۳ - تخرج الرشوة عن ملك الراشي إذا بُذِلّت لعمل مُحَرّم» وتكون لبيت 
المال عقوبة له» وإذا دُفعت لعمل مباح جاز رده الا حا 
6 ر الوتترة ا ت بجا نفدت نيه الأموال من الشقادة» إلى 
إقرار المتهم على نفسه» أو القرينة القاطعة. 
6 عقوبة الرشوة من العقوبات التعزيريّة التي يختار لها الحاكم 
ما يتناسب معها وفق أحكام الشريعة الإسلامية. 
- ملكية المرتشي للرشوة قائمة على الحرام فلا تحقق؛ لأنها لم 
e‏ 
المسألة الرابعة 
الفرق بين العطية» والوصية 
قرر الفقهاء أنَّ حك العطايا في مرض الموت المخوف يأخذ حكم 
الوصية في خمسة أشياء : 
أحدها: أنه يقف نفوذها على خروجها من الثلث» أو إجازة الورثة. 
الثاني : أنها لا تصح لوارث» إلا بإجازة الورثة. 
الثالث: أن فضيلتها ناقصة عن فضيلة الصدقة في الصحة؛ لحديث أبي 
هريرة وليه › وفيه أن النبي ييه سئل عن أفضل الصدقة فقال: «(أن تصدق 
وأنت صحيح شحيح» تأمل الغني» وتخشى الفقر»"" . 


.)۲۷۲( متفق عليه. سيأتي تخريجه برقم‎ )١( 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


الرابع : العطايا تتزاحم في الثلث إذا وقعت دفعة واحدة كتزاحم الوصايا 


مثال ذلك: شخص فى مرض موته وهب لزيد عشرة آلاف» ولعمر 
عشرين الفا ولبكر ثلاثين الفا واله تشون الفا فبعراحبون فى القلك 
بالقسط . 

وطريق ذلك: أن نجمع العطاياء ثم ننسب مجموع الثلث إلى مجموع 
العطاياء ثم يعطى كل واحد من عطيته بمقدار تلك النسبة. 

ففي المثال: نسبة الثلث إلى مجموع العطايا النصف فيعطى كل واحد 
نصف عطيته » فلزيد خمسة. ولعمر عشرة» ولک کچ غو الفا : 

الخامس: أن خروجها من الثلث معتبر حال الموت» لا قبله ولا بعذه. 
فى حالة زيادتها عن الثلث7"' . 

وأنها تفارق الوصية فى عدة أشياءء أهمها: 

١‏ - أنها لازمة في حق المعطي بعد العقد أو القبض كما سيأتى» ليس له 
الرجوع فيها وإن كثرت» أما الوصية فله حق الرجوع؛ لأنها تبرع مشروط 
بالموت» فقبل الموت لم يوجد الشرط. 

١‏ - أن قبولّها في حال حياة المعطي وكذلك ردهاء والوصايا لا حكم 
لقبولهاء ولا ردها إلا بعد الموت؛ لأنّ العطيّةٌ تصرف فى الحال» فتعتبر 
شروظة وقت وجوده» والوصيّة تبرُعٌ بعد الموت فتُعتبر شروظة بعد الموت. 

۴ أن العطيّة تُعَدَمُ على الوْصِيّة عند جمهوز الغلماء» لأن العطية لازمة 
في حق المريض؛ فقدمت على الوصية كعطية الصحة» وعند أبي حنيفة وأبي 


)١(‏ المغنى لابن قدامة 5/48لا 5‏ 6/ا5. 


المطلب الخامس: الفرق بين الهبةء والهديةء والصدفة؛ والعطيةء والرشوة. 


يوسف لا تقدم إلا في العتق؛ لأن العتق يتعلق بحق الله تعالى ويسري وينفذ 
في ملك الغير فيجب تقديمه» وسيأتي بيانه في الهبة في مرض الموت. 

أن a‏ ناتك فال ANAS‏ كائه الخيرة للررلة : 
إن شاؤوا قبضواء وإن شاؤوا منعواء وسيأتي بيانه في شرط صحة الهبة» أن 
يكون الموهوب له جائز التصرف - والوصية تلزم بالقبول بعد الموت بغير 
رضاهه""'. 

© أنه يُسَوَّى بين المتقدم والمتأخر في الوصية؛ لأنها تبرع بعد الموت 
يوجد دفعة واحدة» ويبدأ بالأول فالأوّل في العطيّة؛ لوقوعها لازمة. 

مثال ذلك: إذا وصى شخص لزيد بخمسة آلاف» ولعمرو بعشرة آلاف» 
ولبكر بخمسة وعشرين ألف ريالء» وثلثه عشرون ألف ريال لا يتسع لجميع 
هذه الوصاياء فتتزاحم في الثلث بأن يوزع الثلث عليهم بالقسط . 

وطريق ذلك: أن ننسب مجموع الثلث إلى مجموع الوصاياء ثم يعطى 
كل واحد من وصيته بمقدار تلك النسبة. 

ففي المثال: الثلث عشرون إلى أربعين النصف . 

فلديل الفان» ولترو حممة الأ ولك اننا عر الفا وتف الف 

إن الوصيّة تصحٌ في المعدوم» والمجهول» والمعجوز عن تسليوو 
بخلاف العطية» على خلافي يأتي. 

۷- أنَّ الوصيّةٌ تصحّ من غير الرشيدء إذ لا ضررٌ عليه؛ لأنها تبرّعٌ لا يلرم 
إلا بعد الموت بخلاف العطية" . 

۸ - أن الوصيَّة يُستحبٌ أن تكون بقدر معلوم» بخلاف العطيّة. 
)١(‏ المصدر السابق نفسه 557/8 لالا5» وانظر: الفتاوى الهندية ٠٤٠٠١ /٤‏ منتهى 


الإرادات لابن النجار 2317/7 وانظر ما يأتى فى شروط الهبة» شرط الموهوب له. 
(۲) المغنى لابن قدامة ٤۷٤/۸‏ _ 5/8. 


اناد ل بخلاف الوصيّة 
لي ية تكون بالمال» وفي الحقوق» كما لو أوصي بالنظارة 
على وقفه» أو أولاده الصغار. أو تغسيله» ونحو ذلك . 

-١‏ أن الملك يثبت في العطية من حينهاء ويكون الملك مراعى في 
بناء أحكامه عليه » فإذا خرجت TT‏ أن الملك كان تاعا مخ 
حين الإعطاءء فلو أعطى في مرضه عبده » وكسب في حياة سيده. ثم مات 
السينة فإن كسبه يكون للمعطى» بخلاف الوصية» فإن الملك لا يثبت فيها 
إلا بعد الموت. 

المسألة الخامسة 
الفرق بين الهبة والوقف 
١‏ الوقف لا يختص بالمعين» بل يتعلق به حق من يأتي من البطون في 
المستقبل» فيكون الوقف على جميعهم إلا أنه مرتب» فالوقف يتلقاه كل بطن 
- أن الهبة يشترط فيها القبول إذا كانت لمعين» بخلاف الوقف. 
- أن الهبة يجوز للموهوب أن يتصرف فيها بما ينقل الملك» بخلاف 
الوقف. 
5 الهبة تجوز لأهل الذمة» والأغنياء» بخلاف الوقف. 
المسألة السادسة 
الفرق بين الهبة والوصية 
الوصية والهبة يجتمعان في كونهما عقدي تبرع يثبت لهما أحكام 
التبرعات فى الجملة» ويفترقان فى عدة أمورء منها : 


المطلب السادس: سؤال الهبة 


١‏ - أن الهبة هي التبرع بالمال حال الحياة والصحة» والوصية هي التبرع 
به بعد الموت» أو ما في حكم الوصية» والتبرع في مرض الموت. 

" - أن الهبة يعتبر لها القبول من حينها؛ لأنها تمليك في الحال» 
والوصية محل قبولها بعد الموت؛ لأنها تمليك بعده. 

 *‏ أن الوصية لا تكون إلا بالثلث فأقل لغير وارث» والهبة لا حد لها 
وتكون لوارث ولغيره. 

٤‏ أن الوصية يقدم عليها الدين» أما الهبة فإن كان محجوراً عليه 
فكذلك» وإن لم يكن محجوراً عليه فإنها تنفذء إلا على رأي مالك وشيخ 
الإسلام ابن تيمية فإنهما يريان أن الشخص إذا كان عليه ديون» وماله لا يفي 
بهاء فإنه يعتبر محجوراً عليه ولو بغير حكم القاضي” . 
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سؤال الهبة‎ 
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يجوز سؤال الهبة إذا ترتب على ذلك مصلحة» بل مستحب للمصلحة» 
لايا فى سوال الماك الى ف 

ويدل لهذا: 

(۱۲) ما رواه مسلم من طريق أبي المتوكل» عن أبي سعيد الخدري طانه 


«أن ناسا من أصحاب رسول الله ية كانوا في سفرء فمروا بحي من أحياء 


00 تر رط کرد اترات قير متين: 
زفق ينظر: فتح الباري .7١١/0‏ 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم. فقالوا لهم: هل فيكم راق؟ فإن سيد 
الى اللاي تمان و ندج > تج كنا ناف و 
لحي لديغ» ر جل سو نم فرقاه ب ب فبرأ الرجل 
فأعطي قطيعا من غنمء فأبى أن يقبلها ... ثم قال رسول الله كيه : «خذوا 
نهم واضربوا لى 1ك 
منهم وأصربوا لي بسهم 

(۱۳) ولما روى البخاري ومسلم من طريق أبي حازمء عن عبد الله بن 
أن ااا عن أبيه طبه » وفيه: ١‏ فأدركنا رسول الله کیا 
فسألناه عن ذلك» فقال: معكم منه شيء؟ فقلت : نعم › فناولته العضد فأكلها 

:: 0 
حتى نفدها وهو محرم»''. 

قال ابن حجر: «قال ابن بطال: استيهاب الصديق حسن إذا علم أن 
نفسه تطيب به» وإنما طلب النبى ييه من أبى سعيد وأبى قتادة وغيرهما 
0 50 1 < 0 
ليؤنسهم به» ويرفع عنهم اللبس في توقفهم في جواز ذلك» ‏ . 

قال النووي تحت حديث جابر ذه في قصة سرية أبي عبيدة وله وقول 
النبي كله : «هو رزق أخرجه الله لكم. فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟) : 
«وفى هذا دلیل على أنه لا باس بسؤال:الإنسان من مال صاحبه ومتاعه إدلالاً 
عليه» وليس هو من السؤال المنهى عنه» إنما ذلك فى حق الأجانب للتمول 
ونحوه» وأما هذه فللمؤانسة والملاطفة والإدلال» . 


عع ولع وك 
Ê Ê‏ 25 


.)570١( صحيح مسلم في السلام» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري في الهبة» باب من استوهب من أصحابه شيئاً »)۲٠٠۷(‏ ومسلم في 
الحج» باب ما تحريم الصيد للمحرم )١١95(‏ (57). 

(۳) فتح الباري ۲۰۱/۵ . 

(4) شرح النووي على مسلم .)۸٦/۱۳(‏ 


المطلب السابع: الإثابة على الهبةء والدعاء للواهب 


المطلب السابع 


الإثابة على الهبةء والدعاء للواهب 


+ 


تس لفن وشت له هية أن کت عا 

)١14(‏ لما روى البخاري من طريق هشام» عن أبيه» عن عائشة ويا 
قالت: «كان رسول با يقبل الهدية» ويثيب عليها»”" . 
فرع: 

يستحب للمهدى إليه أن يدعو للمهدي» ويُستحب للمهدي إذا دعا له 
المهدى إليه أن يدعو أيضاً له. 

(15) لما رواه الترمذي من طريق سير بن الخمس» عن سليمان 
التيمي» عن أبي عثمان النهدي» عن أسامة بن زيد نه قال: قال رسول الله 
يِ: «من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيراً فقد أبلغ في 
الثناء»”” , 


(۱) كشاف القناع /٤‏ ۴۲۱. 

(؟) صحيح البخاري في الهبة» باب المكافأة على الهبة .)٠٠۸١(‏ 

إفرة سنن الترمذي في البر والصلة» باب ما جاء فى الثناء (0*(. 
وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (180)» وعنه ابن السني (775) عن إبراهيم بن 
سعيد الجوهري» وابن حبان (7517) «إحسان» من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهري» 
وأبو نعيم في أخبار أصفهان (۲/ 7”15) من طريق أحمد بن يونس الضبي» ثلاثتهم 
(إبراهيم بن سعيد الجوهري» والحسين بن الحسن» وأحمد بن يونس) عن الأحوص به. 
الحكم عليه: قال الترمذي: «هذا حديث حسن جيد غريب لا نعرفه إلا من حديث - 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج 0 


)١١(‏ ولما رواه النسائي من طريق عبيد بن أبي الجعد» عن عائشة وا 
قالت: أهديت لرسول الله كيل شاة» فقال: «اقسميهاء فكانت عائشة إذا 
رجعت الخادم تقول: ماذا قالوا؟ تقول الخادم: قالوا: بارك الله فيكم. فتقول 
عائشة: وفيهم بارك الله. نرد عليهم مثل ما قالواء ويبقى أجرنا لن . 


قال ابن علان: «قوله: (نرد عليهم): أي : نرد عليهم دعاءهم . . . ليكون 
الدعاء منا مقابل الدعاء لناء ويبقى لنا الأجر الكامل . . . وإلا فالظاهر: أن 
دعاء المتصدق عليه وسكوت المتصدق لا يذهب أجر صدقته)”" . 


(۱۷) وروی مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح› ع أبية) عن أبي 
هريرة ده أنه قال: «كان الناس إذا رأوا التمر جاؤوا به إلى النبي ياء فإذا 


= أسامة بن زيد إلا من هذا الوجه. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي كله بمثله» وسألت 
محمداً فلم يعرف». 
وقال في العلل الكبير :)۳١١(‏ «سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: هذا منكرء 
وسعير بن الخمس كان قليل الحديث» ويروون عنه مناكير». 
وقال أبو حاتم في العلل :)۲۳١/۲(‏ «عندي موضوع بهذا الإسناد». وقال في موضع 
آخر :)36٠0/7(‏ «هذا حديثٌ منكرٌ بهذا الإسناد» . 
وحديث أبي هريرة ضَنه: أخرجه ابن أبي شيبة (9/ 207١‏ والبرّار 2»)١955(‏ ولفظه: 
«إذا قال الرجل لأخيه: جزاك الله خيراً فقد أبلغ في الثناء». وفي سنده موسى بن 
عبيدة» وهو ضعيف . 
وقد جاء الخبر من حديث ابن عمر وا : أخرجه الخطيب .)۲۸۲/۱١(‏ 
ومن حديث عائشة وا : أخرجه أحمد »)4١/5(‏ وفيه ابن أبي الأخضرء وفيه ضعف. 
ومن حديث أم سلمة ونا : أخرجه ابن عدي في الكامل (۳/ ۹٠۳)ء‏ وفيه الخشّاب» 
متروك . 

)200 أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة .)٠١۸(‏ 
ومن طريقه ابن السني في عمل اليوم والليلة (٤٤۲)ء‏ وإسناده لا بأس به إن كان عُبيد 
سمع من عائشة ويا . 

(۲) الفتوحات الريانية 5/ ۲۲۹. 


أخذه رسول الله كل قال : «اللهم بارك لنا في ثمرناء وبارك لنا في مدينتناء 
وبارك لتا :فى صناغتاءوبازك كنا فان 2 ثم يدعو أصغر وليد له 
ويعطيه ذلك الثمر. 


۹92 9 ۹92 
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( ح۱۳۷۳( . 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (4) 


المطلب الثامن 


وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: قبولها: 
تحرير محل النزاع : 
قبول الهبة من الواهب مشروع بالاتفاق؛ إذ هو هدي النبي ميه كما تقدم 
قريباً» واختلف العلماء في حكم قبول الهبة على قولين: 
القول الأول: استحباب قبول الهبة. 
وهذا قول جمهور أهل العلم"'". 
القول الثاني: وجوب قبول الهبة إذا كان من غير مسألة ولا إشراف. 
وهو رواية عن أحمدء وبه قال ابن حزم . 
الأدلة: 
أدلة الجمهور: (الاستحباب): 
استدل لهذا القول بما يلي : 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ٤٦۷/١١‏ بلغة السالك "1١/5‏ مغني المحتاج ۲ كشاف 


القناع TEI‏ 
(۲) الإنصاف ۷/ ١٦٠۱ء‏ المحلى ٠١١/۹‏ . 


المطلب الثامن: قبول الهبةء وردها من المهدى إليه؛ والاعتذار للمهدي 


2 سق ع 


NG قوله تعالى: واوا السا صد فين نَّ ل إن طبن طبن لک عن ئَيد ا‎ ١ 
. میا یاچ‎ 


وجه الدلالة: أن الله كك أمر بالأكل مما تهبه الزوجة لزوجها من 
صداقهاء والأكل غير متعين» فدل على عدم وجوب قبول الهبة. 

۲ - ما تقدم من الأدلة على قبول النبى ب للهبة» وإثابته عليه" . 

والفعل يدل على الاستحات: 
اال ا لوو ا 
فأعطاني» ثم سألته فأعطاني» ثم سألته فأعطاني» ثم قال: «يا حكيم إنَّ هذا 
المال خضرة حلوة. فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف 
نفس لم يبارك له فيه» كالذي يأكل ولا يشبعء اليد العليا خير من اليد 

و ا 

السفلى» قال حكيم: فقلت: يا رسول الله؛ والذي بعثك بالحق لا أَرْرَ]0"© 
أحداً بعدك شيئاً حتى أفارق الدنياء فكان أبو بكر ويه يدعو حكيماً إلى 
العطاء فيأبى أن يقبله منه. ثم إن عمر ونه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه 
شيئاء فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم» أني أعرض 
عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه» فلم يَرْْأْ حكيم أحداً من الناس بعد 
رول الله اة حتى توفي“ . 


)١(‏ آية ٤‏ من سورة النساء. 

(۲) تخريجها برقم .)١5(‏ 

(۳) أرزأ: أصله النقصء فقوله: (لا أرزأ أحداً) أي: لا أنقص أحداً بالأخذ منه (النهاية 
في غریب الحديث ۲/ ۸۲). 

)€( ع ا - كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة »)۱٤۷١(‏ ومسلم 
مختصراً في الزكاة» باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى .)٠٠١١(‏ 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


وجه الدلالة: أن النبي بي أقر حكيم بن حزام على ألا يقبل من أحد 


(19) 4 - ما رواه مسلم من طريق عبد الرحمن الأعرج» عن أبي هريرة 

يبه قال: قال رسول الله یه : «من عرض عليه ريحان فلا یرده» فإنه خفيف 
)1( 
المحمل طيب الريح» 

)۲١(‏ وروى الترمذي : حدثنا قتيبة» حدثنا ابن أبي فديك»› عن عبد الله بن 
مسلم» عن أبيه» عن ابن عمر وو قال: قال رسول الله كَلِْةِ: «ثلاث لا ترد: 
الوسائد» والدهن› 00 

وجه الدلالة: أن النبي بيه نهى عن رد بعض أنواع الهبات» فدل ذلك 
على جواز رد ما سواهاء وإلا لم يكن لتخصيصها بالذكر وجه" . 

ه - ولأن قبول الهبة يترتب عليه استحباب» أو وجوب الإثابة» ففي 
إيجاب قبول الهبة مع هذا نظر . 

أدلة القول الثاني: (الوجوب): 

ادل لهذا ا ها ءيلين” 

(١؟5) ١‏ -ما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن شهاب» عن سالم بن 
عبد الله» عن أبيه و أن رسول الله ييه كان يعطي عمر بن الخطاب ڪه 
كيا : «خذه فتموله أو تصدق به» وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف 


.)5565( صحيح مسلم في الألفاظ. باب استعمال المسك‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي (70790)» وأخرجه أيضا في الشمائل (۲۱۸) عن قتيبة» به. 
وإسناده حسن . 

(۳) فتح الباري 27١9/0‏ عارضة الأحوذي ۲۳٠/٠١‏ . 

(6) ينظر: مبحث الإثابة على الهبة. 


المطلب الثامن: قبول الهبةء وردها من المهدى إليهء والاعتذار للمهدي 


ولا سائل فخذه. وما لا فلا تتبعه نفسك» قال سالم: فمن أجل ذلك كان ابن 
عمرالاً ال اا قينا “ولا ردقا اع 

وجه الدلالة : أن النبي بي أمر عمر طبه أن يأخذ ما أتاه من غير إشراف 
ولا مسألة. 


ونوقش هذا الاستدلال من وجوه: 

الأول: أن هذا الأمر أمر ندب» فقد نقل ابن حجر عن الطبري أن أهل 
العلم آ ھا على أن قؤل اتی عله لن وف عت امو برت" 

الثائن ٠‏ آن عتا الحديت آنا هوف العطايا الى هى من غ المال ٠“‏ 

الثالث: أن أمر النبى يياه عمر بأخذ المال فى هذا الحديث؛ لكونه عمل 
لماه فكرن قن أعطاء بلك حر . 

ب : لا .)0( 
؟ ‏ ما تقدم من قبول النبي كَل للهبة ". 
ونوقش هذا الاستدلال: بأن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. 


۲۲) ” ما رواه مسلم من طريق بسر بن سعيد» عن ابن الساعدي 
المالكي أنه قال: استعملني عمر بن الخطاب وب على الصدقة» فلما فرغت 
منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة» فقلت: إنما عملت لله وأجري على الله 
فقال: خذ ما أعطيت» فإني عملت على عهد رسول الله َة فعملني» فقلت 


)200 صحيح البخاري في الأحكام: باب رزق الحكام (97177)» ومسلم في الزكاة» باب 
إباحة الأخذ لمن أعطي 01 

(؟) فتح الباري ۳۳۸/۳. 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى ۰٩٥/۳۱‏ فتح الباري 778/7. 

(4:) مجموع الفتاوى /"١‏ 45. 

.)٩و۸و۷( تخريجها برقم‎ )٥( 


مثل قولك» فقال لي رسول الله ي : «إذا أعطيت شيئاً من غير أن تسأل فكل 
وتصدق»'. 

ونوقش الاستدلال به: ما نوقش به الدليل السابق. 

٤ )۲۳(‏ - ما رواه أحمد: حدثنا محمد بن سابق» حدثنا إسرائيل» عن 
الأعمش» عن شقيق» عن عبد الله بن مسعود ويه قال: قال رسول الله لل : 
«أجيبوا الداعي» ولا تردوا الهدية» ولا تضربوا المسلمين)”'. 

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث: أن النهي هنا للكراهة؛ لما تقدم من 
أدلة الجمهور. ش 

١ )١5(‏ - ما رواه ابن أبي شيبة: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش. عن 
حبيب قال: «رأيت ابن عمر وابن عباس يأتيهما هدايا المختار فيقبلانها»" . 


(۱) صحيح مسلم ‏ كتاب الزكاة» باب إباحة الأخذ لمن أعطي (51405). 

(۲) مسند أحمد .5٠5/١‏ 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد .)٠١۷(‏ 
وأخرجه الطبراني في الكبير (555 220 والبزار )۱١٤١(‏ من طريق أبي غسان» كلاهى 
(محمد بن سابق» وأبو غسان) عن إسرائيل به. 
وأخرجه ابن حبان (210) إحسان» وأبو يعلى (20417) من طريق عمر بن عبيد» 
كلاهما (إسرائيل» وعمر بن عبيد) عن الأعمش به. 
الحكم على الحديث: قال الهيثمي في مجمع الزوائد :۱۸٤/٤‏ (رواه أحمد وأبو 
يعلى» ورجال أحمد رجال الصحيح) وفي إسناده محمد بن سابق التميمي أبو جعفر» 
ويقال: أبو سعيد البزار الكوفي» قواه أحمد» ووثقه العجلي» وقال يعقوب بن شيبة: 
كان شتا صقا ثقة» وليس ممن يوصف بالضبط» وضعفه ابن معين» وقال الذهبي: 
هو ثقة عندي» روى له البخاري ومسلم متابعة. 
ينظر: (تهذيب الكمال 2577/50 والميزان ۳/ 068). 
وقد تابعه أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي» وهو ثقة. وعليه فالحديث صحيح . 


)۳( مصنف ابن أبى شيبة 2797/5 وأخرجه ابن حزم في المحلى ١/4‏ (وإسناده صحيح). 


المطلب الثامن: قبول الهبة. وردها من المهدى إليهء والاعتذار للمهدي 


)۲٠(‏ 5 -ما رواه ابن أبي شيبة : حدثنا يحيى بن سعيد» عن عبد الملك بن 
عمير قال: «أرسل معي بشر بن مروان بخمسمئة إلى خمسة أناس إلى أبي 
جحيفة» وإلى أبي رزين» وعمرو بن ميمون» ومرة» وأبي عبد الرحمن» فردها 
أبو رزين» وأبو جحيفة» وعمرو بن ميمون» وقبلها الآخرون»"" . 

)۲١(‏ ۷- ما رواه ابن أبي شيبة: حدثنا جرير» عن مغيرة» عن سماك بن 
سلمة» عن عبد الرحمن بن عصمة قال: كنت عند عائشة ويا «فأتاها رسول 
من عند معاوية بهدية فقبلتها»”" . 

TS ۸ (۷)‏ » نا ثابت البناني» 
عن أبي رافع» عن أبي هريرة وب قال : «ما أحد يهدي إلي هدية | إلا قبلتهاء 
فأما أن أسأل فلم أكن لأسال. 

(۲۸) 4 - ما رواه ابن حزم من طريق الحجاج بن المنهال» نا مهدي بن 
ميمون» نا واصل مولى أبي عيينة» عن صاحب له أن أبا الدرداء وط قال : 
«من آتاه الله كك من هذا المال شيئاً من غير مسألة ولا إشراف فليأكله, 
العو ی 

ونوقشت هذه الآثار: أنها محمولة على الاستحباب؛ لما تقدم من أدلة 
الود 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ استحباب قبول الهبة؛ لقوة الدليل على ذلك» 
ولمناقشة الدليل المخالف. 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة ۲۹٦/٤‏ (وإسناده صحيح). 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة 2595/5 وعبد الرحمن بن عصمة لم أقف له على ترجمة. 
(۳) المحلى ١57/9‏ (وإسناده صحيح). 

(:) المحلى )١5*/9(‏ وعلته: إبهام الراوي عن أبي الدرداء. 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


المسألة الثانية: ردها: 

يكره رد الهدية”“وإن قلّت مع انتفاء مانع القبول. 

(۲۹) لما روى البخاري من طريق أبي حازم» عن أبي هريرة ضلء» عن 
النبي َة قال: «لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت» ولو أهدي إلي ذراع أو 
كراع لقبلت»". 

ويتأكد عدم رد الطيب”؟' : 

90 لحاتروى الشاري وق طريق تناه يو عبد الال مرك ع 
فناولني طيباً قال: كان أنس وه لا يرد الطيب» قال: «وزعم ان ف أن 
النبيّ بيه كان لا يرد الطيب» . 

قال ابن بطال: «إنما كان لا يرد الطيب من أجل أنه ملازم لمناجاة 
الملائكة» ولذلك كان لا يأكل الثوم ونحوه». 

ورد ابن حجر هذا: «لو كان هذا هو السبب في ذلك لكان من 
خصائصه» وليس كذلك فإن أنساً اقتدى به في ذلك» وقد ورد النهي عن رده 
مقروناً ببيان الحكمة في ذلك» . 

- فقد روى مسلم من طريق عبد الرحمن الأعرج» عن أبي هريرة ذه 
قال: قال رسول الله يد «من عرض عليه ريحان فلا يرده. فإنه خفيف 
المحمل طيب الريح»”" . 


(۱) كشاف القناع .707١7/54‏ 

(0) ينظر: المصدر السابق. 

)۳( صحيح البخاري في الهبة» باب القليل من الهبة (58554؟). 
)٤(‏ كشاف القناع .)۳۲١ /٤(‏ 

.)۲١۸۲( صحيح البخاري في الهبة» باب ما لا يرد من الهبة‎ )٥( 
.۲۰۹/۰ فتح الباري‎ )5( 


)۷( تقدم تخريجه برقم (۱۹). 


المطلب الثامن: قبول الهبةء وردها من المهدى إليهء والاعتذار للمهدي 


وأيضاً يتأكد عدم رد: الوسائدء والدهن ‏ أي: الطيب -» واللبن: 

فقد روى الترمذي من طريق عبد الله بن مسلم» عن أبيهء عن ابن عمر وكا 
قال :قال وسول اه علق" «ثلاث لا ترد: الوسائد» والدهن, واللين)"'. 

لكن إذا تر تب على قبول الهدية مانم جاز ردّهاء وقد يجبء فترد في 
مواضع : 

أولاً: إذا ترتب على قبولها محظور شرعي» كالهدية للعمّال والقضاةء 
رةه 

ويدل لذلك : 

)۳١(‏ ما رواه البخاري من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود» عن عبد الله بن عباس» عن الصعب بن جثامة الليثي وله أنه أهدى 
لرسول الله كَل حماراً وحشياً» وهو بالأبواء» أو بودان» فرده عليه» فلما رأى 
ما في وجهه قال: (إنا لم نرده عليك إلا آنا حرم" . 

قال ابن حجر : «وفيه جواز رد الهدية لعلة وترجم له المصنف - البخاري - 
من رد الهدية لعلة» وفيه الاعتذار عن رد الهدية تطبيباً لقلب المهدي»”*' 
() . 


5 ع ع 


(۳۲) لما روى مسلم من طريق سالم بن أبي الجعد» عن جابر وا . 
وفيه : ثم قال لي - رسول الله م - : «بعنى جملك هذا» قال: قلت: لاء بل 


(۱) تقدم تخريجه برقم ١(‏ 0 

(۲) ينظر: ما سيأتي في شروط صحة الهبة» أن لا تتضمن الهبة محذوراً شرعيا . 

۳( صحيح البخاري في جزاء الصيد» » باب إذا أهدى للمحرم حا را وتحسيا .. 
»)١1815(‏ ومسلم في الحج› باب تحريم الصيد للمحرم .)١١97(‏ 

.74/4 فتح الباري‎ )٤( 

.7 77/4 كشاف القناع‎ )٥( 
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هو لك. قال: «لاء بل بعنيه». 


١ هذا‎ 


ثالثاً : أو يكون المهدي لا يقنع بالثواب المعتاد؛ لما في ذلك من المشقة. 
رابعاً: أو خشية منة المهدي؛ لما فيه من المشقة. 

افا أو تكون الهدية بعد السؤال» واستشراف النفس لها" . 

لما تقدم من حديث عمر طبه وفيه قوله بي «خذه» وما جاءك من 
لمال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه. وما لا فلا تتبعه نفسك)0 . 
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اختلف العلماء في هذا الضابط على قولين: 

القول الأول: أنه كل عين تصح عاريتها. 

وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية”؟» في الوقف. فالهبة من باب أولى . 
القول الثانى : أنه ما صح بيعه صحت هبته . 

وهو قول جمهور أهل العلم : الحنفية ٠‏ والشافعية والحناباة" . 


000) 
(۲) 
(۳) 
(6) 
0) 
000 
(¥) 


صحيح مسلم في المساقاة» باب بيع البعير .)١١١( )۷٠١(‏ 
كشاف القناع /٤‏ ۳۲۲. 

تقدم تخريجه برقم (۲۱). 

الإنصاف ۷ الاختيارات ص(۱۷۱). 

فتح القدير ۲۱٣/۲‏ ۔ ۲۱۷. 


قليوبى ۹۹/۳ . 
المغني ۸/ ۲۳۰ ۔ ۲۳۱ الإنصاف۹/۷. 


والمالكية يتوسعون في ذلك» فيجوزون هبة ما فيه غرر كمجهول» 
ونحوه» وإن لم يجز ببعه". 

قال السيوطي: «ما جاز بيعه جاز هبته» وما لا فلا . 

قال البهوتي: «وما لا يصح بيعه لا تصح هبته على المذهب» اختاره 
القاضي » وقدّمه في الفروع»”" . 
الأدلة: 

دليل القول الأول: 

يستدل لهذا القول بما يلي : 

١‏ عمومات أدلة ال 

وهذه تشمل بعمومها كل عين تصح عاريتها . 

؟ أن الأصل صحة الهبة» فلا يمنع من بعض صوره إلا بدليل . 

أن من مقاصد الهبة نفع الموهب» وهذا يتفق مع ما يصح إعارته؛ 
لأن العارية إباحة التصرف في المنافع من قبل المعير. 

دليل القول الثاني: 

انتعدل لهذا "الرائ يما يلق : 

أن الهبة نقل للملك في الحياة فأشبه البیع“» فدل على أنه لا يصح إلا 
في عين يصح بيعها . 

ويناقش: بأن تشبيه الهبة بالبيع لا يسلم به؛ إذ البيع معاوضة والهبة 


. ينظر: مبحث كون الموهوب معلوماً‎ )1١( 
.77/: كشاف القناع‎ )۲( 

)۳( تقدمت في التمهيد. 

(4) المغني 74 . 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


تبرع؛ وثم فرق بين المعاوضة والتبرع» فإن التبرع لا يشترط فيه كل ما يشترط 
للمعاوضةء من العلم» والقدرة على التسليم» ونحو ذلك0©. 
الترجيح: 

الراجح - والله أعلم - أن يقال في ضابط ما يصح هبته : : أن ما أبيح نفعه 
أبييحت هبته ؛ لأن الأصل في الهبة الحل والصحة؛ ولأن الهبة فعل خير يكثر 
منه» وبحث عليه . 

ويترتب على هذا الخلاف مسائل : 

- هبة الكلب المعلم» والجوارح المعلمة» كما سيأتي في شروط صحة 
الهبة» شرط كون الهبة مالا شرعياً. 

؟ ‏ هبة ما لا يقدر على تسليمه» كما سيأتي في شروط صحة الهبةء 
شرط كون الموهوب مما يقدر على تسليمه. 

* - هبة المجهول» والمعدوه”© 

قال السيوطي : «قاعدة: ما جاز بيعه جاز هبته» وما لا فلا. 

ويستثنى من الأول ثلاث صور: 

المنافع تباع بالإجارة ولا توهب» وما في الذمة يجوز بيعه سلماً لا هة 
كوهبتك ألف درهم في ذمتي» ثم يعينه في المجلس» صرح به القاضي حسين 
والإمام وغيرهماء والمال الذي لا يصح التبرع به» ويجوز بيعه كمال 
المريض . 

ويستثنى من الثاني صور: 

منها: ما لا يصح بيعه لقلته كحبة حنطة ونحوهاء قال النووي: يصح 


(۱) ينظر: شرط كون الموهوب معلوماًء مقدوراً على تسليمه. 


هبته بلا خلاف» لكن وقع في كلام الرافعي ما لا يتمول كحبة حنطة وزبيبة 
لا يباع ولا يوهب» وأسقطه من الروضة. 

قال الشيخ ولي الدين: والحق الجوازء وإليه مال السبكي» فإن الصدقة 
بتمرة تجوزء وهي نوع من الهبة. 

ومنها: لو جعل شاته أضحية لم يجز بيع نمائها من الصوف واللبن» 
وتصح هبته » قاله في البحر. 

ومنها: جلد الميتة قبل الدباغ تجوز هبته على الأصح في الروضة في 
باب الآنية؛ لأنها أخف من البيع. 

ومنها: لا يصح بيع المتحجر ما تحجره في الأصح؛ لأن حق الملك 
لا يباع ويجوز هبته» صرح به الدارمي . 

وعبارة الروضة عن الأصحاب : لو نقله إلى غيره صار الثاني أحق به. 

ومنها : الدهن النجس يجوز هبته» كما قاله في الروضة تفقهاً» وصرح به 
في البحر. 

ومنها : الكلب: يصح هبته » نص عليه الشافعي . 

ومنها: يصح هبة إحدى الضرتين نوبتها للأخرى قطعاًء ولا يصح بيع 
ذلك» ولا مقابلته بعوض. 

ومنها : الطعام إذا غنم في دار الحرب تصح هبة المسلمين له بعضهم من 
بعض ليأكلوه في دار الحرب» لا تبايعهم إياه»"" . 


3% 515 5 


0S يزيم‎ 0S 


.۷۲۲/١ الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


المطلب العاشر 


زكاة الثمرة الموهوبة قبل بدو الصلاح 


إذا وهبت ثمرة قبل بدو صلاحها فبدا صلاحها في يد المتهب» فعلى من 
تكون الزكاة على الواهب» أو الموهوب له؟ فيه خلاف على قولين: 

القول الأول: أن الزكاة على الموهوب له إذا بلغت نصاباً . 

وبه قال بعض المالكية ومنهم ابن القاسم ٠‏ وبه قال الحنابلة" . 

وحجته: لأن سبب الوجوب وَجِدَ في ملكه فكان عليه" . 

القول الثاني: أن الزكاة على الواهب. 

وبة “قال تسختون”*' مع المالكية. 

ولم أقف له على دليل . 
الترجيح: 

يترجح - والله أعلم ‏ القول الأول؛ لقوة دليله. 
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)١(‏ انظر: المعونة ٠٤۲١/١‏ الكافي ٠٠/١‏ البيان والتحصيل ۲ جواهر الإكليل 
1/۲ حاشية الدسوقي ۳/ ۱۸١‏ . 

(۲) المغني ۱۷۲/٤‏ الشرح الكبير 557/57. 

(۳) المغني ۱۷۲/٤‏ الشرح الكبير ٥٦٦/۲‏ . 

. ٠١۷/۲ البيان والتحصيل‎ )٤( 


المطلب الحادي عشر: الزكاة إذا كانت الهبة بعد بدو الصلاح 


المطلب الحادي عشر 


الزكاة إذا كانت الهبة بعد بدو الصلاح 


إذا كانت الهبة بعد بدو الصلاح فالزكاة على الواهب» وبهذا قال 
مالك واخمد © :والحسن والقوري: والأوزاغعي» الاي 
إلا أن يشترطها على الموهوب له» وإنما وجبت على الواهب؛ لأنها كانت 
واجبة عليه قبل البيع» فبقي على ما كان عليه» وعليه إخراج الزكاة من جنس 
الموهوب. 

وعن الإمام أحمد: أنه مخير بين أن يخرج ترا ون لحيو 

وقال القاضي أبو يعلى من الحنابلة: إن على الواهب إخراج الزكاة من 
جنس الموهوب» حيث نقل عنه صاحب المغني قوله: «والصحيح أن عليه 
عْشْرَ الثمرة؛ فإنه لا يجوز له إخراج القيمة في الزكاة على صحيح المذهب» 
ولأن عليه القيام بالثمرة حتى يؤدي الواجب منها ثمراًء فلا يسقط ذلك عنه 
ببيعهاء ولا هبتها»”” . 


5 ككل 


. ۱۸۲ /۳ حاشية الدسوقي‎ ١ الكافي‎ ٠٤١١/١ المعونة‎ )١( 
. ٥٦٥/۲ الشرح الكبير‎ 217١/5 المغني‎ )۲( 

(۳) المغني ۰۱۷١/٤‏ الشرح الكبير ٠٦١/۲‏ . 

(5) المغني 217١/5‏ الشرح الكبير ٥٦٥/۲‏ . 

(5) المغني 5/١!ا١.‏ ۱۷۲ . 


الباب الأول 
صيغة الهبة» وأركانهاء وشروط صحتها 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول: صيغة الهبة» وأركانها . 
الفصل الثاني : شروط صحتها. 


وفيه 


صيغة | 
ث الثانى: أركان الهبة. 


. الأول: 


اه 


الم 


الأول 


الباب الأول: صيغة الهبة؛ وأركانهاء وشروط صحتها 


المطلب الأول 


الصيغة القولية 


x 4 


وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: المراد بها: 

المراد بالصيغة القولية: الإيجاب» والقبول. 

الإيجاب في اللغة : وا رشن يقال ا و اا ا 
أي : ألزمهم به إلزاماًء ويقال: وجب البيع يجب وجوباًء أي : لزم» وثبت. 

فالإيجاب لغة: اللزوم» ا 

والقبول في اللغة: قبلت العقد أقبله من باب تعب قبولاً بالفتح» والضم لغة 
حكاها ابن الأعرابي» وقبلت القول: صدقته» وقبلت الهدية: أخذتهاء وقبلت 
القابلة الولد : تلقته عند خروجه. . . وتقبلت العمل من صاحبه؛ إذا التزمته". 


. ٠٤۸/۲ ينظر: لسان العرب ١١//1ا5» المصباح المنير‎ )١( 
. ٤۸۸ /۲ المصباح المنير‎ )۲( 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (14) 


وفي الاصطلاح: 

فالحنفية يرون: أن الإيجاب هو ما صدر أولاً من أحد العاقدين بصيغة 
فال لإفادة لعفن 

والقبول: ما صدر ثانياً من أي جانب كان. 

وهذا في عقود المعاوضاتء وأما في عقد الهبة: فالإيجاب: خصوه بما 
يوجد من طرف الواهب”"' . 

وعند الجمهور: الإيجاب: ما صدر من البائع. والمؤجر. وولي 
ازوج واد يدو أرلا أو ا 

الو ا 

فالإيجاب: ما صدر من المالك» أو من يقوم مقامه. 

والقبول: ما صدر من القابل» أو من يقوم مقامه . 

وصيغة الهبة تنعقد بكل ما دل عليها. 

قال ابن عابدين: «والأصل في هذه المسائل أنه إذا أتى بلفظ ينبئ عن 
تمليك الرقبة يكون هبة» وإذا كان منبئاً عن تمليك المنفعة يكون عارية» وإذا 
احتمل هذا وذاك ينوي في ذلك»)”" . 

وقال الدردير: «بصيغة صريحة أو ما يدل على التمليك»)». 


وقال الشربيني : «ومن صريح الإيجاب وهبتك ومنحتك وملكتك بلا 


. ٤۷۲/١۲ حاشية ابن عابدين‎ )1١( 


(۲) ينظر: فتح القدير ۳٤٤/۲‏ المجموع ۷/ ١٠٠٠ء‏ المغني /١‏ لاء صيغ العقود ص٠٠٠‏ . 
(۳) حاشية ابن عابدين ٤۷٥/١۲‏ . 


.١١/؟ريغصلا الشرح‎ )٤( 


الباب الأول: صيغة الهبةء وأركانهاء وشروط صحتها 


بالكناية مع ال 

وقال البهوتي : اك اة التسرنة ع وا تة هة من فول اوقل : 

وقال شيخ الإسلام: «وكل ما عده الناس بيعاًء أو هبة من متعاقب أو 
متراخ من قول أو فعل انعقد به البيع وال 
المسألة الثانية: شروط صحة الصيغة القولية: 

يشترط لصحة الصيغة القولية للهبة شروط: 

الشرط الأول: تقدم الإيجاب على القبول. 

فإن تقدم القبول على الإيجاب» فاختلف العلماء رحمهم الله في حكم 
الهبة على قولين : 

القول الأول: صحة تقدم القبول على الإيجاب . 

وعدا ذه الال 

وبه قال شيخ الإسلام إذا دل لذلك العرف” . 

القول الثاني: عدم صحة تقدم القبول على الإيجاب . 

وش التتيل عند الحا . 


)۱( مغني المحتاج ۲ / ۳۹۷ . 

(۲) شرح المنتهى 0۷/۲ . 

(۳) الاختيارات (۱۷۹). 

4 مواهب الجليل 419/8 ٤٠٠١‏ ١۲۲۹ء‏ حاشية العدوي على شرح أبي الحسن للرسالة 
۲ الشرح الصغير / ١٠ء‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٠۲۲۱/۲‏ صيغ 
العقود ص٠٠۲‏ . 

.)۲۸۷ /۳۱( مجموع الفتاوى‎ )٥( 

() المغني ۰۷/١‏ المبدع 25/4 الفروع 4/ 5» الإنصاف ٥٠/۸‏ . 


SL 7 

19 28 
SNA 
بد‎ 994 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


القول الثالث: : صحة تقدم القبول على الإيجاب إن كان القبول بلفظ أمر 
أو ماض مجرد عن الاستفهام. 


اث 3 
0 0 وهو رواية عند الاب : 


وهو مذهب الشافعية 
الأدلة: 

دليل القول الأول: 

١‏ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي حازم» عن سهل بن 
سعد ووه وفيه: فقال رجل: زوجنيهاء قال رسول الله ب : «زوجتكها بما 
معك مق لمر 371 

وجه الاستدلال: أن القبول تقدم على الإيجاب» ولم ينقل أن الرجل 
قال بعد ذلك قبلتء. قال ابن حجر كأنهُ: «واستدل به على أن من قال: 
زوجني فلانة. فقال: زوجتكها بكذا» كفى ذلك» ولا يحتاج إلى قول الزوج 
قبلت» وكذا الهبة. 

(۴۶) ۲ - ما رواه أبو داود في المراسيل: د معاد ابرع 
حدثنا جرير» عن الشيباني» عن الحكم بن عتيبة“ أن النبي هة أرسل بلالا 
إلى بيت من الأنصار يخطب إليهم» فقالوا: عبد حبشي !! فقال بلال: لولا 
أن النبي ئة أمرني أن آتيكم ما أتيتكم , فقالوا: النبي مي أمرك؟ قال: نعم 
قالوا: قد ملكت. فجاء إلى النبي يي فأخبره فأدخلت على النبي يك قطعة 


(1) الحاوي ٠١ /٦‏ فتح العزيز 0٠١١/4‏ حاشيتا قليوبي وعميرة ٠١١/۲‏ . 

)۲( المغني حلا 11/4 المبدع 0/6« 14/۷“ الفروع 5/ ؛» الإنصاف ٥١/۸‏ . 

(*6 صحيح البخاري في باب الوكالة» باب وكالة المرأة الإمام في النكاح )۲۳٠١(‏ واللفظ 
له» ومسلم في النكاح» باب الصداق .)١570(‏ 

)€( الحكم بن عتيبة بالمثناة ثم الموحدة مصغراًء أبو محمد الكندي الكوفي» ثقة ثبت 
فقية إلا أنه ريما دلس» مات سنة ١١7‏ ه أو بعدهاء وله نيف وستون. انظر: تهذيب 
التهذزيب (۲/ ۳۷۳). 


الباب الأول: صيغة الهبةء وأركانهاء وشروط صحتها 


من ذهب» فأعطاه إياها فقال: «سق هذا إلى امرأتك»» وقال لأصحابه: 
«اجمعوا لأخيكم في و وني" ا(مرسل 4 

ولم ينقل أنَّ بلالاً طب ويه قال بعد ذلك: قبلت نكاحهاء ولو فعل قل" 
أ ذلك على هة تقذء القبرل على الإيجاب في 'عقد النكاح : وإذا صح 
التقدِّمُ في عقد النكاح صح فيما سواه من العقود؛ لعدم الفرق المؤثر بينهما 
في هذه المتسألة.. 

أنَّ القبول إذا تقدم أو تأخر حصل به المقصودء وهو الدلالة على 
الرضاء وحينئذ فلا فرق في الحكم بين تقدمه وتأخره . 

٤‏ قال شيخ الإسلام يذه : «وذلك أن الله ذكر البيع والإجارة» والعطية 
مطلقاً في كتابه ليس لها حد في اللغة» ولا الشرع» فيرجع فيها إلى العرف» 
والمقصود بالخطاب إفهام المعاني» فأي لفظ انعقد به مقصود العقد انعقد به» 
وعلى هذا قاعدة الناس إذا اشترى أحد لابنه أمة» وقال: خذها لك استمتع 
او قمر ذلك ا ا 

أدلة القول الثاني: (عدم الصحة): 

استدل القائلون بعدم صحة تقدم القبول على الإيجاب بما يلي : 

١‏ قياس عقد الهبة على عقد النكاح» فكما لا يصح تقدم القبول على 
الإيجاب في عقد النكاح» فكذلك لا يصح تقدمه في ا 


ونوقش : بن جعل النكاح أصلاً يُقَامنُ عليه لا يصح ؛ لوجود الخلاف في 


.)۲۲١( )۱۹۳/۱( المراسيل لأبي داود‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع 7. 

(۳) ينظر: مواهب الجليل 4 مغني المحتاج ۳/ ٠‏ المبدع 0/1 
)٤(‏ مجموع الفتاوى ۲۷۸/۱ . 

.0/٤ المبدع‎ )٥( 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


حكم تقدم القبول على الإيجاب في عقد النكاح» والراجح عند الأصوليين: أنَّ 
الاتفاق على حكم الأصل المقيس عليه شرظ لصحَّةٍ القيامر 2 . 
أن رتبة القبول التأخر فلا يصح تقدّمه” . 
ونوقش: بأنه دعوى تحتاج إلى دليل ؛ إذ لا يلزم من كون 0 ء متأخر 
الرتبة عدم جواز تقدمه. 
SS‏ 
معناه» فلم يصح”” 
ونوقش : بأ معنى القبول ودلالته على الرضا تحصل سواء تقدم القبول 
أن القبول لو تأخر عن الإيجاب بلفظ الطلب لم يصح» فإذا تقدم 
كان أولى كصيغة الاستفهاء. 

ه أن الزوج لو اثى بالضيغة المشروعة متقدمة» فقال: قلت هذا 
النكاح» فقال الولي: زوجتك ابنتي لم يصحء فلأن لا يصح إذا أتى بغيرها 
من الصيغ كصيغة الهبة» ا 

ونوقش: بعدم التسليم من وجهين: 
الوجه الأول: أن الدليل دل على صحة تقدم القبول على الإيجاب في 
الوجه الثاني : بالفرق بين العقود المالية وعقد النكاح» فالعقود المالية 


)00( شرح مختصر الروضة للطوفي ۳/ 590. 

زفق المبدع 1/5 . 

. 557/9 المغني‎ (r) 

€3 المغني 4/ 21455 صيغ العقود ص٠٠٠‏ . 

)2( المرجع السابق ۹/ ۲٦1٤ء‏ ۳ صيغ العقود ص٠٠۲‏ . 


الباب الأول: صيغة الهبة. وأركانهاء وشروط صحتها 


لا يشترط فيها لفظ الإيجاب والقبول» بل تصح بالمعاطاة""» ولا يتعين فيها 
لفظ معين» بل تصح بأي لفظ كان مما يؤدي المعنى بخلاف عقد النكاح”" . 

دليل القول الثالث: (صحة تقدم القبول على الإيجاب إذا كان بلفظ أمر 
أو ماض مجرد عن استفهام): 

١‏ ۔ حديث سهل بن سعد ذلك › وفيه: فقال رجل: زوجنيهاء قال كَلة: 
«زوجتكها بما معك من القرآن»”” . 

فالعقد صح بلفظ الطلب. 

؟ ‏ أن لفط الإيجاب وجد من المتعاقدين على وجه تتحصل منه الدلالة 
على تراضيهما به» فص كما لو تقدم الإيجابٌ . 

سببٌ الخلاف في المسألة : 

ذكر السيوطيئٌ ‏ ييه أنَّ سبب الخلاف في المسألة يرجعٌ إلى خلاف في 
مسألة أخرى» وع هل الإيجاب والقبول أصلان في العقدء أو الأصل 
الإيجاب» والقيول ف إن قلنا بالأول: فيصح تقدم ا الإيجاب» 
وإن قلنا بالثاني : فلا يصح التقدم؛ لأنَّ الفرعَ لا يتقدم على أصله”*" . 
الترجيح: 

يترجح ‏ والله أعلم ‏ القول الأول» وأن المرجع في ذلك إلى العرف» 
والألفاظ لا تعدو أن تكون وسيلة للتعبير عما في النفس» والعبرة في العقود 
OSES EO EL‏ 1 


)١(‏ كما سيأتى فى صيغة الهبة الفعلية. 


(۲) المغنى ٤٦۳/۹‏ . 
(۳) تقدم تخريجه برقم (۳۳). 
)٤(‏ المغني ۷/١‏ 


(ه) ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص٤١۷٠‏ . 
() ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص۲٤۲٠‏ مجلة الأحكام العدلية مع شرحها الدرر 


مادة (۳) 271١/1١‏ صيغ العقود ص١75.‏ 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (2) 
قال شيخ الإسلام: «فما عده الناس خا أو هبة» أو إجارة فهو 
كذئك)20 , 
الإيجاب على القبول. 
الشرط الثاني: اتصال القبول بالإيجاب: 


هل يشترط اتصال القبول بالإيجاب» أو يصح تراخي القبول عن 
الويجاب؟ . 


اختلف الفقهاء - رحمهم الله فى هذه المسألة. ولهم فيها قولان: 

القول الأول: أنه يشترط اتصال القبول بالإيجاب» لكن لا يلزم من اشتراط 
اتصال القبول بالإيجاب الفورية في إصداره بعد الإيجاب» بل يجوز تراخى القبول 
عن الإيجاب ما دام العاقدان في مجلس العقد ولم ينشغلا بما يقطعه عرفاً . 

وهذا مذهب الحنفية”''» وبه قال المالكية ٠‏ وهو مذهب الحنابلة©». 

وعند شيخ الإسلام رحمة الله : المرجع في ذلك إلى العرف» فالهبة تنعققد 
بما دل عليه العرف من اتصال القبول» أو تراخيه© . 


200 مجموع الفتاوى 778/5١‏ . 

)۲( بدائع الصنائع ٥‏ البحر الرائق ۲٦۷/١‏ ۲“ تبيين الحقائق »٤/٤‏ صيغ 
العقود ص٠٠٠‏ . 

(۳) جاء في مواهب الجليل :75١/4‏ «ولا يشترط أن لا يحصل بين الإيجاب والقبول 
فصل بكلام أجنبي عن العقد. ولو كان يسيراً كما يقوله الشافعية». 
وينظر أيضاً: حاشية الدسوقي */ 0. 

(5) ينظر: مطالب أولي النهى ۰٦/۳‏ كشاف القناع ۱٤۸ - ۱٤١/۳‏ شرح منتهى الإرادات 
ADA‏ 

)0( مجموع الفتاوى 2717/8/7١‏ الاختيارات ص۷۹٠‏ . 


الباب الأول: صيغة الهبة. وأركانهاء وشروط صحتها 


قال شيخ الإسلام : «وكل ما عذه الناس معان أو هبة من متعاقب أو 
متراخ من قول أو فعل انعقد به البيع والهبة». 

القول الثاني : a‏ اتصال القبول بالإيجاب الفورية في 
إصداره بعد الإيجاب» فلا د يتحقق شرط الاتصال إذا تراخى القبول عن 
الإيجاب . 


وهذا مذهب الشافعية"'' إلا أنهم لم يعدوا الفصا الشة مضا بالفورية 
إذا لم يتخلل الإيجاب والقبول كلام آجتبي» أما إذا تخللهما كلام او 
AE:‏ نط E‏ 


وليس من الكلام الأجنبي ‏ عند الشافعية - ما كان من مقتضيات العقد أو 
من مصالحه ومستحباته» فلو قال المشتري بعد تقدم الإيجاب: بسم الله 
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» قبلت» صح. 

القول الثالث: أنه لا يشترط اتصال القبول بالإيجاب. 

وهو قلغ الك 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: (اشتراط اتصال القبول بالإيجاب) 

استدل القائلون باشتراط اتصال القبول بالإيجاب بالأدلة الأتية : 

أولاً: الدليل على اشتراط اتصال القبول با لإيجاب: 


أنَّ القبول لا يكون جزءاً من العقد إلا إذا انَّصلَ بالإيجابء أما إذا 


۳4/۷ روضة الطالبين‎ )١( 
.7801 /9 ينظر: نهاية المحتاج‎ )۲( 
. ۲۳۹/٤ مواهب الجليل‎ )۳( 


لتباعد القبول عن الإيجاب”" . 

۲ -القياس على الاستثناءء فكما أن الاستثناء لا يصح ولا يترتب عليه 
حكم إلا إذا اتصل المستثنى بالمستثنى منه» فكذلك حال القبول مع الإيجاب 
لا يفهم له معنى» ولا يترتب عليه حكم إلا باتصال أحدهما بالآخر فى 
حلي ا 

۳ن الشرع حرط الرضا لصحة العقودء كما سيأتي في شروط صحة 
الهبة» شرط الرضاء وإذا لم يتصل القبول بالإيجاب لم يتيقن من تحقق 
الرضا؛ إذ يحتمل أن الموجب أعرض عن إيجابه بعد انفضاض المجلس حين 
رأى عدم صدور القبول. 

اا دليلهم على جواز تراخي القبول عن الإيجاب ما دام العاقدان في 
مجلس العقد ولم ينشغلا بما يقطعه عرفاً با لأدلة الآنية: 

١‏ - أن حالة المجلس كحالة العقدء بدليل أنه يكتفى بالقبض فيه لما 
يعتبر قبضه” " . 

۲ - أن للمجلس أثراً في جمع المتفرقات» فاعتبرت ساعاته كساعة 


و 


انا القر ل تاشفر اط ور ا ا لأن القابل لا يحتاج إلى 
١ 9 : 1‏ : 1 : )0( 


.5/4 ينظر: المبدع‎ )١( 

)۲( المرجع السابق» صيغ العقود ص٠٠٠.‏ 

(۳) مطالب أولي النهى ٦/۳‏ . 

() الهداية مع فتح القدير 557/5 7515. 

(5) بدائع الصنائع /١‏ ۷١۳٠ء‏ تبيين الحقائق 5/ 4 فتح المعين 7067/7. 


الباب الأول: صيغة الهبة: وأركانهاء وشروط صحتها 


ثالثاً: استدل شيخ الإسلام أله على أن الأمر معلق بالعرف: بما تقدم 
من دليله في الشرط الأول. 

أدلة القول الثاني: (اشتراط الفورية مطلقاً): 

استدل القائلون باشتراط الفورية فى إصدار القبول بعد الإيجاب بالأدلة 


١‏ أنَّ في عدم فوريّةٍ القبول دليلاً على إعراض القابل عن الإيجاب» 
والإعراض عن الإيجاب مبطل له فإذا اتن القيول مل ذلك راا كان 
فول باك اجات فالا يكون ل 

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم بأنَّ تراخي القبولٍ عن الإيجاب 
في مجلس العقد يدل على إعراض القابل؛ لأنّ الشرعَ لم ينص على ذلك» 
فوجب إرجاع هذا وأمثاله إلى أعراف الناس . 

أن الأصل في العقود يقتضي اتصالٍ القبول فوراً بالإيجاب ليتم 
العقد» وتراخي القبول عن الإيجاب يعد خروجاً عن هذا الأصل» وإنما أجيز 
الفضئل اليسير للضرورة» فإذا زيد على قدر الضرورة بطل العقد”" . 

ونوقش هذا الاستدلال: بما ورد في مناقشة الدليل الأول من أنه لم يرد 

في الشرع اد شتراظ الفورية» وتحديد وقت اتصال القبول بالإيجاب في مجلس 
العقدء وإذا كان الأمر كذلك فالمرجع هو العرف. 

۳ - قياس الإيجاب والقبول على الصلاة» فكما أن الصلاة تبطل إذا 
تخللها كلام أجنبي» فكذلك الإيجاب والقبول يبطلان إذا فصل بينهما كلام 


O 
جي‎ 


۲/٤ حاشية الشرواني‎ )١( 
. ٠٠٠ص 7”5/8؛ صيغ العقود‎ /١ المدخل الفقهي العام‎ )۲( 
. 1١7 حاشية الجمل على المنهج7/‎ 8١ /9 نهاية المحتاج‎ )۳( 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (*) 


ونوقش هذا الاستدلال: بأنه قياس في غاية البُعدِء الصا عبادة 
محضة» ا ع ا CC‏ چ 
N‏ 8 

أدلة القول الثالث: (عدم اشتراط الفورية مطلقاً): 

اسعدل لهذا القول بما يان : 

(505) ١1-مارواه‏ البخاري ومسلم من طريق أبي حازم يقول: سمعت 
سهل بن سعد َيه وفيه: فقام رجل فقال: يا رسول الله. أنكحنيهاء قال: 
«هل عندك من شيء؟» قال: لاء قال: «اذهب فاطلب ولو خاتماً من حديد) 
فذهب وطلب» ثم جاء فقال: ما وجدت شيئاً: ولا انا من حديد» قال: 
«هل معك من القرآن شيء؟» قال: معي سورة كذا وسورة كذاء قال: «اذهب 
فقد أنكحتكها بما معك من القرآن)”"' . 

وجه الاستدلال من الحديث: طول الفصل بين القبول والإيجاب» حيث 
إد الل ارق الجن لفاس ا 


وفي هذا دلالةٌ على عدم اث شتراط اتصال القبول بالإيجاب في مجلس 
العقد. 


(۱) جاء في حديث معاوية الى 
«إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. . .» 
أخرجه مسلم في صحيحه 781/١‏ - ۳۸۲- كتاب المساجد ومواضع الصلاق باب 
تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته . 

(؟) صحيح البخاري ‏ كتاب النكاح» باب »)۱٤۹(‏ ومسلم في النكاح» باب الصداق 
.)١5560(‏ 

فرق فتح الباري ۲۱۳/۹ . 


الباب الأول: صيغة الهبةء وأركانهاء وشروط صحتها 


ونوقش وجه الاستدلال من وجهين: 

الوجه الأول: أن في هذا دليلاً على أن المعتبر في انعقاد العقود العرف . 

الوجه الثاني : ا اع عو الاتضال ين او ا 

قال ابن حجر كَدهِ ‏ : «وكذا كل راغب في التزويج إذا استوجب 
فأجيب بشيء معين وسكت كفى إذا ظهر قرينة القبول». 

۲ - القياس على بيع المحجور عليه والفضولي» فوصي المحجور عليه له 
الإجازة وإن طال الأمدء مع أنه لم يحصل غير الإيجاب من المحجور عليه 
والقبول من المبتاع» وإيجاب المحجور عليه كالعدم. 

وكذلك بيع الفضولي يقف القبول على رضا مالك الا 

فإذا صح العقد في هاتين الصورتين مع عدم اتصال القبول بالإيجاب» 
فما المانع من صحة غيرها؟!. 

ونوقش: بأنه لا دليل في مسألة المحجور عليه» والفضولي على عدم 
اشتراظ اتصال القبول بالإيجات؟ لأنة قد حصل فيْهِمًا الإيجاب والقبول”". 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ ما ذهب إليه شيخ الإسلام ذه وأنَّ مرجع ذلك 
إلى العرف» فإذا صدر القبول بعد الإيجاب في مجلس العقد صدورا قد 
تعارف الناسٌ على تمام العقلٍ بو كفى. 

الشرط الثالث: مطابقة القبول للإيجحاب: 

ةدنك أن قول لوحف هده الالف ريال فال 


(۲) مواهب الجليل ۲٤٠١/٤‏ . 
(۳) المصدر السابق. 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج )£( 


الموهوب له: قبلت خمسمئة ريال» فاختلف العلماء - رحمهم الله - في حكم 
هذه الهبة على قولين : 
القول الأول: أنه لا تشترط مطابقة القبول للإيجاب فتصح الهبة. 


وبه قال بعض الشافعية7' . 


وتقدم في الشرط الأول: أن شيخ الإسلام كله يعلق الأمر بالعرف» 
فتنعقد الهبة بما دل عليه العرف”"' . 

القول الثاني: اشتراط المطابقة بين القبول والإيجاب. 

و ا ا 
الأدلة: 

دليل القول بعحدم الاشتراط: 

١‏ أن الهبة عقد تبرع لا معاوضة» فيغتفر فيه ما لا يغتفر في عقود 
الاو ضا 

۲ - تقدم دليل شيخ الإسلام كآنه في الشرط الأول على أن الهبة تنعقد 
بما دل عليه العرف. 

ودليل القول بالاشتراط: أن عقد الهبة ملحق بعقد البيع من حيث إن 
الهبة عقد مالي مثله» فأعطيت أحكامهء ومنها مطابقة القبول للإيجاب" . 


ونوقش: قياس عقد الهبة على عقد البيع قياس مع الفارق» فالبيع عقد 


0( مغني المحتاج ۳۹۸/۲ . 

هم مجموع الفتاوى ۲۷۸/۳۱ . 

(۳) ينظر: حاشية ابن عابدين /١‏ ١٠ه٠.‏ الفروق ٠/١‏ تحفة المحتاج مع حاشيته /١‏ 
4 المغتي قل صيغ العقود ص٥٠۲‏ . 

)2( مغني المحتاج ۲ حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 1/5 . 

(5) تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني 749/5. 


الباب الأول: صيغة الهبة. وأركانهاء وشروط صحتها 


معاوضة صرفء أما الهبة فهو عقد إحسان صرف لا يقصد به تنمية المال» 
فاقتضت حكمة الشرع وحثه على الإحسان التوسعة فيه" ولهذا أجاز هبة 
المجهول» والمعدوم» وغير المقدور على تسليمه بخلاف البيع فيطلب فيه من 
التحرير ما لا يطلب في الهبة ‏ والله أعلم -. 
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الترجيح: 

يترجح - والله أعلم ‏ القول بعدم اشتراط موافقة القبول للإيجاب في عقد 
فى غيره» إلا إن كان هناك عرف يخالف ذلك . 

الشرط الرابع: سماع كل من العاقدين لفظ الآخر: 

اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يُشترط لصحة عقد الهبة سماع كل من العاقدين لفظ 
الآخرء فلا يصح العقد إلا إذا سمع القابل لفظ الموجب» والموجب لفظ 
القابل . 

5 2000 . 5 قرف 

وبه قال الحنفية > وهو ظاهر قول المالكية . 

الآخرء وإنما يكتفى بسماع من بقربه في مجلس العقدء وإذا تلفظ العاقد 


)١(‏ الفروق للقرافي 2/١‏ الفرق الرابع والعشرون. 

)۲( بدائع الصنائع ۱ فتح القدير ۱۸۹/۳ - 215١٠‏ حاشية ابن عابدين 0 
الفتاوى الهندية ۳/ ۳»› صيغ العقود ص٥١٠۲‏ . 

(۳) المنتقى 2١61/4‏ حاشية العدوي على شرح الخرشي لمختصر خليل ٥/١‏ . 

(4) ينظر: مجموع الفتاوى ۰۲۷۸/۳۱ الاختيارات ص ٠۷۹‏ . 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


بصوت لا يسمعه من في المجلس عادة» لكن القابل سمعه لحدة في سمعه» 
أو لقوة الريح لم تصح الصيغة» ومن ثم لا يتم العقد . 

فيد قا ال ع 

القول الثالث: لا يُشترط لصحّة الصيغة وتمام العقدٍ سماع كلّ من 
العاقدين لفظ الآخرء وإنما يكتفى بإسماع نفسه . 

وهذا قول عند الحنفية”'' . 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: (اشتراط السماع): 

استدل القائلون باشتراط سماع كل من المتعاقدين لفظ الآخر بالأدلة 


١ (7)‏ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق زرارة بن أبي أوفى» عن 
أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ب : «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به 
أنفسها ما لم يتكلمواء أو يعملوا به" . 

فدل على أن الشارع رتب الحكم على الكلام وما لم يكن هناك سماع 
فليس كلاماً . 

أن فجن اتاد او اوا اعد الك اومن لاعن غا وی 
يسمى باعتباره عقداً شرعيّاً يستعقب بعده الأحكام» ولا يكون ذلك إلا بوقوع 


. ۲٠/۳ حاشية البجيرمي‎ 2١05/7 حاشية الشرواني 2555/4 حاشية قليوبي‎ )١( 

(۲) الهداية مع فتح القدير "1/١‏ ٠"لاء‏ البحر الرائق ۳۳۷-۳۳٣/۱‏ الدر المختار مع 
حاشية ابن عابدين ٠٠٠١ /١‏ شرح النقاية على الهداية 2187/١‏ وينظر: صيغ العقود 
ص٣٣۲‏ . 

(۳) صحيح البخاري في العتق» باب الخطاً والنسيان في العتاقة (۲۳۹۱)» ومسلم في 
الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس ... .)۳۳١(‏ 


الباب الأول: صيغة الهبةء وأركانهاء وشروط صحتها 


العاقدين كلام صاحبه» وبدون السماع لا يحصل ارتباط”"©. 


* - أن الكثلام من الكل وهو الجرخ ».سمي به لأنهيؤثر فى تين 
السامع» فتكليمه فلاناً لا يحصل إلا بسماعه" . 


٤‏ - قياس عقد البيع ونحوه على اليمين» فلو حلف لا يكلم فلاناً فناداه 
من بعيد بحيث لا يسمع»ء لا يحنث فى يمينه ؛ لأن شرط الحنث وجود الكلام 


ا ولم ئ ١‏ 


٥‏ أن الكلامٌ في العرف اسم لحروف منظومة دالة على ما في ضمير 
المتكلم» وذلك لا يكون إلا بصوت مسموع” . 


3 أن اللفظ من الأضوات التسموغة الجدركة بالسمع لا حفن 
التعقل. وإذا كان الأمر كذلك فلا يصح العقد إلا بسماع كل من العاقدين 
لفظ الآخر. 


۷- أن المتعاقدين إذا لم يسمع أحدهما كلام الآخر لم يحصل الإيجاب 
والقبول بالنسبة إليهما وإن وجدا صورة؛ لأن الإيجاب والقبول يحصلان 
بينهما بالتخاطب» فإذا لم يوجد السماع لم يحصل التخاطب”" . 


(۱) فتح القدير ۱۸۹/۳۔ ۱۹۰ . 

(۲) حاشية ابن عابدين ٥٠/١‏ . 

(۳) المحيط البرهاني لبرهان الدين ابن مازه ۳٠۲ /١‏ نقلاً عن كتاب التعبير عن الإرادة 
الظاهرة لوحيد الدين سوار ص۲۱٦٠‏ صيغ العقود ٠٠٠١‏ . 

€3 بدائع الصنائع 57/١‏ . 

(5) جامع الرموز للقهستاني ٤/۳‏ . 

() كتاب التعبير عن الإرادة الظاهرة ص5١١»2‏ صيغ العقود ص۷٠٠‏ . 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


4- أن الرضا شرط لصحة العقد؛ لذا كان سماع كل من العاقدين لفظ 
ااا لمحف وا 

دليل القول الثاني: (عدم اشتراط السماع): 

استدل القائلون بعدم اشتراط سماع كل من العاقدين لفظ الآخرء 
والاكتفاء بسماع من كان بقربهما في مجلس العقد: 

قياس عقد الهبة ونحوه على اليمين» فلو حلف لا يكلم فلاناً فكلمه 
بصوت يسمعه عادة من كان في المجلس فقد حنث في يمينه» ولو لم يسمعه 
من وجه إليه الكلام". 

كما استدلوا على عدم صحة الصيغة إذا تكلم العاقد بصوت لا يسمع في 
العادة لكن العاقد الآخر سمعهء لحدة في سمعه أو لسبب آخر: 

بأن اللفظ في هذه الحالة مشابه لعدم التلفظ؛ لذا فلا يعد ما حدث 
بينهما من الكلام مخاطبة”" . 

دليل القول الثالث: (إسماع النفس): 

استدلٌ القائلون بعدم اشتراط سماع كل من المتعاقدين لفظ الآخرء 
والاكتفاء بإسماع نفسه : 

بأن المصلي إذا قرأ في صلاته قراءة يسمع فيها نفسه أجزأه ذلك؛ لأن 
أدنى الجهر أن يسمع نفسه“» فالشرط هو وجود الفعل منه» وهو النطق 
سواء سمع غيره أم لا. 


.۳۲۹/۱ درر الحكام‎ )١( 

(۲) شرح البهجة ۲۹۳/۲ . 

(۳) حاشية ابن قاسم على تحفة المحتاج 765 » حاشية البجيرمي ٠١/۳‏ . 
(:) الهدية مع فتح القدير والعناية .٠۳٠/١‏ 


الباب الأول: صيغة الهبةء وأركانهاء وشروط صحتها 


وقاسوا على هذا الأصل: كل ما يتعلق بالنطق كالطلاق والعتاق 
والاستثناء والإيلاء والبيع والهبة ونحوهاء فمن نطق بالصيغة الدالة على 
تصرف من هذه التصرفات مسمعاً نفسه ما نطق به ترتب على نطقه الأثر 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن جمع التصرفات المتعلقة بالنطق في زمرة 
واحدة أمر غير مسلم به؛ لأن بعض هذه التصرفات يشترط فيها رضا الطرف 
الآخر كالبيع والإجارة ونحوهماء وبعضها لا يشترط لها رضا الطرف الآخر 
كالطلاق واليمين ونحوهما. 
الترجيح: 

يظهر لى - والله أعلم ‏ أن سماع كل من المتعاقدين لفظ الآخر شرط 
لصحة الهبة» فحديث النفس أو الكلام دون صوت مسموع لا تترتب عليه 
الأحكام الشرعية؛ لأن اللفظ إذا لم يكن مسموعاً لم يكن هناك اا 
الإيجاب والقبول» ومن ثم لا يتحقق من وجود الرضا الذي هو أصل صحة 
العقود. 

وإذا كان الأمر كذلك فليس السماع شرطاً مقصوداً لذاته» وإنما هو 
وسيلة للدلالة على الرضا . 

وأيضاً فإن عرف الناس أنه لابد من السماع لانعقاد العقد بالقول 
(والعادة محكمة) . 


وهذا فى حالة التعاقد بالكلام بين حاضرين فقطء أما لو كان التعاقد 


20020 بدائع الصنائع c۱‏ الهداية مع شرحها فتح القدير والعناية 0*0 ۳۳۱ الدر 
المختار مع حاشية ابن عابدين 00/۱« صيغ العقود ص٥٣٥۲‏ . 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج 2 


بطريقة أخرى من طرق التعبير كالكتابة أو الإشارة أو المعاطاةء فلا يشترط 
السماع لعدم وجود اللفظ أصلاً في هذه التعبيرات. 
فرع: 

٠‏ نص الشافعية على عدم اشتراط القبول في مسائل: 

قال الشربيني : «ويستثنى من اعتباره ‏ القبول ‏ مسائل منها الهبة الضمنية: 
كأن يقول لغيره: أعتق عبدك عني» ففعل فيدخل في ملكه هبة» ويعتق عليه 
ولا يحتاج للقبول. 

ومنها: ما لو وهبت المرأة نوبتها من ضرتها لم يحتج لقبولها على الصحيح . 

ومنها: ما يخلعه السلطان على الأمراء والقضاة وغيرهم لا يشترط فيه 
القبول كما بحثه بعض المتأخرين؛ لجريان العادة بذلك. 

ومنها: ما لو اشترى حلياً لولده الصغير وزينه به» فإنه يكون تمليكاً له 
بخلاف ما لو اشتراه لزوجته» فإنه لا يصير ملكاً لها كما قاله القفالء والفرق 
بينهما: أن له ولاية على الصغير بخلاف الزوجة» كذا ذكره السبكي وتبعه ابن 
الملقن. 

ومنها: ما لو قال: اشتر لي بدراهمك لحماًء فاشتراه» وصححناه 
للسائل» فإن الدراهم تكون هبة لا قرضاً»“. 


OS O‏ نت 


)000( مغني المحتاج ۲/. 


الباب الأول: صيغة الهبةء وأركانهاء وشروط صحتها 


٠ المطلب الثاني‎ ٠ 
1 الخ لية‎ 0 ¥ 1 


اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله في حكم عقد الهبة عن طريق المعاطاة 
IE‏ 

القول الأول: صحة عقد الهبة بالمعاطاة . 

وبهذا قال جمهور العلماء. 

فهو مذهب الحنفية”"2» والمالكية”"» وبه قال بعض الشافعية"» وهو 
الصحيح من مذهب الحنابلة . 

وهو اختيار شيخ الإسلام كه : فهو يرى أن عقد الهبة ينعقد بما دل عليه 
العرف من قول أو فعل متعاقب أو متراخ”*. 


القول الثاني: لا يصح العقد بالمعاطاة مطلقاً . 


)١(‏ بدائع الصنائع ه٥‏ الهداية ۳/ ١۲ء‏ فتح القدير 5 الدر المختار مع حاشية 
ابن عابدين ۳/٤‏ البحر الرائق ۲۷۱/۰١‏ . 

(۲( مختصر خليل ص۱۸۷ء مواهب الجليل 2578/4 الخرشي على مختصر خليل ٠٠/١‏ 
حاشية الدسوقي ۲۳/۳ الفواكه الدواني ۲/ ° 10۷. 

)۳( المجموع للنووي 157/4 - 2177 مغني المحتاج 7/1 - 4» فتح العزيز ٠٠١٠/۸‏ 
نهاية المحتاج ۳/ ۷۵ روضة الطالبين ۳/ ۳۴۳۷. 

. ١/٤ المبدع‎ ۱٤۸/۳ كشاف‎ ٤ الفروع‎ ۲٠٤/٤ الإنصاف‎ )٤( 

(5) مجموع الفتاوى ۰۲۷۸/۳۱ الاختيارات ص۱۷۹ . 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


وبه قال جمهور الشافعية”" . 

لكن استثنوا على الصحيح عندهم: الهدية» وصدقة التطوع. 

القول الثالث: يصح العقد بالمعاطاة في الأشياء الحقيرة القليلةء 
ولا يصح في النفيسة الكثيرة. 

وهذا قول عند الحنفية””'» والشافعية20 , وهو رواية عن الإمام أحمدء 
اختارها القاضي وابن الجوزي” . 

واختلفوا في حد القليل والكثير» والمحقر والنفيس: 

فذهب بعض الحنفية: إلى النفيس: ما كثر ثمنه كالعبد» والحقير: ما قل 
ثمنه كالخبز. 

ومنهم من حد النفيس بنصاب السرقة فأكثرء والحقير بما دونه . 

وهذا الضابط وجه شاد ضعيف عند الشافعكة9' . 

والراجح: أنه يرجع في القليل والكثيرء والمحقر والنفيس إلى العرف» 
فما عُذَّ في العرف حقيراً فهو حقير» وما عُدَّ نفيساً فهو نفيس . 

وهذا هو المشهور عند الشافعية" , 


(1) المهذب .557/١‏ روضة الطالبين ۳٣/۳‏ المجموع 2177/9 مغني المحتاج 37/7 
5 نهاية المحتاج ۳/ .٠۷١‏ 

)۲( بدائع الصنائع ٠١/١‏ البحر الرائق ۲۷٠/١‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 
«o۱٤‏ فتح القدير ۲۲/١‏ . 

(9) المجموع 2١57/9‏ فتح العزيز 494/8, مغني المحتاج 27/١‏ نهاية المحتاج ۳/ هلالا 
روضة الطالبين8*57/7". 

)©( الإنصاف 750*/4, الفروع ٤/٤‏ المبدع ٤‏ صيغ العقود ص 7505. 

() البحر الرائق ۲۷١/١‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 4/ 51. 

(5) فتح العزيز 2٠٠١/4‏ المجموع 2١55/4‏ روضة الطالبين۳/٠۳٠.‏ 

0200 فتح العزيز ۸/ .٠٠١‏ المجموع 4 »© مغني المحتاج۳/۲. 


الباب الأول: صيغة الهبةء وأركانهاء وشروط صحتها 


القول الرابع : كل من وسم بالبيع اكتفي منه بالمعاطاة كالعامي والتاجر» 
ذكل قن ريدت ولك ا 
وعد فول لعفن اعافد 
قال الشربيني : «وخلاف. المعاطاة ذ في البيع يجري في الإجارة والرهن 
والهبة ونحوها». 
الأدلة: 
أدلة القول الأول: (صحة العقد بالمعاطاة): 
استدل القائلون بصحة العقد عن طريق المعاطاة بالأدلة الآتية: 
١‏ قوله تخالی : إن طبن لَك عن ع یو فافعو ًا تيك ی" وقوله: 
6ے 2_2 ( 
عوإلا أن توت ف س 
(0”) ۲ ما رواه عبد الله من طريق حاتم بن إسماعيل» عن عبد 
الملك بن حسن الجاري» عن عمارة بن حارثة» عن عمرو بن يثربي قال: 
خطبنا رسول الله ية فقال: «ألا ولا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا 
بطيب نفس منه» فقلت: يا رسول الله أرأيت إن لقيت غنم ابن عمي أجتزر* 
منها شاة؟ فقال: إن لقيتها نعجة تحمل : وقوه نحبت 


.۳/۲ مغني المحتاج‎ )١( 

(۲) من آية ٤‏ من سورة النساء. 

(9) من آية ۲۹ سورة النساء. 

(4) أجتزر: أذبح» ولا يقال إلا في الغنم خاصة» ينظر: النهاية (551//1). 

(5) هي السكينة العريضة» ينظر: النهاية (۲/ .)٤۸٤‏ 

.)۱۸۷١ /9( مفردها زندء خشبتان يستقدح بهماء ينظر: لسان العرب» مادة «زند»‎ )١( 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


الجميش”''. فلا تهجها(", قال: يعني نجبت الجميش أرضاً بين مكة والجار 
لين بها ا 0 


00 


(۲) 
(۳) 


هي صحراء بين مكة والمدينة» ينظر: معجم البلدان (؟/ ۳٤۳)ء‏ والنهاية (۲/٤)ء‏ 
وأسد الغابة (90/5؟). 

أي: لا تزعجهاء ولا تنفرهاء ينظر: النهاية (7857/6). 

مسند الإمام أحمد ٥٦١/٠٤‏ . 

وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة »)۲٠۸/۲(‏ والدارقطني )١0/7(‏ من طريق 
محمد بن عباد المكي» به» بنحوه» إلا أن شطر الحديث الثاني (أرأيت إن لقيت 
غنم. . . .) ليس عند ابن قانع . 

وأخرجه الطحاوي في شرح المعاني »)۲٤١١۱/٤(‏ وفي شرح المشكل (567/7) 
(؛ من طريق أصبغ بن الفرج . 

والطبراني في الأوسط ‏ كما في مجمع البحرين  :)5١/5(‏ رقم »)۲٠۹۷(‏ وأبو نعيم 
في معرفة الصحابة /٤(‏ ۱۹۹۷)» رقم (4202015 من طريق أبي جعفر النفيلي . 

وأبو نعيم في معرفة الصحابة :)١19917/5(‏ رقم (0014) من طريق سعيد بن عمرو 
الأشعثي . 

لاثتهم (أصبغ» والنفيلي» والأشعثي) عن حاتم بن إسماعيل . 

وأخرجه أحمد (۲۳۹/۲۹) رقم (۸) و (051/84) رقم (۲۰۸۳) ومن طريقه 
ابن الأثير في أسد الغابة (5/ »)۲۹١‏ وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (؟/ 
6 رقم (941/4) كلهم من طريق أبي عامر عبد الملك العقدي . 

وابن قانع (۲/ ۲۰۷ ۔ ۲۰۸)» والدارقطني (۳/ )٠١‏ وأبو نعيم في المعرفة /٤(‏ ۱۹۹۷) 
رقم )20١5(‏ كلهم من طريق زيد بن الحباب. 

ثلاثتهم (حاتم» وأبو عامرء وابن الحباب) عن عبد الملك الجاري» عن عبد 
الرحمن بن أبي سعيد الخدري» عن عمارة بن حارثة الضمري به» بنحوه. 

الحكم على الحديث: 

إسناده ضعيف؛ فعمارة بن حارثه الضمري انفرد بالرواية عنه عبد الرحمن بن سعيد 
الخدري» ولم يوثر توثيقه عن غير ابن حبان فهو مجهول. 

وللحديث شاهد في مسند أحمد )١19/9(‏ رقم »)۲۳٣۰۵(‏ والطحاوي في شرح - 


الباب الأول: صيغة الهبة؛ وأركانهاء وشروط صحتها 


(۳۸) ۳ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك» عن نافع» عن ابن 
عمر وا أن رسول الله ية قال: لا يحلبنٌ أحدٌ ماشية شية أحدٍ إلا بإذنه» . 

وجه الدلالة من هذه الأدلة: أنَّها دلت على اشتراط الرضاء والمعاطاة 
تدثُ عُرفاً على الرضاء فيلزم من ذلك صحة العقد بها؛ لأنَّ اللفظ إنما يراد 
للدلالة على التراضي» فإذا وجد ما يدل عليه من المساومة والتعاطي قام 
مقامه» وأجرأ عله لعدم التعبد كين 


4 - أنَّ من تتبع ما ورد عن النبي بلا والصحابة - رضوان الله عليهم - من 
أنواع المبايعات والمؤجرات والتبرعات» علم ضرورة أنهم لم يكونوا يلتزمون 
الصيغة من الطرفين» ولو استعلموا ذلك في عقودهم لنقل نقلاً شائعاً» ولو 
كان ذلك شرطاً لوجب نقله» ولم يتصور إهماله والغفلة عن نقله؛ لأن العقود 
مما تعم بها البلوى. 

فلو اشترط لها صيغة معينة لبينها النبي بي بياناً عاماً للناس حتى لا يخفى 
عليهم حكمهاء وإنما المنقول خلاف ذلك في آثار كثيرة» منها : 

أن رسول الله ا بنى مسجده» والمسلمون بنوا المساجد على عهده وبعد 
موته» ولم يؤمر أحد أن يقول : وقفت هذا المسجدء ولا ما يشبه هذا اللفظ . 


(۳۹) روى البخاري من طريق عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان طليكه 


= المعاني (551/5)» والبيهقي (3/ )٠٠١‏ من حديث أبي حميد الساعدي بنخوه» إسناده 
صحیح» كما أن له شاهداً في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة بمعناه (5914)) 
ولفظه : «كل المسلم على المسلم حرام دمه» وماله» وعرضه». 

)١(‏ صحيح البخاري في اللقطة» باب لا تحتلب ماشية أحد إلا بإذنه .)۲٤٠١٠(‏ ومسلم في 
اللقطة» باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها .)١955(‏ 

(؟) المغني (8/1)» الفتاوى الكبرى .)41١/7(‏ 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


يقول: ... سمعت النبي ييه يقول : ی معد ول و حسبت أنه 

قال: يبتغي به وجه - بنى الله له مثله في الجنة»”" . 

٤‏ أن سماء العقود ورّدت في الكتاب والسنة معلّقاً بها أحكام شرعيةء 

eT‏ ا كالشّمس والقمر والبر والبحرء وإما 

بالشرع› کال والكافر والمنافق» وما لم يكن له حدٌ في اللّغة ولا في 

الشرع : : فالمرجع فيه إلى عرف الناس» كالقبض» ومعلومٌ أنَّ البيع والإجارةً 

والهبةة ونحوها لم يحد الشارع لها حداًء وليس لها حد في لغة العرب أيضاًء 

وبما أن الأمر كذلك فيكون المرجع فيها إلى عرف الناس وعاداتهم» فما 
(YD‏ 

سموه بيعاً فهو بيع» وما سموه هبة فهو هبة . 

أدلة القول الثاني: (عدم صحة المعاطاة في عقد الهبة عن طريق المعاطاة): 

استدل القائلون بعدم صحة العقد بالمعاطاة بالأدلة الآتية: 


اسه 00 


١‏ - قوله تعالى: : ایا الت ءامنالا تأگلوا تولك بتڪم يبل 
ا نا 

وجه الدلالة: أن الأصل في العقود التراضي . 

غير أن حقيقة حتيفة الرعنا لما ر ا و ا اقتضت الحكمة 


رد الخلق إلى مرد كليّء وضابط جلىٌء يُستدلٌ به عليه» وهو الإيجاب 
والقبول الدالان على رضا العاقدي ‏ . 


(1) صحيح البخاري ‏ كتاب الصلاة» باب من بنى مسجداً ( )٠۰‏ ومسلم ‏ كتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل بناء المساجد والحث عليهاء وفي كتاب الزهد 
. والرقائق. باب فضل بناء المساجد (077). 
)۲( مجموع الفتاوى ۲۹/ 016 .1١‏ 
(9) من آية ۲۹ من سورة النساء. 
(5) ينظر: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص۳٤٠ء‏ مغني المحتاج ۴/۲. 


الباب الأول: صيغة الهبة. وأركانهاء وشروط صحتها 


ونوقش هذا الدليل: بأنّه لا يوجد في الشرع ما يدل على اشتراط لفظ 
معيّنِ أو فعلٍ معيِّنٍ يستدلٌ به على التراضي» وقد عُلِمَ بالاضطرارٍ من عاداتِ 
النّاس في أقوالهم وأفعالهم أنهم يعلمون التراضي وطيب النفس بطرق 
متعددة. . . بل ثبت بالأدلة أن الناس في عهد النبي يي يستعملون المعاطاة 
وسيلة للتعبير عن الرضا بالعقد» وهذا أمر معهود في ذلك العصرء وفي كل 
0000 

؟ ‏ أن المعاطاة في معنى ما نهى عنه الرسول الله ية من بيع المنابذة 
والملامسة. 

(40) روى البخاري ومسلم من طريق أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي 
هريرة َيِه أن النبي كل : «نهى عن الملامسة والمنابذة» وبيع الحصاة»"" . 

)٤۱(‏ وروی مسلم من طريق أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة 
طب قال: «نهى رسول الله ية عن بيع الحصاةء وعن بيع الغرر»”” . 

والجامع بين هذه البيوع والبعاطاة و قرغا بغر الفط وكذا ال : 

ونوقش هذا الدليل: بعدم التسليم بالقياس؛ لأنه قياس مع الفارق . 

فبيع الملامسة هو: وقوع العقد باللمس. 

والمنابذة: وقوع العقد بنبذ الثوب ونحوه إلى المشتري . 

وكذلك بيع الحصاة هو: أن يضع عليه حصاة. 

فتكون هذه الأفعال عندهم موجبة لوقوع عقد البيع» أما المعاطاة فليست 


(۱) مجموع الفتاوى 4 ,/, شرح النقاية ۲/€. 

)۲( صحيح البخاري ‏ كتاب البيوع » باب بيع الملامسة والمنابذة» ومسلم ‏ كتاب البيوع»› 
باب إبطال بيع الملامسة والمنايلة (١١١٠ء» .)١١١١‏ 

)۳( صحيح مسلم في كتاب البيوع » باب بطلان بيع الحصاة (0۱1۳(. 

. ٠١/۳ ينظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )٤( 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (5) 


من جتنن اللمسن :والميابدة والحصاةة: ان العقد معلق فيه هذه البيوع على 
المخاطرة» ولا تعلق للّمس والتّبذ ووضع الحصاة بعقد البيع» ٠‏ فليست هذه 
الأفعال من موجبات العقد ولا من أحكامهء أما اال تسليم و 
وتسليم المبيع والثمن من حقوق البيع وأحكامه0© 
أذ في اا طا ا للا عير قل ا لين 0 

البيع؛ والبيع اسم للإيجاب والقبول» وليس مجرد فعل بتسليم وتسلم؛ إذ 
للمسلّم أن يرجع ويقول: قد ندمت» وما بعته؛ ا ده 
تسليم» وذلك ليس ببيع”"". 

ونوقش هذا الدليل: بأنه مخالف لما عليه أهل اللّعْوَه فليس فليس البيع في 
اللّعة اسم للإيجاب والقبول» وإنما هو مبادلة المال بالمال0©, وحقيقة 
المبادلة بالمعاطاة هي : الأخذ والإعطاءء أما التلفظ بالإيجاب والقبول فهو 
مجرد دليل على الرضا بالمبادلة الفعلية. ونصوص الشرع دالة على هذاء فمن 
ذلك قول الله 84 : ل أن تكرت رة عن اض مك4 والتجارة عبارةٌ 
عن جعل الشيء للغير ببدل» وهو تفسير التعاطي”“. 

وقال 4#: مويك الب شارا صك هى هما بحت مدرم وما كارا 
مسرت" أطلق 8# اسم التجارة على تبادل ليس فيه قول البيع . 


007 
ار 


وقال 4&4 : لن الہ آشتری مرب المؤمزيري اش سهم وأتولكم پات لهد 


. ٠١١/۳ المرجع السابق‎ )١( 

(؟) إحياء علوم الدين للغزالي 1٤/۲‏ . 
)۳( المصباح المنير /١(‏ ۸۷). 

() من آية ۲۹ من سورة النساء. 
() ينظر: صيغ العقود ص٤٠٥٠‏ . 
(5) من آية ١١‏ من سورة البقرة. 


الباب الأول: صيغة الهبةء وأركانهاء وشروط صحتها 


ال4 فقد سمى إل مبادلة الجنة بالقتال في سبيل الله تعالى اشتراءً 
وبيعاً؛ لقوله تعالى في آخر الآية: اترا بعك الى ايم ب" . 
وإن لم يوجد لفظ البيع”". 

4 أنَّ العقود أنواعٌ متباينةٌ كالبيع والإجارة والرهن والهبة والصدقة على 
عوض» والصلح بالمال» ولكل منها ماهية تخصه.ء والرضا المقترن 
بالمعاوضة جنس شامل لجميع تلك الصورء فلابد في معرفة كونه بيعاً من 
هبة» أو هبة من صدقة» أو رهنا مو اجار وجو ذلك من باد كل منها 
باسم يخصه» وليس إلا القول المترجم عما في النفس» كان جوع 
بالبيان إلى غير ما جعل الله أمره إليه'*“. 

ويناقش هذا الدليل: بأنَّ التمييرٌ بين العقود يكون باللفظ» وبالقرائن 
والظروف المحيطة بهاء وبالعرف الغالب. 

فإذا ركب شخصٌ سيارة أجرةٍ» ودفع لصاحبها الثمن بعد وصوله مقصده 
ولم يحدث بينهما کلام» فالعقد إجارة» وإذا إذا أعطى شخص صديقاً له ليلة 
عرسه قلماً أو ساعة ونحوهما فالعقد هبةء وإذا دفع رجل إلى بائع الخبز ريالاً 
وأعطاء به حيرا فالعقد بيع» وهكذا. 

فالعرف والقرائن والظروف تعين على فهم المقصود بوضوح دون لبس أو 
غموض . 

ه ‏ واستدلوا على استثناء الهدايا: أن الهدايا كانت تحمل إلى رسول الله 
يكل فيأخذهاء ولا لفظ هناك. 


)١(‏ من آية ١١١‏ من سورة التوبة. 
(؟) من آية ١١١‏ من سورة التوبة. 
(۳) بدائع الصنائع ٠١٤/١‏ . 

. ٤۳۸ - ٤۲۷/۳ الروض النضير‎ )٤( 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج )4( 


وعلى هذا جرى عرف الناس في جميع الأعصارء ولهذا كانوا يبعثون بها 
على أيدي الصبيان الذين لا عبارة لهم . 

(0) روى البخاري من طريق حماد بن زيد» عن هشام» عن أبيه» عن 
عائشة وا قالت: «كان الناس يتحرون بهداياهم يومي». 

أنه لو لم تكن مباحة ما تصرفوا فيه تصرف الملاك ومعلوم أن ما قبله 
النبي بي من الهدايا كان يتصرف فيه» ويملكه غير . 

أدلة القول الثالث: (صحة العقد بالمعاطاة في الأشياء الحقيرة القليلةء 
وعدم صحته في النفيسة الكثيرة): 

استدل لهذا الرأي بما يلي : 

١‏ - أنه يستقبح في العادة التلفظ بالإيجاب والقبول في الأمور الحقيرة 
القليلة» وطالب الإيجاب والقبول فيها يعد متكلفاً ثقيلاً» وينسب إلى أنه يقيم 
الوزن لأمر حقيرء أما المتلفظ بالإيجاب والقبول في الأمور النفسية فلا يعد 
متكلفاً: ولا يستقبح فعله”” . 

فالعرف إذا جار بالمعاطاة في المحقرات دون غيرها. 

ويناقش هذا الدليل: بأن يقال: لو جرى العرف بالمعاطاة في الأمور 
النفيسة فهل تأخذون به؟ إن قالوا: لاء فهذا تحكم؛ إذ كيف تستدلون بالعرف 
في الحقيرء وتتركونه في النفيس» وإن قالوا: نعم» بطل التفريق بين الحقير 
والنفيس:: 

؟ ‏ أن الحاجة ماسة لتصحيح العقد بالمعاطاة في الأمور الحقيرة؛ لذلك 
كانت المعاطاة في المحقرات معتادة عليها في زمن الصحابةء ولو كانوا 


00( صحيح البخاري في الهبات» باب من أهدى إلى صاحبه .)۲٠۸١(‏ 
(؟) المجموع .)١509/9(‏ 
)۳( إحياء علوم الدين (۲/ ٤1)ء‏ وصيغ العقود ص٥٣٠۲‏ . 


الباب الأول: صيغة الهبة. وأركانهاء وشروط صحتها 


ولنقل ذلك نقلاً منتشراً» ولكان يشتهر وقت الإعراض بالكلية عن تلك 
الماد فإن الأمضار فى تنكل هذا قفاوت : 

ويناقش هذا الدليل من وجهين: 

الوجه أحدهما: أن كون الحاجة ماسة للمعاطاة في الأمور الحقيرة» 
لا يعني عدم صحتها في الأمور النفيسة. 

الوجه الثانى : أن ربط التعليل بالحاجة يعني صحة المعاطاة عند وجود 
الحاجة إليهاء والحاجة قد ترد في غير الحقير. 

دليل القول الرابع : (من عرف منه البيع اكتفي بالمعاطاة) : 

يمكن أن يستدل لهم فيقال: إن المتعاقدين إذا كانا ممن مارسا العقود 
واعتاداها عرف منهما الرضا بالمعاطاة» وكان عرفاً لهما والعادة محكمة. 
خاصة» ولا يعرف فى غيرهاء وقد يكون مكثراً من عقود البيع والإجارة دون 
الرهن والمساقاة والصلح بالمال والهبة. 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم بالصواب ‏ رجحان القول الأول صحة العقد عن 
طريق المعاطاة ‏ ؛ لقوة أدلة هذا القول» وضعف أدلة الأقوال الأخرى؛ حيث 
لم تسلم من المناقشة والنقد . 

ولأنَّ الألفاظ لم تقصد لذواتهاء وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد 
المتكلم» فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق كان عمل بمقتضاه» سواء كان 


)١(‏ المرجع السابق (؟55/5). 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 
بإشارة. أو كتابة» أو إيماءء أو دلالة عقلية» أو قرينة حالية» أو عادة مطردة 

ولان القائلين بعدم صحة العقد عن طريق المعاطاة كما هو المشهور عن 
الشافعية لهم استثناءات» فاستثنوا الهدية» وصدقة التطوع مما يدل على عدم 
انضباط قولهم . 


2 يمك . 


.۲٠۸/١ ينظر: إعلام الموقعين‎ )١( 


الباب الأول: صيغة الهبة. وأركانهاء وشروط صحتها 


المبحث الثاني 


أركان الهبة 


نص الحنفية على أن للهبة ركنين: الإيجاب و القبول. 
وقيل: الإيجاب فقط'. 
وعند المالكية أركانها : واهب» وموهوب» وموهوب له و 


عدم we 5 E‏ ۳ 
وعند الشافعية أركانها: عاقد» وصيغة» ا 


> 


ER e معاشة‎ 


(۲) الشرح الصغير (۳۱۳/۲). 
(۳) مغني المحتاج (۲/ ۳۹۷). 


القصل الئاني 
شروط صحتها 


وفيه مباحث : 

المبحث الأول: شروط الواهب. 
المبحث الثاني : شروط الموهوب. 
المبحث الثالث: شروط الموهوب له. 


الباب الأول: صيفغة الهبة: وأركانهاء وشروط صحتها 


وفيه مسائل: 
المسألة الأولى 
الشرط الأول: أن يكون الواهب جائز التبرع: 

وذلك:نأة يكرك الزاهية + الها “عاقلا را «رشيداء عير ميد 

وفيها أمور: 

الأمر الأول: هبة الصبي: 

وفيه فرعان: 

الفرع الأول: هبة الصبى غير ال 

إذا وهب الصبي غير المميز فهبته غير معتبرة» لا يترتب عليها إلزام ولا 
التزامء وهذا محل اتفاق بين الفقهاء . 


)١(‏ التمييز: مأخوذ من ميَّرتُهُ من باب باع» وهو عزل الشيء وفصله عن غيره. 
فمن العلماء: من حده بالسن» وهو من بلغ سبع سنوات. 
ومن العلماء: من حده بالحال» هو من فهم الخطاب» ورد الجواب. 
وقيل: من يعرف مضاره» ومنافعه. 
وقيل: هو: الذي لا يفهم البيع والشراء. يعني : من لا يعرف أن البيع سالب للملكية» 
والشراء جالب لها . 
ينظر: مجلة الأحكام العدلية مادة (9547)» حاشية ابن عابدين 247١/05‏ جواهر 
الإكليل ۲۲/١‏ المصباح المنير ٥۸۷/۲‏ وينظر: صيغ العقود ص۸٥۲‏ . 
(۲) ينظر: بدائع الصنائع )١7١/0(‏ فقد جاء فيه : «أما المجنون فلا تصح منه التصرفات- 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (4) 


ويدل لهذا الأدلة الآنية : 

. قوله تعالى : إن طن كم عن سیون ما مکو ميا راچ‎ - ١ 

وجه الدلالة: أن انتقال الملك بالهبة متوقف على الرضا المعتبر» وهو 
مفقود من الصبي غير المميز. 

" - قوله تعالى : ول نونوا الشقهة أتوكئدي”" . 

قال الطبري كته تعالى: «والصواب من القول في تأويل ذلك عندنا أن 
الله جل ثناؤه عم بقوله: ول ندا الشتهة أتَوكئٌ» فلم يخص سفيهاً دون 
سفيه» فغير جائز لأحد أن يؤتي ماله صبياً صغيراً كان أو رجلا كبيرً9» . 

(4) ”7 - ما رواه الإمام أحمد من طريق حمادء عن إبراهيم» عن 
الأسودء عن عائشة ون أنَّ النبيّ بلا قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم 
حتى يستيقظ» وعن الصغير حتى يكبر» وعن المجنون حتى يعقل)0©. 


= القولية كلهاء فلا يجوز طلاقه وعتاقه وكتابته وإقراره» ولا ينعقد بيعه وشراؤه حتى 
لا تلحقه الإجازة» ولا يصح منه قبول الهبة والصدقة والوصية» وكذا الصبي الذي 
لا يعقل». وينظر أيضا : الفتاوى الهندية (5/ 54)» الجواهر الثمينة (۳۲۸/۲)» مختصر 
خليل ص۱۸۸ ٠۳٤٤‏ مواهب الجليل »)۲١١ /٤(‏ شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي 
زيد ,.)١5/5(‏ الحاوي (۳۰۱/۱۰)» المنثور للزركشي (۲/ 27945 ,)7١١‏ كشاف 
القناع )55/8/72١(‏ وقد جاء فيه : «والمجنون والطفل دون التمييز لا يصح تصرفهما 
بإذن ولا غيره؛ لعدم الاعتداد بقولهما». 

)١(‏ من آية ٤‏ من سورة النساء. 

(0) ينظر: جواهر الإكليل (۲/۲)» كشاف القناع .)٠١١/۳(‏ 

() من آية 5 من سورة النساء. 

() جامع البيان (/ .)۲٤۷‏ 

(0) مسند أحمد (5/ 2.٠٠١‏ ١2؛»‏ والدارمي (۲۳۰۱) عن عفان» وأحمد )٠١١/5(‏ عن 
حسن بن موسى» وعفان» وروح» وأبو داود في الحدود. باب في المجنون يسرق 
لضفه وابن ماجه في الطلاق» باب طلاق المعتوه )۲۰٤۱(‏ من طريق يزيد بن- 


الباب الأول: صيفغة الهبة. وأركانهاء وشروط صحتها 


٤‏ - أن الصبي في أول أحواله عديم التمييزء فكان كالمجنون بل أدنى 
حالاً منه؛ لأنه قد يكون للمجنون تمييز وإن لم يكن له عقل» والصبي غير 
المميز عديم ال 

ه ‏ أن الصبي غير المميز لا تحصل المصلحة بتصرفه؛ لعدم تمييزه 
ومعرفته 

وتصحيح عقوده التى يصدرها وسيلة لضياع حقوقه وأمواله. 

الفرع الثانى: هبة الصبى المميز: 

ولا أثر لإذن الولي في ذلك» فلو أذن الولي للصبي في مباشرة الهبة فإنه 
لا يغير الحكم. 
= هارون» والنسائي في الطلاق» باب من لا يقع طلاقه (2)19557/5 وابن ماجه 2))5١51١(‏ 

وابن الجارود في المنتقى )١54(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي». وأبو يعلى (۷/ 

5*.؛ ومن طريقه ابن حبان )١57(‏ من طريق شيبان بن فروخ» والحاكم »)٥۹/۲(‏ 

ومن طريقه البيهقي (5/ 84) من طريق أبي الوليد الطيالسي» وموسى بن إسماعيل. 

ثمانيتهم (حسن بن موسى» وعفان» وروح» ويزيد بن هارون» وعبد الرحمن بن 

مهدي» وأبو الوليد الطيالسي» وموسى بن إسماعيل) عن حماد بن سلمة به. 

الحكم على الحديث: الحديث صحّحه جمع من أهل العلم كابن خزيمةء وابن حبان» 

والحاكم» والذهبى» وابن دقيق العيد. 

وقال الترمذي: الت مدا عن هذا الحديف#فقال: أرجز أذ يكن سعفوظا) 

فسألته: روى هذا الحديث غير حماد؟ قال: لا أعلمه» الحديث حسن لحال حمّاد بن 


أبى سليمان» فهو صدوق› وبقيّة رجاله ثقات . 
وله شواهد: منها حديث علي» وأبي قتادة» وأبي هريرة» وشداد بن أوس» وثوبان» 
وابن عباس رضي الله عنهم . 

. ٤٤۸/٤ كشف الأسرار‎ )١( 


(۲) المغني ٦‏ الشرح الكبير .۳٠۷/۲‏ 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


وهذا هو قول أكثر الفقهاء. 

فهو مدهت اله > والمالكة ولاف وهو الاھ عد 
الحتابلة» وعليه الأصحاب . 

ويدل لهذا ما يأتي: 

١‏ - أن الصبي المميز محجور عليه لحظ نفسه ٠‏ فلا تصح هبته. 

۲ أن الصبي مظنة الرحمة والإشفاقء لا مظنة الإضرار بهء والله تعالى 
أرحم الراحمين» فلم يشرع في حقه المضار"» ومن ذلك عدم صحة هبته. 

“" وأما الدليل على عدم أحقية الولي في الإذن والإجازة والهبة؛ لأن 
ولايته نظرية؛ وليس من النظر إثبات الولاية فيما ضرره محض في حق الصبي 
کاله 

٤‏ - قياس هبة غير البالغ على طلاقه لزوجته؛ لاتفاقهما في حصول 
الضرر عليه وعلى ماله" . 

القول الثاني: صحة هبة الصبي المميز. 


)١(‏ المبسوط ٠٤١/٠٤١‏ بدائع الصنائع 217١/17‏ كشف الأسرار ٤م‏ الدر المختار مع 
حاشية ابن عابدين ١/۱۷۳ء‏ جامع أحكام الصغار ۳/ ٠۸۷‏ . 

(۲) جواهر الإكليل ۲/ »7١7‏ الخرشي على مختصر خليل 7/ 2٠١7‏ عقد الجواهر الثمينة ۳/ 
۱ ۰ 

(۳) ينظر: الحاوي .)۳۰۱/۱١(‏ 

. ۲/۲ شرح منتهى الإرادات‎ To /o ينظر: المغني ۸/ 00« المبدع‎ )٤( 

(5) المغني (۸/ »)۲٠١‏ جامع البيان (۳/ »)۲٤۷‏ صيغ العقود ص۲٤٠.‏ 

(5) كشف الأسرار 57/5. 

0) كشف الأسرار ٤٤۳/٤‏ . 

.)۳۹/۷( بدائع الصنائع‎ (A) 


الباب الأول: صيغة الهبةء وأركانهاء وشروط صحتها 


وهو رواية عن الإمام يي 
وحجته: القياس على صحة إبرائه . 


ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم الأصل المقيس عليه؛ إذ هو 


الترجيح: 


الراجح ‏ والله أعلم ‏ أن الصبي المميز لا تصح هبته؛ لقوة دليل 


الجمهور على ما ذهبوا إليه» وضعف دليل القول الثاني بمناقشاته . 


فرع هبةاالفيق الغيز شىء البديراة 


اليسير » كشراء خبز وبيع حلوى ونحو ذلك. 


00 
(۲) 
(۳) 


معللين بأن الخوف من ضياع الأموالا مقر قاليات . 
الأمر الثاني: هبة المجنون: 

وفيه فروع: 

الفرع الأول: هبة المجنون7" حال اختلاله : 


الإنصاف (78/5). 

المغني (7547/5): الشرح الكبير (۳/۲٠۳)ء‏ كشاف القناع .)٠١١/۳(‏ 

الجنون فى اللغة: مصدر جن - بالبناء للمجهول ‏ جنوناً فهو مجنون»ء أي: زال عقله أو 
E‏ المعجم الوسيط .)١5١/١(‏ 

وأصل الجن : السترء يقال: جن الشيء يجنه جنا : ستره» وکل شيء ستر عنك فقد 
جن عنك» وبه سمي الجن لاستتارهم واختفائهم عن الأبصار» ومنه سمي الجنين» 
لاستتاره في بطن أمه. ينظر: لسان العرب (۹۲/۱۳) مادة (جن). 

والجنون في الاصطلاح: 

عرف الجنون بعدة تعريفات منها : 2 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


اتفق الفقهاء''' ‏ رحمهم الله على عدم صحة هبة المجنون» ولا عبرة 


بإجازة الولي لو أجاز ما أصدره المجنون من هبة. 


(۱) 


التعريف الأول: اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهجه إلا 
نادراً. ينظر: تيسير التحرير(569/7). 

التعريف الثاني : اختلال القوة المميزة بين الأمور الحسنة والقبيحة المدركة للعواقب» 
بأن لا تظهر آثارهاء وتتعطل أفعالهاء إما لنقصان جبل عليه دماغه فى أصل الخلقةء 
وإما لخروج مزاج الدماغ عن الاعتدال بسبب خلط أو آفة» وإما لاستيلاء الشيطان عليه 
وإلقاء الخيالات الفاسدة إليه بحيث يفرح ويفزع من غير ما يصلح سبباً لذلك. ينظر: 
التلويح على التوضيح 2»)١717/5(‏ تيسير التحرير (599/7). 

التعريف الثالث: داء يحل الدماغ باعثا على الإقدام على ما يضاد العقل من غير ضعف 
في الأعضاء. ينظر: شرح المجلة للأتاسي (۳/ .)01١‏ 

أنواع الجنون: الجنون نوعان: 

النوع الأول: الجنون الأصلي» وهو المتصل بزمان الصباء بأن جن صغيراً فبلغ مجنوثاً . 
النوع الثاني: الجنون الطارئ» ومعناه: أن يبلغ الإنسان عاقلاً» ثم يطرأ عليه الجنون. 
ثم إن كلاً من الجنون الأصلي والطارئ ينقسم إلى قسمين : جنون مطبق» وجنون غير 
فالأول: يكون صاحبه مغلوباً فلا يفيق من جنونه . 

والثاني : يفيق منه صاحبه أحياناً . 

ينظر: تيسير التحرير (۲/ 22559 التلويح على التوضيح (۲/ ۷١۱)ء‏ كشف الأسرار (4/ 
43307)» صيغ العقود (597/1). 

الهداية (۳/ ,)58٠‏ بدائع الصنائع (5/ »)١72١- ١*0‏ تبيين الحقائق ,))١9١/5(‏ 
الاختيار لتعليل المختار (7/ 454)» عقد الجواهر الثمينة (۳۲۸/۲). التلقين (؟/ 
١0؛©»؛‏ مواهب الجليل .)55١/5(‏ (57/5). القوانين الفقهية ص(۸٤۲)»‏ روضة 
الطالبين ۲١  3”517/7(‏ ) نهاية المحتاج (۳/١۳۸)ء‏ حاشيتا قليوبي وعميرة (؟/ 
065) المجموع (۹/ ١١٠)ء‏ شرح المنهج مع حاشية الجمل (۳/١۱١)ء‏ الإقناع في 
حل ألفاظ أبي شجاع (۲/ 5)»؛ كشاف القناع (۳/ .)٠١١‏ مطالب أولي النهى (۳/١٠)ء‏ 


الممتع في شرح المقنع .)١١/۳(‏ 


الباب الأول: صيغة الهبةء وأركانهاء وشروط صحتها 


00 للأدلة الآتية: 
- عن علي بن أبي طالب 45 َيه قال: قال رسول الله كَةِ: «رذ فع القلم 

عن ثلاثة: عو ناك ع مم وعن الصغير حتى يكبر» وعن المجنون 
حتى یعقل»' . 

١‏ - ما سبق من الأدلة على عدم صحة هبة الصبي والمجنون من باب 
ER‏ 

- أن انتقال الملك متوقف على الرضاء ومعرفة رضا المجنون متعذر 

فلا تصح حينئذ هبته التي يصدرها 

أن الإنسان يعرف بالعقل ما ينفعه من العقود فيقدم عليه» والمجنون 
فاقد للعقل» فلا يصح ما يصدره من صيغ تفيد التزامه بعقد من العقود 
لرجحان جانب الضرر؛ نظراً إلى سفهه وقلة مبالاته وعدم قصده المصالح. 

رف تحن واه عامل ماله ااه : 

أن الأهلية شرط لجواز التصرف وانعقاده» ولا أهلية بدون عقل 
وتمييز » والمجنون فاقل ا 

5 - ويستدل لعدم الاعتداد بإجازة الولى لما يصدره المجنون من هبة: 


بأن صدور الصيغة من المجنون تصرف باطل لا يعتد به» وإجازة الولي 


0 


(۱) سبق تخريجه برقم .)٤۳(‏ 

(۲) ينظر: المسألة الأولى من هذا المبحث. 

(۳) ينظر: جواهر الإكليل (؟/ ؟)» شرح التلويح على التوضيح .)١158/5(‏ 

(5) الاختيار لتعليل المختار (۲/ 40)» تبيين الحقائق .)١9١/5(‏ 

(5) بدائع الصنائع (۱۷۱/۷)» كشف الأسرار (4/ 5505)» صيغ العقود ص595. 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (1) 


إنما تلحق التصرفات الموقوفة فتجعلها نافذة» ولا تلحق التصرفات الباطلة» 
فالباطل في حكم المعدوم. 

الفرع الثاني : هبة المجنون حال إفاقته : 

اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله فيما يصدره المجنون من هبة حال إفاقته 
على قولين: 

القول الأول: أن ما يصدره المجنون من هبة في حال إفاقته يعد صحيحاً 
اف 

وبهذا قال جمهور الفقهاء» فقد نصوا على ذلك في مواضع كولاية 
النكاح» وأسباب الحجر. 

5 ا والالكة: رالاق ا 

القول الثاني: أن ما يصدره المجنون من هبة حال إفاقته» فيه تفصيل : 

فإن كان لإفاقة المجنون وقت معلوم فوهب في ذلك الوقت» فالحكم 
أنها صحيحة نافذة . 

وإن لم يكن لإفاقته وقت معلوم فوهب في حال الإفاقة» فالحكم أنها 
موقوفة على إجازة الولي. 


وإلى هذا القول ذهب بعض الحنفية* . 


.)٠۱۹۱ /٥( تبيين الحقائق‎ »)65 /٥( الفتاوى الهندية‎ )١( 

)۲( مختصر خليل ص (۲۲۹)» مواهب الجليل (5/ ٥۷‏ - ۸٥)ء‏ منح الجليل (5/ 87). 

(۳) روضة الطالبين (۷/ 317 1۳)ء مغني المحتاج 2»)١17/7(‏ إعانة الطالبين .)۷١/۳(‏ 

() شرح منتهى الإرادات (۳۹/۲٥)ء‏ غاية المنتهى (7/ 5()507/ 42545 المغني (4/ 
0 . 

(5) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق »)۱۹١/١(‏ حاشية ابن عابدين .)١514/57(‏ 


الباب الأول: صيغة الهبةء وأركانهاء وشروط صحتها 


الأدلة: 

دليل القول الأول: 

استدل القائلون بصحة هبة المجنون حال إفاقته بما يلي : 

١‏ أن الأصل صحة الهبة إلا لتخلف شرطء أو جود مانع» ولم يوجد. 

؟ أن العلةَ من عدم صحة هبة المجنون زالت بإفاقته» والقاعدة 

ارغ اد كل عة ارج قدا اقنفس :أن نكر روان لكت العلة رجا 
لزوال ذلك الحک”“. 

دليل القول الثاني: 

استدل القائلون بصحة. هبة المجنون ونفاذها إن كان لإفاقته وقت معلوم» 
وبوقفها على إجازة الولي إن لم يكن لها وقت معلوم: أن من كان لإفاقته 
وقت معلوم فإنه يتحقق من صحوه» ومن لم يكن لإفاقته وقت معلوم لا يتحقق 

۳ 

ويناقش هذا التعليل: بأن العلة من عدم صحة هبة المجنون هي زوال 
العقل» فإذا أفاق زالت العلة» وتحقق شرط صحة الهبة» وارتفع بطلانهاء 
وحينئذ فلا يلتفت إلى كون الإفاقة لها وقت معلوم أو لا 
الترجيح: 

يظهر لي والله أعلم بالصواب ‏ رجحان القول بعدم صحة هبة 
المجنون؛ لقوة دليل أصحاب هذا القول» وضعف تعليل القائلين بالتفصيل . 

الفرع الثالث: هبة الخرف: 

الخَرّف: هو فساد العقل من الكبر والهرم» يقال: حرف الرجل حرفا 


.)٤١١ /9( الحاوي للماوردي (۸/ ۲)» غاية المنتهى‎ )١( 
.)١55/5( حاشية ابن عابدين‎ )۲( 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج )4( 


- من باب تعب فهو خرف" . 


قال النووي: «الصورة الثانية مما يسلب النظر: اختلال النظر لهرم أو 
خبل جبلي» أو عارض يمنع الولاية ‏ أي : ولاية النكاح - وينقلها إلى الأبعده. 

وقال ابن قدامة: «الشيخ الذي قد ضعف لكبره فلا يعرف موضع الحظ 
لها فلا ولاية له أي: في النكاح )”© 

فإذا رد الإنسان لأرذل العمرء وأ صبح لا يعلم من بعد علم شيئاً» فلا 

ويدل لذلك ما يأتي : 

١ )٤٤(‏ حديث علي ب و لله السابق: «رفع القلم عن 
ثلاثة. . ٠.‏ رواية فيها زيادة: «والخرف" 

-٣‏ ما روي عن علي وه في عدم وقوع طلاق المعتوه 

*- أنَّ الهرم الخرف كالمجنون؛ لفقده العقل» فليس أهلاً للهبة وإبرام 
العقود. 

وبهذا یت يتبين أن الخرف كالمجنون في عدم صحة هبته التي تفيد التزامه 
ee‏ 


ا 


(1) المصباح المنير 227٠١ /١(‏ وقد جاء في بذل المجهود (11/ 7515): «أن الخرف غير 
الجنون» فالجنون من الأمراض السوداوية» يقبل العلاج» والخرف بخلاف ذلك؛ لذا 
جاء في الحديث : «والمجنون حتى يعقل»؛ لأن زوال الجنون ممكن في العادة» لكن لما 
ذكر الخرف في الحديث لم يقل حتى يعقل؛ لآن الغالب عدم البرء منه إلى الموت». 

(؟) روضة الطالبين (9/ 57)» والمغني (7537//9). 

(۳) سنن ابن ماجه ‏ كتاب الحدود» باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً . 
وسند هذه الرواية فيه القاسم بن يزيد» وهو مجهول» ولم يدرك علباً حا 
ينظر : مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه .0707/1١(‏ 

(:) لم أقف عليه. 


الباب الأول: صيغة الهبةء وأركانهاء وشروط صحتها 


الأمر الثالث: هبة المعتوه: 

وفيه فرعان: 

الفرع الأول: تعريف المعتوه: 

العته في اللغة: يطلق على نقص العقل» ويطلق أيضاً على فقده"" . 

وفي اصطلاح الفقهاء : 

انقسم الفقهاء رحمهم الله في تعريف المعتوه إلى طائفتين : 

فطائفة جعلت العته نوعاً من الجنون» والطائفة الأخرى فرقت بينه وبين 
الجنون. 

فقد جاء في تبيين الحقائق”'' للحنفيّة أن المعتوه هو: «من كان قليل 
الفهم. مختلط الكلام» فاسد التدبير» إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كما يفعل 
المجنون». 

وجاء في الإكليل”" للمالكية : «أن المعتوه هو : ضعيف العقل»“ . 

وقد ذكر صاخت «كشاف اضطلاحات الفترت :ما يريد هذا التفريق 
حيث قال : «والفرق بين السفه والعته ظاهرء فإن المعتوه يشابه المجنون في 
بعض أفعاله وأقواله» بخلاف السفيه فإنه لا يشابه المجنون» لكن تعتريه خفة 
فيتابع مقتضاها في الأمور من غير روية وفكر في عواقبها». 


(08- القافوس المسيط عن 0٠‏ مادة لاعنه) + يب اللحة ۳۴۹0(7 مادة (غته): 
(؟) تبيين الحقائق »)١9١/5(‏ وينظر أيضاً : حاشية ابن عابدين .)١544/5(‏ 
(۳) الإكليل .)567/1١(‏ 


(4) الخرشي على مختصر خليل ١١١/۳‏ . 
(5) (105/5). 
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وجاء في تحرير التنبيه للشافعية : «المعتوةُ نوعٌ من المجانين». 

وجاء في المغني للحنابلة : «المعتوه هو: الزائل العقل بجنون مطبق». 
وفي الدر النقي”": «المعتوه هو المجنون». 

الفرع الثاني: هبة المعتوه: 

اختلف الفقهاء - رحمهم الله في حكم ما يصدر المعتوه من صيغ على 


قولين : 


القول الأول: أن المعتوه كالمجنون في الأحكام؛ لذا فما يصدره 


المعتوه من هبة لا يعتد بهاء ولا يجوز للولي أن يأذن له بإصدارها . 


هذا لتذهيع ا العا 


القول الثانى: أن المعتوه كالصبى العاقل فى تصرفاته؛ لذا فما يصدره 


المعتوه من هبة تأخذ حكم هبة الصبي المميزء وقد تقدم حكمها . 


000 
000 
(۳) 
(4) 


(0) 
(0 
0200 
(۸) 


ودا قال ا : 


تحرير التنبيه للنووي ص٣۲۳‏ . 

المغني لابن قدامة (9/ 419). 

الدر النقي لابن عبد الهادي الحنبلي (9/ 07١5‏ . 

الشرح الصغير »)۷/٤(‏ جواهر الإكليل »)١58١7/١(‏ مواهب الجليل (۳۸/۳٤)ء‏ التاج 
والإكليل .)٤۳۸/۳(‏ 

الحاوي (۸/ ۳۲). 

.)5١6/9( المغني‎ 

في الأمر الأول من هذه المسألة. 

تبيين الحقائق »)١9١/5(‏ المبسوط /١5(‏ ۲ بدائع الصنائع (۱۹۳/۷)ء الدر 
المختار مع حاشية ابن عابدين .)١54/5(‏ 


الباب الأول: صيغة الهبةء وأركانهاء وشروط صحتها 


الأدلة: 


الذين يرون بطلان هبة المعتوه يلحقونه بالمجنون» ويطبقون عليه 
أحكامه» وتقدمت الأدلة قريباً على عدم صحة هبة المجنون. 

أما الذين يرون إلحاق المعتوه بالصبي المميز في التصرفات القولية وهم 
الحنفيّة» فإنهم لما رأوا المعتوه - حسب اصطلاحهم ‏ عنده نوع تمييز ألحقوه 
بالصبي المميزء وقاسوه عليه . 

والذي يظهر لي في المسألة أن المعتوه ينقسم إلى قسمين: 

الأول: معتوه ليس معه إدراك» فهذا في حكم المجنون» فلا تصح هبته. 

الثاني : معتوه معه إدراك» فيأخذ حكم الصبي المميزء وقد تقدم حكم 


O 
.' هبته‎ 


الأمر الرابع: هبة السكران!": 
المكران لك اوسن عا لعن 


)١(‏ الأمر الأول من هذه المسألة. 

(۲) اختلفت عبارات الفقهاء في بيان حد السكران: 
فقيل هو : الذي اختلط كلامه المنظوم» وانكشف سره المكتوم. 
وقيل هو: الذي تغير عقله تغيراً يجترئ على معان لا يجرؤ عليها صاحياً . 
وقيل هو : الذي لا يفرق بين السماء والأرض» ولا بين أمه وامرأته. وقيل غير هذا. 
ينظر: مواهب الجليل (557/14)» الأشباه والنظائر للسيوطي ص(11١)»‏ روضة 
الطالبين (۸/ .)٦١‏ 
قال ابن كثير ‏ كن - في تفسيره :)018/١(‏ «أحسن ما يقال في حد السكران: إنه 
الذي لا يدري ما يقول». 
وقد استنبط ابن كثير هذا التعريف من قوله تعالى : لا مروا الصَسَلَؤة وَأنثْرٌ شكرئ حى 
موا ما مولو من آية 75 من سورة النساء. 
قال الحافظ ابن حجر يد في الفتح (9/ :)۳۹١‏ «فإن فيها ‏ أي: الآية ‏ دلالة على - 
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الال و ات کوت ورا سكرة كمن کرب دوكر صو 
أو كان مكرهاً على شربه» ونحو ذلك» فلا تصح هبته باتفاق الفقهاء”" . 

لما يأتي من الأدلة على عدم صحة هبته إذا كان السكران غير معذورء 
فالمعذور من باب أولى . 

الخال اقات أن لا يكون معذور) یکره بان شرت السك الا ازا 

إذا وهب السكران غير المعذور بسكره فهل تصح هبته» وتترتب عليها 
آثارها أو لا؟ . 

خلاف بين الفقهاء على أقوال: 

القول الأول: عدم صحة هبة السكران: 

هو قول الكرخي» والطحاوي من ال فن ل ا 
عند الحنابلة» خرّجها الأصحابٌ على عدم وقوع طلاق السكران“» وهو 


قول الظاهرية” ٠‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القي . 


= أن من علم ما يقول لا يكون سكران». 
وينظر: المغني لابن قدامة .)١٤۸/٠١(‏ 

)١(‏ تيسير التحرير (۲۸۸/۲)» حاشية ابن عابدين (؟575/5)» بداية المجتهد (؟/2)87 
شرح الخرشي (۳۲/۲)» الحاوي الكبير »)۲٠١ /٠١(‏ المغني .)١٤١ /٠١(‏ 

(۲) ينظر: فتح القدير (۳/ ٠۹٤)ء‏ البحر الرائق (۳/ ١۷١۲)ء‏ الدر المختار مع حاشية ابن 
عابدين (۳/ ١٤۲)ء»‏ مختصر اختلاف العلماء .)٤١١/۲(‏ 

(۴) المجموع شرح المهذب (۹/ »)٠٠١‏ روضة الطالبين (؟57/5). 

)4( المبدع (0/ .)۲٥۳‏ الإنصاف (۸/ 2)175 شرح الزركشي )0 / (TAY‏ . 

.)٤۷١۱/۹( المحلى‎ )5( 

(5) مجموع الفتاوى 7/770 »2٠١‏ الفتاوى الكبرى (2)051//5 إعلام الموقعين .)١۹ /٤(‏ 


الباب الأول: صيغة الهبةء وأركانهاء وشروط صحتها 


القول الثاني: صحة هبة السكران: 

وعدا :ضر اکور ين يدعت الح وهو فول قاذ غد المالكية” > 
وهو المذهب عند الشافعية"» ورواية عند الحنابلة» خرّجها الأصحابٌ على 
وقوع طلاق ا و اا 

في سير التحرير؛ قوف قا هآ البكر مكرما ...فلا بطل 
التكليف فيلزم الأحكام» وتصح به عباراته من الطلاق» والعتاق» والبيع»› 
والإقرار» و التزويج» والإقراض ....2. 

القول الثالث: أن هبة السكران صحيحة, إلا أن العقد غير لازم: 

وبهذا قال الإمام مالك دقام اوا 

القول الرابع: تصح هبة السكران» ولا يصح اتهابه : 

وها قولاللفافي”” . 


)١(‏ ينظر: كشف الأسرار (5/ ٥۹۷۱‏ - 0175)» تيسير التحرير (۲/ ۲۸۷ - ۲۸۸)ء فتح القدير 
.)٤۹١ /۳(‏ مختصر اختلاف العلماء (۲/ .)٤١١‏ 
وقد ذكر ابن نجيم في الأشباه والنظائر ص(59”): أن السكران كالصاحي - يعني : 
تصح سائر تصرفاته وتنفذ ‏ إلا في مسائل.... ومن المسائل المتعلقة بالعقود: 
المسألة الأولى: تزويج الصغير والصغيرة بأقل من مهر المثل أو بأكثرء فإنه لا ينفذ. 
المسألة الثانية : الوكيل بالبيع لو سكر فباع لم ينفذ على موكله . 

(۲) هو قول ابن نافع من المالكية. ينظر عقد الجواهر (۳۲۸/۲)ء مواهب الجليل (4/ 
؟) البیان والتحصيل »)۲٥۹ - ۲٥۹۸ /٤(‏ صيغ العقود ص٦۱۸‏ . 

(۳) المهذب (۲/ 44)ء روضة الطالبين (۳/ 22757 مغني المحتاج (۲/ ۷)» وأحالوا بحثه 
على الطلاق (۳/ ۲۷۹). 

(5) المبدع »)۲٥۳/۷(‏ كشاف القناع (5547/5)» شرح الزركشي (3781//0). 

.)٤۳٤/۸( الإنصاف‎ )5( 

(5) البيان والتحصيل (75594/5)» عقد الجواهر (۳۲۸/۲)ء مواهب الجليل -714١/5(‏ 
,)٤‏ جواهر الإكليل (۲/۲). 

(۷) المجموع (9/ ١55‏ ).» روضة الطالبين (57/8)» الحاوي .)1١8/١7(‏ 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


أدلة القول الأول: (عدم صحة هبة السكران): 
استدل من قال بعدم صحة هبة السكران بالأدلة الآنية 


ھت 


١‏ - قوله تعالی : یناما آل اموا لا قروا السك الوه واش شكرئ کی اما 


وجه الاستدلال من الآية: أن الله يله جعل قول السكران غير معتبر؛ 
لأنه لا يعلم ما يقول", وعليه فلا تصح هبته . 

وأيضاً : فإن النهي عن قربان الصلاة مع السكر دليل على بطلان عبادته» 
فترتب على ذلك بطلان سائر عقوده لانعدام مناط التكليف2 . 

: عن أبيه مله قال‎ SS 
e . ڪه للنبي کيا فقال: يا رسول الله طهّرني‎ Ng E 
فسأل رسول الله ل : ابه و جنون؟» ادا‎ e : مم أطهّرك؟) قال‎ ) 
ليس بمجنون» فقال: : شرب حمرً؟؛ فقام رجلٌ فاستنگټه فلم يجد منه ریځ‎ 
. خمر» فقال النبي 45 : «أَرَنِيتَ؟2 قال: نعم. . قمر به رچ‎ 

وجه الاستدلال من الحديث: أنَّ النبيّ ب أمر بشم ريح فم ماعز ليعلَمٌ 


هل هو سكران أو لا؟ فإن كان سكران لم يصح إقراره» وإذا لم يصح إقراره 
غلم أن أقواله باطلة كأقوال المجانين» فلا تصح هبته. 


)١(‏ من آية “4 من سورة النساء. 

00 زاد المعاد (5/ 22٠١4‏ إعلام الموقعين (۳/١١٠)ء‏ صيغ العقود ص۱۸۷ . 

(۳) التفسير الكبير »)۱١۹/۱۰(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام م١‏ ). 

.)1596( صحيح مسلم في الحدودء باب حد الزنى‎ )٤( 

(5) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام »)٠١۲/۳۳(‏ شرح الزركشي  ”85/5(‏ 826"). 


الباب الأول: صيغة الهبة. وأركانهاء وشروط صحتها 


ونوقش هذا الاستدلال: بأن درء الحد عن ماعز لوجود الشبهة في 
إقراره» E EAE‏ ۰ 

وأجيب: بأن استنكاه ماعز خشية الشبهة في إقراره دليل على اعتبار 
العقل الذي هو مناط التكليف . 

)٤٩(‏ ۳- ما رواه البخاري من طريق علي بن الحسين» أن خسن ن 
علي وا أخبره أنَّ عليّاً أخبره قال: التو الي e AA E‏ 
يوم بدر....» فإذا شارفي قد جبّت أسنمتهماء وبقرت خواصرَهُما!", 
فقلت: يا رسول الله عدا حمزة على ناقتي» وعااهو ذا في يزيت مجه شرب 
طَفِقَ النبيٌ ليه يلوم حمزةء ثم قال حمزة: : وهل أنتم إلا عبيدٌ لأبي؟ فعرف 
انب اة أنه قد تَمِلَء > فتکص رسولٌ الله ية على عقبيه» ااي 

وجه الاستدلال من الحديث: أنَّ النبى بي لم يؤاخذ حمزة بما قال» مع 
أن هذا القول لو قاله غير سكران لكان ردة وكفرك*) 

قال ابن حجر _ ي - : «وهو من أقوى أدلة من لم يؤاخذ السكران 
بما يقع منه في حال سکره من طلاق وغيره' . 

ونوقش هذا الاستدلال: من الحديث بأن الخمر حينئذ كانت مباحة؛ 
فبذلك سقط عن حمزة ونه حكم ما نطق به في تلك الحال”"“. 


(۱) فتح الباري 202١١ /١11(‏ الآشباه والنظائر ص(9ا7١).‏ 

)۲( شارفيّ : مثنى مضاف إلى ياء المتكلم» مفرده شارف» وهي : الناقة المسنة» والمعنى : 
أنه بقر شقي الناقتين (انظر : النهاية في غريب الحديث .)٤٦۲/۲‏ 

(۳) صحيح البخاري ‏ كتاب فرض الخمس» باب فرض الخمس (ح۹۱٠۳)»‏ ومسلم - 
كتاب الأشربة» باب تحريم الخمر (ح۱۹۷۹). 

)٤(‏ زادالمعاد(0/١١5).‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام »)١۸/١(‏ صيغ العقود 
ص۱۸۷ . 

(ه) فتح الباري (۳۹۱/۹). 

(5) المصدر السابق. 
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وأجيب عنه: بأن الاحتجاج من هذا الحديث إنما هو بعدم مؤاخذة 
السكران بما يصدر منه؛ ولا يفترق الحال بين أن يكون الشرب مباحاً أو لإ . 

٤‏ - حديث عائشة وي أنَّ النبيَ كله قال: «رفع القلم عن ثلاثة: 
النائم حتى يستيقظ» وعن الصغير حتى يكبر» وعن ET‏ 

وجه الدلالة: دل الحديث على أن فاقد العقل غير مؤاخذء. فكذا 
السكران؛ لانعدام مناط التكليف". 

ونوقش: بأنه قياس مع الفارق» حيث إن انعدام مناط التكليف في 
المنصوص عليهم قهراً. بخلاف السكران فإنه باختياره وإرادته فيغلظ عليه. 

وأجيب: بأن العبرة انعدام مناط التكليف؛ لاشتراط القصد في العقود 
والأقوال المتحقق في العقل من غير تفريق بين مختار وغيره2»©9. 

040 © - ما رواه الترمذي من طريق عطاء بن عجلان» عن عكرمة بن 
خالد المخزومي» عن أبي هريرة صن قال: قال رسول الله ي : «كل الطلاق 
جائرٌ إلا طلاق المعتوه. والمغلوب على عقله» (ضعيف جداً). 


.۳۹۱/۹ فتح الباري‎ )١( 

)۲( سبق تخريجه برقم .)٤۳(‏ 

)۳( جواهر الإكليل ۳۳۹/١‏ الكافي ٠٤/۳‏ . 

() نهاية السول شرح منهاج الأصول .818/١‏ 

)0( سنن الترمذي في الطلاق» باب ما جاء في طلاق المعتوه (ح91١1).‏ 
قال الترمذي: «لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن عجلان» وهو ضعيفٌ ذاهب 
الحديث). 
وأخرجه ابن عدي في الكامل (5/ 0٠٠١7‏ في ترجمة عطاء بن عجلانء وروى في 
ترجمته عن يحيى بن معين قوله: «عطاء بن عجلان كوفي ليس بشيء» كاب كان 
يوضع له الحديث فيحدث به». 
وقال ابن حبان في المجروحين (؟179/5): «يروي الموضوعات عن الثقات». 


الباب الأول: صيغة الهبة. وأركانهاء وشروط صحتها 


وان داشرا الشارت خلن E‏ 
ونوقش: بضعف الحديث . 


٦ )54(‏ - ما رواه أبو داود من طريق محمد بن عبيد» عن أ 


صالح... قال: خرجت مع عدي بن عدي الكندي حتى قدمنا مكة» فبعثنى 
إلى 'ضفية نمك طيية .+ قالت: سمعت عائشة وبا تقول: سمعت رسول الله 
يك يقول: «لا طلاق ولا عتاق في غلاق تست 


(۱) 
(۲) 


نيل الأوطار ۲۳٣/٠‏ . 

سنن ابي داود 557/7 كتاب الطلاق ‏ باب في الطلاق على غلط (۲۱۹۳). 

وأخرجه أحمد 477/5 والبخاري في التاريخ الكبير 2١11/١/١‏ وابن ماجه ٦٦٠/١‏ - 
كتاب التلاقء .ناف طلاق التمكره والتاسي (45+ )+ والخحاكم: 198/5 كناب 
الطلاق» باب لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» والبيهقي 7//اه” ‏ كتاب الطلاق» باب 
ما جاء في طلاق المكرهء وابن أبي شيبة ٥‏ والدارقطني ٤‏ وأبو يعلى ۷/ 
)٤٤٤٤( ١‏ من طريق محمد بن عبيد بن أبي صالح» عن صفية بنت شيبة» عن 
عائشة وبا قالت: سمعت رسول الله اة يقول: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق». 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

وتعقبه الذهبي فقال: محمد بن عبيد لم يحتج به مسلم» وقال أبو حاتم : ضعيف. 

وقد توبع على هذا الحديث» تابعه زكريا بن إسحاق ومحمد بن عثمان: أخرجه 
الدارقطني ٤‏ (44)ء والبيهقي ۷ من طريق قزعة بن سويدء» نا زكريا بن 
اناف ينين عمان جا عن صفية بنت شيبة» عن عائشة ولا أن النبي با 
قال: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق2. 

قال أبو الطيب آبادي في التعليق المغني 57/54 ۳۷: «الحديث في إسناده قزعة بن 
سويد الباهلي البصري» قال البخاري: ليس بذلك القوي» ولابن معين فيه قولان» 
وقال أحمد: مضطرب الحديثء وقال أبو حاتم: لا يحتج به» وقال النسائي: 
ضعيف . 

وذكر الحديث البخاري في التاريخ الكبير ۱۷۲/۱ من طريق يحيى بن يحيى» أخبرنا 
إسماعيل بن عياش» عن عطاف بن خالد» عن محمد بن سعيد» عن عطاء بن أبي - 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (:) 


وجه الدلالة: أن المغلق عليه لا يقع طلاقه. وكذا هبته» والسكران 
داخل في ذلك لزوال مناط التكليف'. 

(19) ۷- قال البخاري: وقال عثمان بن عفان ضيه : «ليس لمجنون ولا 
سكران طلاق)”"' . 

قال ابن المنذر: «هذا ثابت عن عثمان» ولا نعرف أحداً من الصحابة 
خالفه»". 
"وا نايك فين انين او ان 
ابن عفان» ولم يثبت عن الصحابة خلافه فيما أعلم». 

(8660- قال البخاري: وقال ابن عباس ويه : «طلاق السكران 
والمستكره ليس بجائز»(“ 
= رباح» عن عائشة وتء عن النبي بي به. 


وقد رجح أبو حاتم الطريق الأول وهو طريق صفية على هذا الطريق» فقال ابن أبي 
حاتم في العلل /١‏ 20 (؟95١١):‏ «سألت أبي عن حديث رواه محمد بن إسحاق› عن 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 


ثور بن زيد الديلي» عن محمد بن عبيد» عن صفية بنت شيبة عن عائشة راء عن 
النبي كك أنه قال: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق». 

ورواه عطاف بن خالد قال: حدثني محمد بن عبيد» عن عطاء» عن عائشة». عن النبى 
ككل قلت : أيهما الصحيح؟ قال : حديث صفية أشبه». 1 

(۱) نيل الأوطار ۲۳٣/١‏ . 

(۲) صحيح البخاري معلقاً بصيغة الجزم في الطلاق. باب الطلاق في الإغلاق والكره. 
ينظر: صحيح البخاري مع فتح الباري (۹/ ۳۸۸)» ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه 
)۳4/0( - كتاب الطلاق» باب من كان لا یری طلاق السكران جائزاً والبيهقي في 
السنن الكبرى (85097/!0) - كتاب الخلع والطلاق» باب من قال لا يجوز طلاق 
السكران ولا عتقه. 

(۳) ينظر: شرح الزركشي 585/0. 

)€( مجموع الفتاوى .)٠١۲/۳(‏ 

)0( علقه البخاري بصيغة الجزم (۹/ ۳۸۸) (فتح)» وقد وصله ابن أبي شيبة في مصنفه /٤(‏ ۸۲)» 3 


الباب الأول: صيغة الهبة. وأركانهاء وشروط صحتها 


أي ليس بواقع 00 

فهذه الفتوى من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ تدل على أن تلفظ 
السكران بصيغة الطلاق لغو لا يترتب عليها حكم» ويقاس على صيغة الطلاق 
سائر صيغ العقود كالهبة ؛ إذ لا فرق مؤثر في الحكم بينهما . 

أن السكران زائل العقل مفقود الإرادةء وشرط التكليف العقل وهو 

مفقودء فأشبه المجنون والنائم ERY‏ 

ونوقش هذا القياس من وجهين: 

أحدهما : أن مع المكره والمجنون علماً ظاهراً يدل على فقد الإرادة هما 
E e‏ 

e 


نفسه لا 38 A‏ ا بالقطع › ولو كان ا بالقطع 


-- وقال: نا هشيم» عن عبد الله بن طلحة الخزاعي» عن عن أبي يزيد المديني» عن ابن 
عباس َيه قال : «ليس لمكر ولا لمضطهدٍ طلاقٌ». 
و شه سد بن انسور في ج 0701/4/1 والبيهقي في سننه (/1/ 09789 . 
وأبو يزيد رمز له في «التقريب» ب (مقبول». 
وقد روى هذا الأثر عبد الرزاق في مصنفه (5/ ٠۷‏ ۰ ) من وجه لعرعن ابن المبارك» 
عن الأوزاعي» عع تخككين أن كدر + عزاابخ عبامن رو : الم ير طلافق الكره شيئاً» 
وأخرجه البيهقي (۷/ مه*) وعنده المكره بدل الكره. 
وهذا الإسنادٌ فيه انقطاعٌ» فيحيى لم يسمع من ابن عباس يها . 

)2000 فتح الباري (۹/ ۳۹۱). 

(۲) المغني لابن قدامة ۱۰/ ۰۳٤۸/۳٤۷‏ شرح الزركشي /٩‏ 586. 

(۳) الحاوي ١//ا١٠»‏ صيغ العقود ص۱۸۸ . 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (1) 


لكان مؤاخذاً بالسراية كما كان مؤاخذاً بالقطع”'' بخلاف السكران, فإنه لما 
كان معيديا تالک كان مؤاخذا بماحدث فيه. 

وأجيب : بما أجيب به عن المناقشة الواردة على الدليل الرابع. 

٠‏ -أن عبادات السكران كالصلاة لا تصح بالنص والإجماع؛ لأنه 
لا يعلم ما يقول كما دل على ذلك القرآن الكريم . 

والقاعدة: أن كل من بطلت عبادته لعدم عقله فبطلان عقوده أولى 
وأحرى. كالنائم والمجنون ونحوهماء فإنه قد تصح عبادات من لا يصح 
تصرفه لنقص عقله كالصبي والمحجور عليه لسفه2©. 

-١‏ أن جميع الأقوال والعقود مشروطة بوجود التمييز والعقل» فمن 
لا تمييز له ولا عقل ليس لكلامه في الشرع اعتبار أصلاً ؛ 

(۱) لما روى البخاري ومسلم من طريق الشعبي قال: سمعت 
النعمان بن بشير وا يقول: سمعت رسول الله يك يقول: إن في الجسد 
مضغة إذا صَلْحَت صَلَُّحَ الجَسَدُ كله وإذا قَسَدَت قَسَدَ الجَسَدُ كله ألا وهي 
القلب)”” . 

فإذا كات القلب قد زال عقله الذي به يتكلم ويتطرف» فف يجرو أن 
يجعل له أمر ونهي أو إثبات» وهذا معلوم بالعقل مع تقرير الشارع له“ . 

١‏ - أن العقود وغيرها من التصرفات مشروطة بالمقصود؛ 

0 نا رو البخاري ومسلم من طريق علقمة بن وقٌّاص اللَّيي يقول: 


(1) المصدر السابق. 

)۳( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (7”/ .)۱١۷ 7١5‏ 

)۳( صحيح البخاري في كتاب الإيمان/ باب فضل من استبرأ لدينه (ح۲٥)»‏ ومسلم في 
كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال و ترك الشبهات (ح .)٠١۹۹‏ 

() ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ,)1١1//97(‏ 


الباب الأول: صيغة الهبةء وأركانهاء وشروط صحتها 


سمعت عمر بن الخطاب َه قال: سمعت رسول الله َة يقول: (إنما 
الأعمال بالات . 

وجه الاستدلال: أن اللفظ وغيره من التصرفات مشروط بالقصد» فكل 
لفظ من المتكلم لسهو وسبق لسان وعدم عقل لا يترتب عليه حكم "'. 

فكل لفظ من المتكلم لسهو وسبق لسان وعدم عقل» فإنه لا يترتب عليه 

)۳( 
حكم”". 

أدلة الرأي الثاني: (صحة هبة السكران): 

استدلوا بالأدلة الآتية: 

١‏ قول الله تعالى: اياجا اناما 
نشوا ما شرو . 

وجه الاستدلال من الآية: 

دلت الآية على أن السكران مكلف من وجهين : 

أحدهما: تسميتهم بالمؤمنين ونداؤهم بالإيمان» ولا ينادى به إلا 
مكلف . 

والوجه الثاني : نهيهم في حال السكر أن يقربوا الصلاة» ولا ينهى إلا 
مکل : 


عاج مدو * 


امیا لا روا الصاو وَأنْرٌ شكرى حى 


لان 


)١(‏ صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله َكل 
(ح۱)» ومسلم في كتاب الإمارة» باب قوله يلهِ: «إنما الأعمال بالنيّقه (ح۹۰۷١۱).‏ 

(۲) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۳۳/ 201١17‏ إعلام الموقعين (59/5). 

(۳) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (*7/ 21١1‏ إعلام الموقعين (59/5)» 
صيغ العقود ص۱۸۸ . 

(4) من آية ٤۳‏ من سورة النساء. 

(0) ينظر: الحاوي »)٠١5/3(‏ المبسوط .)١975/5(‏ 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج ا 


ونوقش وجه الاستدلال من الآية من وجوه: 

الوجه الأول: بعدم التسليم بأنَّ الخطابٌ في الآية موجه للسكران حال 
e‏ لأنّ من لا عقل له ولا يفهم الخطاب لا يدري عن الشرع ولا غيره 
فكيف يؤمر وينهى» بل أدلة الشرع والعقل تنفي أن يخاطب مثل هذا . 

واخ بأن الخطاب إذا لم يكن موجهاً لسكران حال سكره. يق 
موجه له قبل السكرء وهذا يستلزم أن يكون مخاطباً في حال سكره؛ لأنه 
لا يقال إذا جننت فلا تفعل كذا(", وهذا المعنى فاسد. 

وبذلك تعين أن يكون الخطاب في الآية موجهاً للسكارى حال سكرهم, 
فلا يكون السكر منافياً للخطاب. 

ورد هذا الجواب: بأنه مبني على أن معنى الآية: إذا سكرتم فلا تقربوا 
الصلاةء وهذا المعنى غير صحيح. بل المعنى يكون إذا أردتم الصلاة فلا 
تسكرواء فهو نهي لهم أن يسكروا سكراً يفوتون به الصلاق أو نهي لهم عن 
الشرب قريب الصلاة. 

الوجه الثانى : أنه يحتمل أن الخطاب موجه لمن يدب فيه أوائل النشوة. 
وأما حال السكرء فلا يخاطب بحال2 , 

الوجه الثالث: أن تخصيصهم بالخطاب لانفرادهم بالصلاة عن غيرهم 
من اليهود ونحوهم» فإنهم لا يصلون سكارى ولا صحاة©© . 


(۱) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية (۳۳/ )1١١ 5/١١8‏ زاد المعاد (ه/ 
7 ). 

(0) فتح القدير ۳/ ١۹4٤ء‏ المبسوط .١0757/5‏ 

(9*) تفسير الماوردي 0١‏ تفسير البغوي 0١‏ التفسير الكبير للرازي 2٠١9/٠١‏ 
صيغ العقود ص۱۸۸ . 

() أحكام القرآن لابن العربي 477/١‏ . 


الباب الأول: صيفة الهبةء وأركانهاء وشروط صحتها 


الوجه الرابع: أن الله وصفهم بالایمان لكمال حكمته مع عباده؛ ور 
من باب التوبيخ والمحاسبة . 

 *‏ ما رواه الترمذي من طريق عطاء بن عجلان» عن عكرمة بن خالد 
المخزومي» عن أبي هريرة لی قال: قال رسول الله يله : «كل الطلاق جائرٌ 
إلا طلاق المعتوه» رارف على ع ٠‏ 

وكذا الهبة. 

ونوقش هذا الاستدلال: بضعف الحديث» ولو ص : فالمعنى في كليهما 
واحد» وهو تغطية العقل . 

لواح أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ أجمعوا على تكليف السكران؛ 

)٥۳(‏ قال الإمام مالك: عن ثور بن زيد الديلي أنَّ عمر بن الخطاب 
استشار في الخمر يشربها الرجل» فقال له علي وہ : «نرى أن تجلده ثمانين 
فإنه إذا شرب سّكرء وإذا کر هَذَّىء وإذا هَذَّى افترَى» فاری أن يُحدّ حدٌ 


EE اى‎ 


. 1/٥ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )1١( 

(؟) سبق تخريجه برقم .)٤۷(‏ 

(0) موطأ الإمام مالك »)۸٤١/۲(‏ ومن طريقه أخرجه الشافعي في المسند (؟10/1)» وعبد 
الرزاق (۷/ ۳۷۸)» وهو معضل ؟ ثور الديلي لم ير عمر» وكذلك عكرمة كما عند عبد 
الرزاق لم يدرك عمر أيضا . 
وقد أخرجه النسائي في الكبرى (797/6) موصولاً» قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن 
عبد الرحيم البرقي > ثنا سيد بن جعفر» ثنا يحبى بن :فلي ».عن فون د عن 
عكرمة» عن ابن عباس وَل . . . فذكره. 
وكذا أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (بواسطة الاستذكار) (۸/ ۷)» والبيهقي )۸/ 
°( والحاکم (6/ ۳۷۵) من طريق عكرمة عن ابن عباس چ موصولا . 
وجاء من وجه آخر أخرجه الدارقطنيٌ (م/ :)٠١۷‏ نا القاضي الحسين بن إسماعيل» ا 


يعقوب بن إبراهيم الدورقي» نا صفوان بن عيسى» نا أسامة بن زيد عن الزهري› < 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (4) 


A CR N ا‎ 


أخبرني عبد الرحمن بن أزهرء قال: رأيت رسول الله کا . 

وكذا أخرجه الحاكم 4150 والتيقي 0 من طريق سفوا ون عسو ان 
وكذلك اخرحة أبوداؤة (4434): مختصراً من طريق أسامة بن زيد» به. 

وهذا الأثر معلول أعلّه أبو حاتم وأبو زرعة. ناد اودري ان ا 
ار ار ففي العلل: «وسألتٌ أبي وأبا زرعة عن حديث رواه أسامة بن 
زيدء عنٍ الزهري» عن عبد الرحمن بن أزهرء قال: رأيت رسول الله ی يسأل عن 
علد ين بن الوليدء وآنا غلام شاب» فاتي بشارب» وأمرهمء فضربوه» فمنهم من ضرب 
بنعله. . . وذكرت لهما الحييث. 


قلت لهما: : من يُدخل بينهما ابن عبد الرحمن بن أزهر؟ قالا: : عقيل بن خالد». 

.)555/1١( «العلل»‎ 

وكذلك قال أبو داود بأ الزهري لم يسمعه من عبد الرحمن بن أزهر. 

قال أبو داود: : أدخل عقيل بن خالد بين الزهري وبين ابن الأزهر في هذا الحديث 

عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر عن أبيه. 

وعبد الله هذا رمز له في «التقريب» ب(مقبول). 

ا كن في أعلام الموقعين :)51١/1(‏ : «هذه مراسيل ومسندات من 

وجوو متعدّدةٍ يُقَوّي بعضها بعضاًء وشهرتها تغني عن إسنادها». 

ل و : وفي صحته نظر»؛ لما ثبت في الصحيحين عن 
ضيه أن النبي كله : : (جلد في الخمر بالجريد والنعال» وجلد أبو بكر أربعين» 

7 اقم مكار الناس» فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون» فأمر به 

عمر)» ولا يقال: يحتمل أن يكون عبد الرحمن وعلي أشارا بذلك جميعاً؛ لما ثبت 

أي صحيح مسلم عن علي في جلد الوليد بن عقبة: : (أنه جلد رسول الله بل أربعين» 

وجلد أبو بكر أربعين» وعمر ثمانين» وکل تة وهذا حب إليّ) فلو كان هو المشير 

بالثمانين ما أضافها إلى عمر ولم يعمل بها. 

لكن يمكن أن يقال: إنه قال لعمر باجتهاد ثم تغير اجتهاده» فالحافظ هنا يشير إلى 

نکارته» ولكنه لم يستبعد صحته. فهذا الأثر جاء من غير وجه وكما قال ابن القيم : - 


الباب الأول: صيفة الهبةء وأركانهاء وشروط صحتها 


وجه الاستدلال: أن الزيادة على الأربعين لافترائه فى سکره» ولو كان 
غير مكلف لما أوجبوا عليه حد المفتري» ولا كان مؤاخذاً بافترائه» وفي 
| تحدتة به دليل على تکلیفه» فإذا ثبت أنه مكلف وجب الاعتداد بأقواله 
وتصحيحها . 

ونوقش هذا الدليل من وجهين : 

أحدهما: أن هذا الخبر المنسوب لعلي فيد لا يصح البّةا" . 

قال أبو محمد ابن 0 «هذا خبر مكذوب قد نزه الله علا وعبد 
الرحمن بن عوف عنه؟ لأنه لا يصح إسناده» ثم عظيم ما فيه من المناقضة؛ 
لأن فيه إيجاب الحد على من هذی» والهاذي لا حدَّ عليه». 

الوجه الثاني : أوَإلرياءة غلى الأزيعين ليست مق أجل الانتراء». ولكن 
لما كان الإقدام على السكر ‏ الذي هو مظنة الافتراء ‏ يلحقه بالإقدام على 
الافتراء أعطي حكم المفتري؛ إقامة لمظنة الحكمة مقام الحقيقة؛ لأن 
الحكمة هنا خفية مستترة ؛ لأنه قد لا يعلم افتراءه» ولا متى يفتري » ولا على 
النوم مقام العو 

وا ين آن"الزيادة ليشت لجل الافتراء فلا .يكوك الكران مكلف : 
به ج ج ت 
- (يقوي بعضها بعضاً)» وقد جرت عادةٌ المحدثين أنهم لا يتشدّدون في الآثار»› كما قال 

الإمام أحمد يآ في صدقة السمين: «ما کان من حديثه مرفوعٌ منكرّء وما كان من 

مده نري عن يمرل فيو انيل لفان E e‏ 
)١(‏ ينظر: الحاوي 221١7 /١17(‏ شرح الزركشي (7”85/6). 
(۲) زاد المعاد .)75١7/5(‏ 


DT 
.)٠٠١ - 1١4 /۳۳( ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )8( 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


“ - أن في تصحيح هبة السكران وإنفاذ عقوده عقوبة له . 

ونوقش هذا الدليل من وجهين : 

أحدهما: أن كون السكران معاقباً أو غير معاقب ليس له تعلق بصحة 
عقوده وفسادها؛ فإن العقود ليست من باب العبادات التي يثاب عليهاء ولا 
الجنايات التي يعاقب عليهاء بل هي من التصرفات التي يشترك فيها البر 
والفاجرء والمؤمن والكافرء وهي من لوازم وجود الخلق؛ فإن العهود 
والوفاء بها لا حم ملت ادن لذ ا لاا عضن الاس إلى م 
في جلب المنافع ودفع المضارء وإنما تصدر عن العقل» فمن لم يكن له عقل 
ولا تمييز لم يكن قد عاهد ولا حلف ولا باع ولا نک ولا طلق ولا 
أ 7 

والوجه الثاني: أن الحد الشرعي للسكران كاف لعقوبته» ولا يعهد عن 
الشريعة العقوبة بتصحيح العقود وإنفاذه . 

ثم إن الأمر قد يعود بالنفع للسكرانء كما لو اشترى سلعة أثناء سکره 
فزاد ثمنها أضعافاً مضاعفة بعد العقد. 

© أنه لا يعلم زوال عقل السكران إلا بقوله» وهو فاسق مردود الخبر 
بشربه المسكرء. وربما تساكر تصنعاً فلا يقبل قوله في عدم العقل والسكرء 
ويبقى الحكم على الأصل» وهو صحة هبته ونفاذ العقد©». 


(0) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية »)٠٠٤/۳۳(‏ وزاد المعاد (5/ .)5١١‏ قال ابن 
قدامة ‏ كأثه ‏ في المغني 7م «والحكم في عتقه (أي: السكران) ونذره وبيعه 
وشرائه وردته . . . كالحكم في طلاقه؛ لأن المعنى في الجميع واحد). 

)۲( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)٠٠۸/۳۳(‏ 

90 زاد المعاد ه/ .5١‏ 

(4) الحاوي ٠١۷/١۳‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية ٠٠٠/۳۳‏ الأشباه والنظائر 
للسيوطي ص57١.‏ صيغ العقود ص۱۸۸ . 


الباب الأول: صيغة الهبة. وأركانهاء وشروط صحتها 


ونوقش هذا الدليل: بأنه يفيد بطلان صيغ السكران في الباطن وصحتها 
في الظاهر؛ لأن السكران لما كان فاسقاً سقطت دعواه بزوال عقله» فنفذ 
الكقة اة ال 

ثم إن من لازم هذا الدليل التفريق بين العقود التي ينفرد بها السكران» 
وبين العقود التي لا ينفرد بها؛ لأن من حضر صدور الصيغة من السكران قد 
يشهد بسكره وزوال عقله» وأصحاب هذا الدليل لا يقولون بالفرق"'" . 

5 - أن نفاذ هبة السكران من قبيل ربط الأحكام بالأسباب الذي هو 
خطاب الوضع'" . 

ونوقش : بأن من لازمه صحة هبة من سكر مكرهاً أو جاهلاً بأن ما شربه 
خمر» وصحة هبة المجنون والنائم» والمستدل لا يقول بهذا. 

ثم يقال: وهل ثبت أن صدور هبة من السكران سبب حتى يربط الحكم 
به؟ وهل النزاع إلا في هذا" "؟ . 

۷ أنَّ السكرانَ مؤاخذ بسكره» فوجب أن يكون مؤاخذاً بما حدث عن 
سكره» ومن ذلك صيغه التي يصدرها في البيع والإجارة والطلاق والهبة 
وجوه وها مثل.سراية الجناية لما كان مؤاخذاً بها كان مؤاخذاً بسراية 


الجناية . 


ونوقش هذا الدليل: بأنَّ السكرٌ ليس من فعل السكران» وإنما هو من 
فعل الله تعالى فيه كف مان مهو إلا و 


)0 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تينية ۰۱١٤/۳۳‏ الحاوي 18/117 : 

)۲( زاد المعاد ۲٠٠/١‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص١١٠‏ ١٤٠١ء‏ حاشية الجمل على 
شرح المنهج ۲/٤‏ صيغ العقود ص۱۸۹ . 

(۳) زاد المعاد (0/١؟)»‏ حاشية الجمل على شرح المنهج .(T"/)‏ 

.)٠٠۷/١۳( الحاوي‎ €3 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (4) 


وأجيب: بأن السكران هو المتسبب بالسكر؛ حيث إن الشرب من فعلهء 
فصار ما حدث عنه ‏ وإن كان من فعل الله تعالى ‏ منسوباً إلى فعله» كما أنَّ 
سراية الجناية لما حدثت عن فعله نسبت إليى وكان مؤاخذاً بهاء وإن كان من 
فعل الله تعالى فيه . 

۸ - قياس هبة السكران على سائر جناياته كالقتل والقذف ونحوهاء فكما 
يؤاخذ السكران عليها يؤاخذ على عقد الهبة"' . 

ونوقش من وجهين : 

الوجه الأول: أن هذا قياس مع الفارق؛ لافتقار الأقوال للعقل بخلاف 
الجنايات فإنها مبنية على الفعل المتسبب في إقامة الحد؛ لمخاطبته في صحوه 
بعدم السكر المؤدي إلى الجناية التى لا يعذر بفعلها2 . 

الوجه الثاني : أن المقيس عليه موضع خلاف بين أهل العلم» فمن 
العلماء من قال بأن أقواله كأفعاله لا يترتب عليها حكم العمد لفقد القصد©؟. 

۹ - القياس على إلزامه الصلاة الواجبة حال سکره» فوجب صحة 


O 
.' هته‎ 


ونوقش من وجوه: 
الوجه الأول: أن إلزام السكران بقضاء الصلاة الفائتة حال سكره موضع 
خلاف بين أهل العله” . 


(1) المصدر السابق. 

(؟) بدائع الصنائع (/49), بداية المجتهد (85/1). القواعد والفوائد الأصولية 
ص(۳۷) . 

(۳) مجموع الفتاوى .)1١5/8*(‏ 

00( مجموع الفتاوى (۳۳/ .)1١7‏ 

(5) الفتاوى الكبرى .)5١07/5(‏ شرح الكوكب المنير .)٥١۷/١(‏ 

(5) المحلى (4/1). الفتاوى الكبرى (4/ ٠”‏ 5)» بداية المجتهد (185/1). 


الباب الأول: صيغة الهبةء وأركانهاء وشروط صحتها 


الوجه الثاني : أن إلزامه بالقضاء حال سكره دليل على عدم صحة صلاته 
حال سكره؛ مما يدل على عدم تكليفه» لط ل 

الوجه الثالث: أن إلزامه بالقضاء حال سكره لا يلزم منه صحة هبته 
بدليل النائم يجب عليه قضاء الصلاة» ولا تصح هبته بالإجماع”" . 

دليل القول الثالث: (صحة هبته مع عدم لزوم العقد): 

استدل القائلون بصحة ما يصدره السكران من هبة مع عدم لزوم العقد: 

أن السكران بسكره يقصر تمييزه في معرفته بالمصالح عن السفيه» والسفيه 
لا يلزمه العمدة الك ان مو بات أولن ؛ فصان عقله السك ٠‏ 

ونوقش هذا الاستدلال: بالفرق بين السكران والسفيه؛ إذ السفيه عقله 
باق بخلاف السكران فعقله مغطى عليه . 

ودليل القول الرابع: (صحة هبته» ولا يصح اتهابه): 

أنه تصح هبته» ولا يصح اتهابه تغليظاً عليه؛ لتسببه في إزالة عقله بمحرم 


. ا 


قى بأن العقوبة الشرعية تكفي عقاباً وتخليظاً على الشكران» ولم 
يعهد عن الشريعة العقاب بهذا الجنس من تصحيح قوله في العقود التي عليه 
كهبته» وبطلانها في العقود التي له. 


الترجيح: 
الراجح ‏ والله أعلم ‏ عدم صحة هبة السكران؛ قوة أدلته» وموافقتها 


)١(‏ الأحكام شرح أصول الأحكام (5/؟7١١)؛‏ شرح غاية السول ص(۱۸۸). 

(۲) بداية المجتهد »)١187(‏ تكملة المجموع (17١/15)»؛‏ صيغ العقود ص۱۸۹ . 

(۳) المعلم بفوائد مسلم »)١965/5(‏ مواهب الجليل (557/5). 

(:) الحاوي (۸/۳٠۱)ء‏ روضة الطالبين (57/8)» حاشية الجمل على شرح المنهج (5/ 07377 . 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


لقواعد الشريعة التي تشترط العقل والتمييز لصحة العقودء وترتب آثارها 
عليها . 

شروط صحة هبة السكران عند القائلين بصحتها: 

يشترط لصحة هبة السكران ‏ عند القائلين بصحتها ‏ توفر الشروط الآتية: 

الشرط الأولن: أن يكون غير معذور في سکره كان يقرت الك 
ونحوها طائعاً مختاراً غير مضطر ولا مكره. 

أما إن كان معذوراً بسكره كسكر المكره بإكراه ملجئ» وسكر المضطرء 
وسكر من شرب دواء فسكر به. 

فالسكران في هذه الحالات معذور شرعاً لا يقام عليه الحده ولأجل 
هذا تلغى جميع أقواله التي نطق بها حال السكرء ولا يترتب عليها أي حكم 

ويعد السكران في هذه الحالة كالنائم والمغمى عليه في أحكام 
التصرفات؛ لقيام عذره» وانتفاء قصده باتفاق الأئمة الأربعة2 . 

الشرط الثاني: أن يكون السكران مميزاًء أي: معه بقية عقلء أما إذا 
ذهب عقله جملة» فلا يصح منه نطق؛ لأنه والحالة هذه كالمجنون. 

جاء في مواهب الجليإ ”: «السكران قسمان: سكران لا يعرف الأرض 
من السماءء ولا الرجل من المرأة» فلا خلاف أنه كالمجنون في جميع 
أحواله وأقواله. ٠‏ وتقدم في أول هذه المسألة بيان ضابط السكران الذي 
يؤاخذ بسكره. 


)1١(‏ فتح القدير »)٤۹۱/۳(‏ مواهب الجليل ۲٤٤/٤‏ المهذب (44/۲)ء مطالب أولي 


.)۳۲٤ /٥( النهى‎ 
(4/0 (؟)‎ 


الباب الأول: صيغة الهبة. وأركانهاء وشروط صحتها 


جاء في الأشباه والنظائر للسيوطي" : «الشارب له ثلاثة أحوال: 

أولها: هزة ونشاط يأخذه إذا دبت فيه ولم تستولٍ عليه بعدء ولا يزال 
العقل في هذه الحالة» فهذا ينفذ طلاقه وتصرفاته؛ لبقاء عقله. 

الثانية: نهاية السكرء وهو أن يصير طافحاً» ويسقط كالمغشي عليه 
لا يكاد يتكلم ولا يتحركء فلا ينفذ طلاقه ولا غیره؛ لأنه لا عقل له. 

الغالغة: حالة متوسظة» وهو أن تختلط أحواله» ولا تنتظم أقواله 
وأفعاله» ويبقى تمييز وفهم وكلام فهذه الثالثة سكرء وفيها 
الان 

الشرط الثالث: أن يكون الشراب المسكر مطرباًء وأما السكران بشرب 
دواء غير مطرب كشارب البنج وما في معناه"» فلا تصح هبته حتى ولو قصد 
بتناوله السكر . 


NSE AS 


.)١51(ص الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 

(۲) وينظر: روضة الطالبين .)٦۳/۸(‏ 

(۳) وهذا النوع يطلق عليه القرافي: المفسدء وله تفريق لطيف بين المسكر والمرقد 
والمفسد. 
قال في الفروق :)75١/١(‏ الفرق الأربعون بين قاعدة المسكرات والمرقدات 
والمفسدات. هذه القواعد الثلاث قواعد تلتبس على كثير من الفقهاءء والفرق بينها: أن 
المتناول من هذه إما أن تغيب معه الحواس أو لاء فإن غابت معه الحواس كالبصر 
والسمع واللمس والشم والذوق» فهو المرقدء وإن لم تغب معه الحواس» فلا يخلو 
إما أن تخد مع نقتوة وشوون رة تسن عد غات الاو لال آي لا كإن :ييدث 
ذلك فهو المسكرء وإلا فهو المفسدء فالمسكر هو المغيب للعقل مع نشوة وسرور 
كالخمر» والمزر وهو المعمول من القمح.... والمفسد هو المشوش للعقل مع عدم 
السرور الغالب كالبنج والسكران. . .»2 وينظر: صيغ العقود ص507 . 

.)۱١۸/١۳( ينظر: الحاوي‎ )٤( 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


وعللوا: بن الشراب المطربٌ يدعو النفسّ إلى تناولوء فغلظ حكيةُ 
زجراً عنه بوقوع الطلاق ونحوه» كما غلظ بالحد. 

أما غير المطرب فالنفس منه نافرة» ولذلك لم يغلظ بالحد» فلم يغلظ 
بوقوع الطلاق ونفاذ العقود كالهبة وغيرها”"' . 

الأمر الخامس: هبة الخضبان: 
تحرير محل النزاع: 

اتفق الفقهاء رحمهم الله على أنَّ هبة من زال عله لشدَّة غضبه لا يقم" 
كما اتفقوا على وقوع هبة مّن لم يؤثّر غضبْهُ على قصدو وشعورو”. 

واختلفوا في هبة من اشتدٌ غضبّهُ ولم يملك نفسّهء وثَّدِمَ على فعلِو مع 
بقاء عقله» هل يقع أم لا على قولين: 

القول الأول: أنه لا نصح هبته . 

وهو قول ابن عابدين من الحنفيّة ٠‏ ورواية عند الحنابلة"» وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القي ^ . 


.٠١۸/١۳ ينظر: الحاوي‎ )1١( 

() إعانة الطالبين (5/5), المبدع في شرح المقنع (۷/ ۲؛) حاشية الدسوقي (؟/ 
25 حاشية ابن عابدين (۲/ »)٤۲۷‏ اختيارات ابن عثيمين في النكاح والطلاق 
ص٤٣۳‏ . 

(۳) شرح منتهى الإرادات (۱۲۰/۳)» حاشية الرهوني على شرح الزرقاني /٤(‏ ۷۷)» 
حاشية ابن عابدين (۲/ ›»)٤۲۷‏ تكملة المجموع .)58/١1(‏ 

() تنبيه : كثير من العلماء يتكلمون عن طلاق الغضبانء ثم يلحقون ما يتعلق بظهار 
السكران والغضبان وهبته بطلاقه . 

(5) حاشية ابن عابدين (۲/ .)٤۲۷‏ 

(5) المقنع (۳/ 17). الإنصاف (577/8). 

(۷) اختيارات ابن تيمية جمع برهان الدين الجوزيّة (ص"). 

(6) إعلام الموقعين عن رب العالمين ("/ 545). 


الباب الأول: صيغة الهبة: وأركانهاء وشروط صحتها 


القول الثاني: أنه تصح هبته. 


ص 
3 


وهو المذهب عند الختفة 07 وقول OE‏ لاف 


TE‏ اا 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل القائلون بأنَّ هبة الغضبان لا تصح بما يلي : 

١‏ قوله تعالی: لا بادك آل بلعو ف ييخ وَلكن يوادم ا كَسَبتْ 

وجه الدلالة: أنَّ اللّعْوَّ في اليمين هو أن يحلف الرجل وهو غضبان» 
فإذا كانت يمين الغضبان لا تنعقدء فكذلك هبت" . 

ونوقش من وجهين : 

الوجه الأول: أنَّ القولّ بأنَّ اللّغْرَ في اليمين أن يحلف الرجل وهو 
غضبان محل خلاف» فمنهم من یری العقاة ن الففييان وضلن ألو 


.)٤١۷ /۲( حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) بلغة السّالك لأقرب المسالك (۷۹۳/۲). 

(۳) إعانة الطالبين (5/5)» تكملة المجموع .)58/١١(‏ 

(:) الفروع (2)7514/0 كشف المخدرات (ص 05788 . 

(4) من آية 776 من سورة البقرة. 

(1) تفسير الطبري (17/؟١١)»‏ الإفصاح (۲/ 205720 تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين (؟/ 
۳) اختيارات ابن عثيمين في النكاح والطلاق ص704. 

(۷) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (48/7). جامع العلوم والحكم (ص9١١).‏ 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


الوجه الثاني: أنَّ هذا قياس مع الفارق؛ إذ إنه مع التسليم بأنَّ اللّْوَ في 
اليمين هو أن يحلف الرجل وهو غضبان. إلا أنه رفع المؤاخذة عنه؛ لأنَّ 
يميته صادرة من غير قصدٍء بخلاف هبة الغضبان» فإنه متعمّدٌ الهبةَ» قاصدٌ 
لها" , 

اح بعدم التسليم بالفارق؟ إذ إن الهبة في الخضب اللاي يذهل 
عقله» ويفقد به رادته يترتب عليه عدم قصده؛ إذ لو كان قاصداً لما نَدِمَ على 
فعله'"" , 

؟ - قوله تعالى: ولو بعل له لكا الَو مجلم بالْكَبر فى إل 


لم ق 066 رال لا جورت لقا فى لمي س 

وعنه ابدلالة 2 أن القن من Lg E O‏ 
عقي ا «اللّهمَ ارك فيه وال 

فاو الله كك عن الغضبان في هذه الآية دليل على عدم مؤاخذته على 
أقواله» ومنها هبته”* 

ونوقش: بعدم التسليم بمعنى الآية» وهو أن المرادَ به دعاء الرجل على 
وله في حالة الغضب"» والدليل على ذلك: أنه قد يُجاب الدّعاء وهو في 
هذه الحال؛ لقول الرسول كَل : «لا تدعوا على أولادكم؛ ولا على أموالكم. 
ولا على خدمكم. لا توافقوا من الله ساعة لا يُسأل فيها شيئاً إل أعطاء»0© 


)١(‏ جامع العلوم والحكم (ص۱۳۰)» اختيارات ابن عثيمين في النكاح والطلاق ص04". 
() إغاثة اللّهفان في حكم طلاق الغضبان (ص9١).‏ 

(۳) آية ١١‏ من سورة يونس. 

(4) الجامع الأحكام القرآن للقرطبي (585/48). 

(5) إغاثة اللّهفان في حكم طلاق الغضبان (ص 8). 

(7) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (187/8). 

(۷) سيأتي تخريجه برقم .)٠٥(‏ 


الباب الأول: صيغة الهبة. وأركانهاء وشروط صحتها 


ومعلومٌ أنَّ الإنسان لا يدعو على خواصّه إلا في حالة الغضب» فلو كان لا بقع 
لما ورد التحذير من ذلك" . 

وا بأنَّ هذا خاصّ في الت اق عل اف 

قله عالن ورلا مكتاغن نی القت اد آل واج 0 

eS A CCE N ATE 
الغضّبٌ سُلطانٌء فلا إرادةً ولا اختيارٌ للإنسان عند حضورهء فإذا كان هذا‎ 
حال الغضب فلا يؤاخذ الغضبان في هبته؟! فالأمر خارج عن إرادته‎ 
EY 

ونوقش: بعدم التسليم بأنَّ الغضَبَ سلطان تنعدم معه الإرادة والاختيار؛ 
إذ لو كان الأمر كذلك لعُدَّ أمر النبيّ كي بترك العَضَب ووصيّته بعدمه من 
التكليف بما لا يُطاق» وهذا مُنتفٍ في شرع الله كد . 


ا وي 

الوجه الأول: : عدم التسليم ان تس لفت بأنه سلطا یناقض نهى 
النبي يكل عن الغضب لما فيه من التكليف بما لا يطاق؛ إذ إن نهي النبي کل 
عن هذا الغضب دفع لهذا الخلطاة :وما ا عن و دا كزين كد 
قبل العَضَّب لا بعد تملّكه على صاحبه. 


الوجه الثاني : لو سُلَّم جَدَلاً بأنّ القول بأنَّه سلطا يُناقضٌ نهي النبي 
ا فان هذا خا بالقضب المتّفق على نفاذو 


() جامع العلوم والحكم (ص۱۲۹)» اختيارات ابن عثيمين في النكاح والطلاق ص704. 

(؟) إغائة اللّهفان في حكم طلاق الغضبان (ص4). 

© مى سورة الأعراف: 

(4) إغاثة اللّهفان في حكم طلاق الغضبان (ص١23»‏ اختيارات ابن عثيمين في النكاج 
والطلاق ص٤٥٠‏ . 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


اقول قال را ت ن ِي ليطن مَرْعٌ سكيد سود باه إن سَيِيةٌ 


017 
وجه الدلالة: أنَّ الغضب من نزغ الشيطان» فإنه يُلجعه إلى ما لا بريد 
ولا يختارة» والدليل على ذلك : 

)00( ما رواه البخاري ومسلم من طريق عدي بن ثابت» عن سليمان بن 
صرد به قال: استبٌّ رجلان عند النبي يله وأحَدُهُما يَسُتّ صاحبه مُغضباً 
قك حمر وجيف فقال النبي با «إني لأعلم كلمة لو قالها لات 
ما يَجدء لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجي»“ 

فإذا كان الحالٌ كذلك فيلزم عدم مؤاخذة العبد فيما يصدُرٌ منه حال 
عَضَّبوء كالطّلاقٍ والظّهارِ؛ لأنَّه في حكم المُجبّر على ذلك" . 

ونوقش من وجهين: 

الوجه الأول: أن القول بعدم وقوع الهبة بحبََّة أنه من الشيطان يقتضي 
إسقاط الحدود والأحكام عن أصحابها ؛ لذن إتيانها 3 من الشيطان» وهذا 
لا يره شرع ولا عقل. 

ويُمكن أن يُجاب: بألّه مع التّسليم بهذا المُقتضى إلا أن تحمّق هذا فيما 
لو أطلّق القول بهذا في جميع الأحكام. فالقول به محصور في بعض 
المواضع 


)١(‏ آية ٠٠١‏ من سورة الأعراف. 

(0) صحيح البخاري في كتاب الأدب» باب ما يجوز من الغضب والشِدَّة لأمر الله تعالى» 
وقال الله تعالى: «جَهِرٍ الكُئَارَ وَالْمُتَفقِينَ وأغْلظ علوم # (5115)» ومسلم في البرء 
باب فضل من يملك نفسه عند الغضب .)551١(‏ 

(۳) إغائة اللّهفان في حكم طلاق الغضبان (ص١٠ .)١١-‏ 

(6) فتح الباري بشرح صحيح البخاري (۹/ )۳١‏ بتصرّف. 


الباب الأول: صيغة الهبة؛ وأركانهاء وشروط صحتها 


الوجه الثاني : أنَّ نسبة العمل للشيطان من باب التنفير من هذا الأمر؛ لما 
سيخْلّفُهُ من آثار الحسرة والتّدامة؟ لذلك أرشد الشّارع إلى الوسائل المُحصّنة 


من الشَّيطان» دون أن ينفى مؤاخذة العبد على ما تجنيه جوارحٌُه"'" . 


ونوقش: بما نوقش به الوجه الأوّل. 

ه ‏ حديث عمر بن الخطاب 5ه قال: سمعت رسول الله مي يقول: 
«إنما الأعمال بالات وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرتة إلى الله 
ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة 
يتزوّجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه»"" . 

وجه الدلالة: في هذا الحديث بيان أنَّ مدارٌ قبول الأعمال وعدمه على 
اليه بشروطها التي من بينها أن تكون صادرة من عَاقل مُختار» فبناءً على ذلك 
استتبّط البخاري كآنه من هذا الحديث عدم وقوع طلاق الخضتان وكذا هته 
لخروج الأمر عن رضاه ا 

توق بان الثثة لابد أن تكن من عاقل مهمار»:وكلا الشرطين في 
الغضبان» فإنَّ اختياره وعقلّه باقيان في حالة غَضَّبِوِء فيلزمٌُ إدانثُة بما يصدَرٌ 
00 


هع 


3 


- 08 0 ع 4 
واجیب : بانه مع التسليم ببقاء عقله واختياره وقصدو» إلا أن شدة غعضيه 
فد أغلق قله افدر ف اقرا . 


000 جامع العلوم والحكم (ص‌۱۲۹)» اختيارات ابن عثيمين في النكاح والطلاق ص٤٥۳‏ . 
() إغائة اللّهفان في حكم طلاق الغضبان (ص٤)ء‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري 


(۰/4). 
)٤(‏ الفواكه العديدة في المسائل المفيدة .)٥١/۲(‏ اختيارات ابن عثيمين في النكاح 


(5) إغائة اللّهفان في حكم طلاق الغضبان (ص »)١5‏ إعلام الموقعين (؟/ .)٤١ ٤٥‏ 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


5 - عن عائشة وا أنها قالت: سمعت رسول الله ييه يقول: «لا طلاق 
ولا عتاق في إغلاق»”"'. 

وجه الدلالة: نفي النّص صراحة الطّلاق والعتق في حال العَضَّبء وكذا 
الي . 

اعثرض عليه من وجوه: 

الوجه الأول: أنه ضعيف . 

اااي :اد ر انا بعص التق معنا عي 
العلماء» قد فر م ل 

وا بأنه مع التسليم بالخلاف في معنى «الغلق» إِلّا أنَّ هذا لا يمنع 
من إطلاقه أيضاً على الغضب؛ لتساويهما في عله القهر و القن وال © 

الوجه الثالث: نمع التّسِليمٍ بان معناة #الغضب إلا أن المقصوة به 
لعَضَبِ المتّفق على عَدَّم نفوذ أحكامِه؛ لزوال العقل وإغلاقِهٍ بإغماء 
000 

وأجيب: بأنّهِ لو سُلَمَ جَدَلاً بأنَّه خاصصٌ بالغضب المتّفق على عدم نفاذ 
أحكامه» فإنَّ ذلك لا يمنع من إلحاق القَضَب الأدنى منه مرتبةٌ به؛ وذلث 
اتشاويييها E A‏ 


(۱) سبق تخريجه برقم .)٤۷(‏ 

(۲) زاد المعاد ,)5١6/0(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري .070١/9(‏ 

)۳( النهاية في غريب الحديث (۳۷۹/۳- ١۳۸)ء‏ لسان العرب »203١5/1١(‏ التلخيص 
الحبير (۳/ ١٠٠٤)ء‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري .)۳١٠/۹(‏ 

(4) إغاثة النَّهفان في حكم طلاق الغضبان (ص٥)ء‏ الفتح الربّاني مع شرحه بلوغ الأماني 
من أسرار الفتح الربّاني للساعاتي .)١١/١۷(‏ 

.)٠١ الفواكه العديدة في المسائل المفيدة (؟/‎ )٠( 

(5) إغاثة اللّهفان في حكم طلاق الغضبان (ص؟١).‏ 


الباب الأول: صيغة الهبةء وأركانهاء وشروط صحتها 


(57) ۷- ما رواه الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق» حدثنا 


أبو بكر النهشلي»؛ عن محمد بن الزبير» عن الحسن» عن عمران بن حصين 
ديه قال: قال رسول الله يهِ: «لا نذرَ في غَضَبء وكفارته كفارة 
اليمين». 


00 


مسند أحمد (579/5). 

والنسائي 4/0 >»؛ والطبراني في الكبير »)۳٣۳/۱۸(‏ وابن عدي في الكامل (”/ 
4 من طريق أبي بكر النهشلي» 

عند النسائي» وابن عدي بدل قوله: (غضب)» (معصية). 

وعند الطبراني: (لا نذر في معصية ولا غضب). 

وأخرجه أحمد (5/ 557)» والنسائي (۷/ ۲۹) من طريق إبراهيم بن طهمان» 

ثلائتهم (أبو بكر» وسفيان» وإبراهيم) عن محمد بن الزبير» به. 

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )18١-179/0(‏ وفي شرح مشكل الآثار 
(35». والطبراني في الكبير »)٤۸٦/١۸(‏ والحاكم )٠٠١/٤(‏ من طريق عبد 
الوهاب بن عطاء الخفاف» 

والبزار في مسنده )7”5571١(‏ من طريق حماد بن زيد. 

والطحاوي في شرح معاني الآثار (۳/ ١79‏ - 42170 وفي شرح المشكل )5١55(‏ من 
طريق خالد بن عبد الله الطخان» 

ثلاثتهم (عبد الوهاب» وحماد» وخالد) عن محمد بن الزبير» عن آبيه» عن رجل» عن 
عمران. 

وأخرجه النسائي (58/1)» والطبراني (540/14)» وابن عدي في الكامل (5/ 
8»؛ ومن طريقه البيهقي )7١/٠١(‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن أبيه» عن 
رجل من أهل البصرة قال: صحبتٌ عمران» قال: سمعتٌُ رسول الله كل يقول: (النذر 
نذران» فما كان من نذرٍ في طاعة الله فذلك شه وفيه الوفاء» وما كان من نذرٍ في 
معصية الله فذلك للشيطان ولا وفاء فيه» ويكمّرهُ ما يُكفّر اليمين) لكن في رواية ابن 
عدي لم يذكر في إسناده والد محمد بن الزبير. 

وأخرجه النسائي (۲۷.۲۸/۷)» والطحاوي في شرح المعاني »)۱١۹/۳(‏ وفي 
المشکل (۳۱۷۰) و )۳۱١۱(‏ و »)۲۱١۳(‏ والطبراني »)٤۸٥۰٤۸۷۰٤۸۸/۱۸(‏ وابن = 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


ونوقش من وجوه: 
الوجه الأول: أن الحديث ضعيفٌ فلا تقوم به 0 


الوجة الغاني: أن عدم اتعقاد كدر اللجاج والكضب محل حلاف بين 


1 2 
العلماءء فلا يُحتح به" . 


(00 


(۲) 


الوجه الثالث: أنَّ عدم إلزام المُضبان بنذره لعدم قصده النّذْرء فيكون 


عدي ,.)5١1١9/5(‏ والبيهقي .)۷١ /٠١(‏ والخطيب في تاريخه (05/17) من طرق عن 
محمد بن الزبير» عن أبيه. عن عمران. ليس فيه ذكر الرجل المبهم. قال البيهقي : 
«الزبير لم يسمع من عمران)». 


وأسند عن محمد بن الزبير أنَّ أباه لم يسمع من عمران» وقال النسائي: قيل: إِنَّ الزبيرَ 
لع يشيع چن هران 


. وأخرجه ابن عدي (5/ 2)50١١‏ ومن طريقه البيهقي )۷١ /٠١(‏ من طريق الأوزاعي» 


والحاكم )۳٠١ /٤(‏ من طريق معمر» 

كلاهما (الأوزاعي» ومعمر) عن يحيى بن أبي كثير» عن رجل من بني حنظلة» عن 
عمران. 

رواية الأوزاعي عند ابن عدي» والبيهقي عن رجل من بني حنظلة» عن أبيه» عن 
عمران. 

رواية معمر عند الحاكم» عن رجل من بني حنيفة» ولفظه: (لا نذر في معصية). 
وأخرجه الطبراني في الكبير (ج ۱۸) (۳۹۷) والخطيب في تاريخ بغداد (797/5) من 
طريق جبارة بن المغلس» عن شبيب بن شيبة» عن الحسن بهء بلفظ : (معصية) بدل . 
(غضب) وهو ضعيف. 

الحكم على الحديث: 

الحديث مداره على محمد بن الزبيرء وهو الحنظلي متروك» انظر: التقريب (۲/ 
E E EOS‏ أخرى» وهي أنَّ الحسن لم يسمع من عمران. 
إغاثة اللّهفان في حكم طلاق الغضبان (ص١5١)»‏ اختيارات ابن عثيمين في النكاح 
والطلاق ص٤٣٠۳‏ . 

.)١٤١ /۲( الإفصاح‎ 


الباب الأول: صيغة الهبةء وأركانهاء وشروط صحتها 


حكمُّهُ حكم اليمين» والدليلٌ على ذلك إِلزامّةُ بالكمّارة» فلولا مؤاخذتهُ على 
لفظه لما أَلزِمَ بها(" . 

وات بأ إيجاب الكثّارة لا يقتضي ترب موجب التّذْرء فالا 
لا تستلزم التكليف» والدليل: وجوبها في مال من عفا الشارع عنهم 
كالصغيرء والمجنون» والناسي» والمخطى» فمن باب أولى إيجابها في 
التّذر؛ وذلك لدفع الضَّرر الحاصل من عدم تنفيذ النذر. 

(00) ۸ - ما رواه البخاري من طريق سعيد بن المسيب» ومسلم من 
طريق سالم مولى النصريين قال: سمعت أبا هريرة ذه يقول: سمعت 
رسول الله ية يقول: «اللهم إنما محمد بشرء يغضب كما يغضب البشرء 
وإني قد اتخذت عندك عهداً لن تخلفنيه» فأيما مؤمن آذيته» أو سَبَبتَه» أو 
جَلَدنُهُء فاجعلها له كفارةً وقربة تَقَرَبْهُ بها إليك يوم القيامة»“ 

وجه الدلالة: أنَّ تأثير الغضب على رسول الله يله وهو المعصوم 
والمالك للفظة» وتصرفة في تخالة:الرّضا والغضب يذل على أن الغضب 
ملطانة فإذا كان هذا حال رسول الله ڪيه وطلبه من رب أن لا يؤاخذه ويكون 
مااثاله كثارة ا كن ياب آولئ عير التعصوم من التب وذلك لأن 
غضبه قد يُلجئه إلى أمور عظام كالطلاق» والهبة» فمن الحكمة عدم مؤاخذته 
في هله الا اف حك ال . 


ونوقش : بأنْ الدسوال TE‏ العهد أن لا يوّاخذه» وأن يجعلها 


.)٥٤/۲( الفواكه العديدة في المسائل المفيدة‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري في الدعوات» باب قول النبي بيه من آذيته (ح7751): ومسلم في 
البر والصلة والآداب» باب من لعنه النبي بيه أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلاً لذلك 
كان له زكاة وأجراً ورحمة (ح5101) واللفظ له. 

(۴) إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان (ص١٤).‏ 


ا ١‏ أ الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


كثازة لأف :ولع الخكهة من دعا الرسول لله رحمة باه لكف غا 
بخلاف الواهب في حالة العَضَّبء فإنّه لم يُعظ وعداً بعدم المؤاخذة» بل 
الخلافٌ جار في ذلك. 

ويُمكن أن يُجاب: بأنّه مع السليم بالحكمة» إلا أنَّ هذا لا يتعارض مع 
القولٍ بِعَدَّم مؤاخذة العٌضبانء بل يُؤيّده؛ٍ وذلك أن التُكفير والتّجاورٌَ عمّن سبّه 
وَشتَمَه سول الله ية مع إغضابه لرسول الله اة وعِظم فعله. ومع ذلك يُكفر 
عنه» فمن باب أولى التّجاوز عن غيره» وخاصّة أنه غالباً لم يتجرّأ على 
إغضاب رسول الله كل إلا لغضبه في هذه الحالة . 

(08) 4 وقال البخاري: قال ابن عباس وه : «الگلاق عن ور“ 
والعتق ما يبتغى به وجه الله»””" . 

وجه الدلالة: في هذا الأثر دلالةٌ على عدم وقوع طلاق الغضبان؛ لأنه 
اشترط أن يكون الكّللاق عن قصد من المُطَلّقَ وتصوّر لما يقصدَّةُء فإن تخلّف 
حدما لم يقع طلافّه» فشدّة الغضب تمنغه من الست والتَّرَوّيء وتُخرجُه من 
حال اعتداله» فتَلجتُهُ إلى ما لا يرغبّه ولا يرضاه فلا يقع طلاقه؛ لعدم خالص 
فص و امو ا 2 

٠‏ - قياس الغضبان على السّكران والمكره؛ لتساويهما في علَّة عدم 
القتضك والإرادة*؟ من حيبت إن «الخضبان محعول على قضوو وإرادتهة: وذلك 


)١(‏ طرح التثريب في شرح التقريب (۸/ )١5‏ بتصرّف. 

(0) محرّكة: هي الحاجة أو حاجة الإنسان فيها هم وعناية» فإذا بَلَعَها فقد قضى وَطره. 
ينظر : لسان العَرّبٍ .)۳۳٠/٠١(‏ القاموس المحيط (ص 575). 

(۳) علّقه البخاريُ عن ابن عباس في كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والإكراء» 
والسكران والمجنون وأمرهماء والغلط» والنسيان في الطلاق والشرك وغيره» (۳/ ٠8‏ 5). 

.)؟5١6 زاد المعاد (ه/‎ )٤( 

() إغاثة اللّهفان في حكم طلاق الغضبان (ص17617)» إعلام الموقعين .)4١/4(‏ 


الباب الأول: صيغة الهبةء وأركانهاء وشروط صحتها 


و وو 


لشدَّة غضبه التي تحول بينه وبين تروّيه وتثبّت في حاله» فیصدرٌ منه ما لا يريده 


وو و 


و عةة URE BS E‏ العلة ذانها ” 

ونوقش من وجهين: 

الوجه الأول: أن القياس على المكره والسكران قياس مع الفارق؛ إذ 
الغضبان عقله باق بخلاف السكرانء والمكره قد ضيق عليه الغير بخلاف 
ا 

وا بعدم التسليم بالفارق بينهما ؛ إذ إِنَّ كليهما مكرهء فالمکره مكرةٌ 
على ظهاره» والغضبان مُكره على قصل وإراديّه ليستريح من حرارة العّْصّب» 
يد على ذلك نَدَمُهُ وحسرتُّهُ على فعله عند سكون غضبه» بل إنه أولى بعدم 
وقوع طلاقِه وظهاره وهبته من المكرّه؛ ؛ لانعدام حقيقة قصلو ومُراوو ” . 

الوجه الثاني : أن القول بعدم وقوع هبة السكران والمكره 5 
بين العلماء رحمهم ا کان هذ" الان ليولاء ن باب أرلي 
الغضبان. 

يُمكن أن يجاب: بعدم التسليم بوقوع الظهار في حالة العْصّب في جميع 
أحواله» والخلاف موجودٌ في الغضبان كالشّكران والمكره» اة نا 
يترجّح بالدّليل . 

1 أن الاه السام و ار ا فالواهب في 
الكفنيالتديد: الحامل له التشمي» وفضّ الغيظ» وليس الرّضا والققصدء 


و : ف 
بدليل ندمِهِ بعد ذهاب فض 7 


.)5١6/65( زاد المعاد‎ )١( 

(؟) إغائة اللّهفات ص7 1غ إعلام الموقعين .)4١/4(‏ 

(۳) إعلام الموقعين »)5١/5(‏ اختيارات ابن عثيمين في النكاح والطلاق ص٤١٠٠‏ . 
(:) إغائة اللّهفان في حكم طلاق الغضبان (ص١١).‏ 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


- أنَّ العوارض التّفْسيّة من الأمور المعتبرة في الشرع» لما لها من أثر 
0 وأقواله» كعارض التسيان»ء والخطأء والخوف» 
والغضب» باتكل ينا ل ف ولا يُريد حقيقة أو حُكماً فيُعذر دون غيره؛ 
لعدم محض قصده وإرادته» بل إن الغضبان أولى من غيره في اعتباره هذه 
العوارض لعدّه من أبرز الأسباب في تفكك الأسرة» ا 


ا بالإجماع» فالتّكاحٌ ثابتٌ 
بالإجماع» فالأصل بقاؤه حتى يثبّت ما يرفعٌة كلياً أو جزي) . 


ونوقش : بلسي اياي اذ انا يك َك بالإجماع لا يزولٌ إلا بالإجماع» 
له أن القنول بالوقوع» قال به جمهور العلماء رحمهم الله فإجماعٌ 
الخو تعد حاف ولا يضر مخالفة الأقل من المُجتهدين» والدَّلِيلُ على 
ذلك: أن الصّحابة ون لما استخلفوا أبا بكر انعَمَدَّت خلافثّةٌ بإجماع 
الحاضرين»ء مع عياب عَدَدٍ من الصحابة وؤ في بعض الأمصار . 


وأجيب: بعدم التسليم بان إجماع الجمهور يُعدٌ إجماعاًء فإذا خالف 


الجمهور 7 من المجتهدين 9 ينعقل الإجماع؛ إذ إن المعتبر في الإجماع 
قول جميع الفقهاء. فإذا تحمّق وإلّا انعدم الإجماءع”” . 


)١(‏ إغاثة النَّهفان في حكم طلاق الغضبان (ص۲۸)» اختيارات ابن عثيمين في النكاح 
والطلاق 764. 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) الفروع (5/ 205514 بلغة السالك لأقرب المسالك (۷۹۳/۲)ء حاشية ابن عابدين (؟/ 
¥( تكملة المجموع .)58/1١1(‏ 

(4:) يُنظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم /٤(‏ ١۹)ء‏ الفواكه العديدة في المسائل 
المفيدة (؟/ .)٠١‏ 

.)"١١ 7١١ /١( إرشاد الفحول‎ )0( 


الباب الأول: صيغة الهبةء وأركانهاء وشروط صحتها 


وذ که بعدم الكسليم بأ الإجماع قول جميع الفقهاء؛ إذ إن مخالفة 
الأقل أو الواحد شذوذ» د والشَّادْ لا حكم له عند وجود من هو أقوى منه 00 

أدلة القول الثاني: (صحة هبة الخضبان): 

اتدل القائلوة بصحة هة العضبان يما يلي : 


١ )69(‏ -ما رواه مسلم من طريق أبي بردة» عن أبي موسى يله قال: 
أرسلني أصحابي إلى رسول لله يل أسأله لهم الحملان إذ هم معه في جيش 
العسرة (وهي غزوة تبوك)» فقلت: يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك 
لتحملهمء »> فقال: : (والله لا أحملكم على شيء) ووافقته وهو غضبان ولا 
أشعر» فرجعت حزيئاً من منع رسول الله يل ومن مخافة أن يكون رسول الله 
يه قد وَجََدَ في نفسه عليٌّ؛ فرجعت إلى أصحابي» فأخبرتهم الذي قال 
رسول الله يا فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالاً نادي : : أي عبد الله بن 
قيس! فأجبته» فقال: أجب رسول الله بلا يدعوك» فلما أتيت رسول الله كه 
قال: «خذ هذين القرينين”"2» وهذين القرينين» وهذين القرينين؛ لسن أبعرة 
ابتاعهنّ حينئذٍ من سعد فانطلق بهن بهنَّ إلى أصحابك» فقل : إن اش أو قال: 35 
رسول الله ٤ة‏ يحملكم على هؤلاء فاركبوهن»”" . 

(60) ۲ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق يزيد مولى المنبعث»؛ عن 
زيد بن خالد الجهني ووه وله أنَّ رجلا سأل رسول الله ية عن اللقطة؟ فقال : 


)00 روضة الناظر وجنة المناظر (0708/1. 

١ ©‏ آى» البعيرين المشدودين انها الآ بطر النهاية في غريب الخدت (07/4): 

)۳( 0 كتاف الأيمان: باب ندب من حلف يميئاًء فرأى غيرها خيراً منهاء أن 
يأتي الذي هو خيرء ويكفر عن يمينه .)١149(‏ 

(:) أي: ينشدها في الموضع الذي وجدها فيه ويذكرهاء ويطلت فق.يعرفها في الأمنواق.» > 


ثم اعرف وكاءَم”) ٠‏ وعفاصها» ثم استنفق بها" فإن جاء رها فأدّها 
إليه) فقال: : یا رسول الل فضا الم؟ قال: (خذهاء فإنما هي لك أو 
لأخيك. أو للذئب) قال: يا رسول لله فضالة الابل؟ قال: غيب رسو اه 
وك حتى احمرّت وجتتاه» أو احم وجهةء ثم قال: (مالَكَ ولها؟! مَعَها 
حذاؤهاء وسقاؤهاء حتى يلقاها رثها) © . 

(11) ۳ - ما رواه قال البخاري» ومسلم من طريق ابن شهاب» عن 
عروة بن الزبير أنه حدّئه أنَّ رجلاً من الأنصار خاصم الزبير في شراج من 
ا E‏ > فقال رسول الله يَهِ: «اسق يا زبير ‏ فأمره 
بالمعروف _ ڈ ثم أرسل إلى جارك)»› فقال الأنصاري: : أن كان ابن عمّتك؟! 
0 ثم قال: : اسق» ثم احبس حتى يرجع الماء إلى 
الحَدر. ا '» فقال الزبير: : والله إنَّ هذه الآية أنزلت في 
ذلك : فلا وريك ل موب کے حَقّ سكوك ما سر بتر چ . 


= وأبواب المسجد» ومواضع اجتماع الاس ويكرر ذلك حَسّب العادة. يُنظر: النهاية في 
غريب الحديث (۳/ ۲۱۷). 

.)۳۸۹ /٥( أي: الخيط الذي به تربط الصّرّة والكيس وغيرهما. يُنظر: لسان العرب‎ )١( 

(0) أي: : الوعاء الذي تكون فيه التفقة من جلد أو خرقةٍ وغيرها . ينظر: النهاية في غريب 
الحديث: (75777/9). 

)۳( أي : تملكها ثم أنفقها على نفسه. يُنظر: لسان العرب (١/۸١)ء‏ وشرح النووي على 
صحيح مسلم (۲۳/۱۲). وعون المعبود (80/05). 

)€3 صحيح البخاري في الأدب» باب ما يجوز من الغضب 2)51١7(‏ ومسلم في كتاب 
اللقطةء حديث رقم (۱۷۲۲). 

(5) الشراج: : هو مسيل الماء من الحرّة إلى السّهلء والحرّة: أرضٌ بظاهر المدينة النبوية بها 
حجارةٌ سود كثيرة اونظو : النهاية في غريب الحديث والأثر /١(‏ 58"), (557/9غ). 
)00 صحيح البخاري في كتاب الحرث والمزارعة» باب شرب الأعلى إلى الكعبين 

(متضفةة ومسلم في الفضائل» باب وجوب أتباعه له (۲۳۵۷). 
(۷) من آية ٠١‏ من سورة النساء. 


الباب الأول: صيغة الهبة. وأركانهاء وشروط صحتها 


(9) 4 قال البخاري: وقال الأعمش: عن تميم» عن عروةء عن 
عائشة ريا قالت: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» فأنزل الله تعالى 
على النبي لا : قد سَيِعَ أله قول وَل الى يدك فى مهاي“ . 

وجه الدلالة من هذه الأدلة: : أنَّ وجوة الغضّبٍ في هذه الحوادث لم 


يمنع من اعتبار الأحكام بهاء فدلّ على مؤاخذة الغضبان» فإذا نَقَدَت أحكامة 
زح ساك قز لوضف الي 


ونوقش: بأنَّ الغضب المتحمّق في هذه الحوادث هو المتفق عليه بين 
الفقهاء ‏ رحمهم الله - على لوا عار لكان 


(۳) هم ما رواه البخاري ومسلم من طريق عبد الرحمن بن أبي بكرة 

ونه قال : : كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض 
ENS e‏ فإني سمعت رسول الله كل 
يقول: «لا بحكم أحدٌ بين اثنين وهو غضبان»" 


وه الدلالة: أنَّ نهي النبيّ كله للقاضي عن الحكم بين الخصمين وهو 


)١(‏ من آية ١‏ من سورة المجادلة. 

(۲) صحيح البخاري ‏ كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : وان اه سينا بوا . 
وقد خرجت الحديث بتمامه في كتابي (أحكام الظهار). 

)۳( جامع العلوم والحكم (ص9؟١١).‏ 

(5:) الفواكه العديدة في المسائل المفيدة (۲/ 07) بتصرّف. 

)2( بكر أله وثانيه» إحدى بلدان المشرق» بينها وبين هراة عشرة أيام وثمانون فرسّخاًء 
وهي في خراسان. ينظر : معجم البلدان: : )/ 41-14۰( . 

)090 صحيح البخاري في الأحكام؛ باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟ 
4ه ومسلم في كتاب الأقضية» باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان 
(۷1۷. 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


غضبان دليل على نفاذ حكمه؛ لذلك ورد اللّهي خشية أن يُخرجه غضة عن 
سداد النظر وعدالة القضاء فيقضي بغير الحق» فيهلك ويُهلك غيرء”“. 

ونوقش: بأد اللّهي يقتضي فساد القضاءء فإذا لم يصح قضاؤه في 
الغضب. فلا اعتبار لحكمه" . 

والجيب: أن النهي لا يقتضي الفساد مطلقاًء فقد ورد النهي عن الصلاة 
ف ار المغصوبة» والبيع بعد النّداء الثاني من يوم الجمعة» مع صحَّة 
الصلاة والبيع» فالنهي إِمَّا للتحريم أو للكراهة» لتفويت فضيلةٍ أو دفع مضرّة» 
أو للاحتياط؛ كالئّمي عن القضاء حال الخضب» وإِلّا فالقضاء صحيحٌ» فقد 
قضى ية في شراج الحرّة مع غضبه في تلك الحالة © فدل على نفوذ 
الأحكام في الغضب”). 

ورذ عليه : بعدم التسليم بأنً النّهي لا يقتضي الفساد إل ما قام الدّليل 
على عدم اقتضائه لذلك؛ لوجود قرينة تصرفه عن معناه الحقيقي» ففي هله 
الحالة يُخصّص التهي حسب ما اقتضاه الدَّليل©©. 

(25615 رواء ی ی أبي ین عن أبن طباه »عن 
أ وة ضيه أن رجلاً قال للنبي كله : أوصني» قال (لا تغضب) فردة 
مراراً قال : (لا تغضّب)72 , 
وجه الدلالة: أن وصيّة النبي ية للرجل بعدم الغضب» وتأكيده ذلك 


000 فتح الباري بشرح صحيح البخاري (۱۳/ .)۱٤۷‏ 

(؟) إغاثة اللّهفان في حكم طلاق الغضبان (ص/0). 

)۳( سبق تخريجه برقم (51). 

(4) قواعدالأحكام في مصالح الأنام ,4)70١7/١(‏ اختيارات ابن عثيمين في النكاح 
والطلاق ص 0". 

() إرشاد الفحول .)۳۷١/۲(‏ 

() صحيح البخاري في كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب .)511١5(‏ 
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دليلٌ على مؤاخذة الإنسان على نتائج عَضَّبهء وإلا لما أوجَرٌ الرسول كَل 
سوال السائل بهدة الكلمة دون غيرها" . 

يُمكن أن يناقش من وجهين: 

الوجه الأول: عدم التسليم بأنَّ النّهي عن الغضب دليل على مؤاخذة 
صاحبهء وإنما لاعتبار الغضّب جماع الشَّر؛ إذ إنه للأخلاق بمنزلة القلب 
للجسّدء فاستّحبٌ ارد منه. 

الوجه الثاني: لو لم جَدَلاً بمؤاخذة العبد على غضبه» فَإنَ هذا خاصٌ 
بالغضب المُتّفقَ على مؤاخذة صاحبه عليه . 

(560) /ا ما رواه مسلم من طريق عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت 
قال كرحت آنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن 
يهلكواء فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله ة. . . وفيه عن 
جابر وا“ عن النبي كَل أنه قال: «. .. لا تدعوا على أولادكم. ولا تدعوا 
على أموالكم؛ ولا تدعوا على خَدَيكم؛ لا توافقوا من الله ساعة لا يُسأل فيها 
شيعاً 7 أعطاه)”" . 

(17) 8 - ما رواه مسلم من طريق أبي المهلب» عن عمران بن حصين 
ل قال : بينما رسول الله ية في بعض أسفاره وأقرأة من الانصار على 
ناقة» فضجرت فلعنتهاء فسمع ذلك رسول الله َة فقال: «خذوا ما عليها 
ودّعوها فإنها ر فال عاد فاي أراها الآن تمشي في الناس 


CO IRE 


(۱) ينظر: جامع العلوم والحكم (ص٤۰۱۲ .)١19‏ 

(۲( صحيح مسلم ‏ كتاب الزهد والرقائق» باب حديث جابر الطويل» وقصة أبي اليسر 
(۰۰۹). 

(۳) صحیح مسلم ‏ کتاب البر والصلة» باب النهي عن لعن الدواب وغيرها (9۹0). 
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وجه الدلالة من الدليلين: أنَّ نهي النبي يه عن الدعاء في الحديث 
الأول وهجره للناقة الملعونةء لبر علق إصابة الدفاة وقت الغضب؛ إذ ن 
العاء لا يصدُرُ في الغالب إلاافن خالة الغضب. فإذا أوخذ الغضبان على 
دعائه حُوسِبَ على طلاق. 

ونوقش: : بعدم التسليم بان الأعاء لا يصدُرٌ إلا في حالة الغضب» وان 
هجر النبي ‏ علد اة دليل إجابة الفا ؛إذ ل الدّعاء يصدر في حالة الغضب وعَدذمهء 
وعلى ذلك مجر النب يلي لا الملعونة من باب التأديب والتربية لصحابته زر 
بالترفع عن ما حرم من الأقوال» وخاصّة صّة ما عَظمّ منها كاللّعن" . 

(۷) ۹ - ما رواه الدارقطني: حدثنا دعلج» نا الحسن بن سفيان» نا 
حبان؛ نا ابن المبارك» نا سيف» عن مجاهدء قال: جاء رجل من قريش إلى 
اا قال : يا بن عباس إني طلَّقثُ امرأة تي ثلاثاً وأنا غضبانء فقال ابن 
عباس ويا : : ١لا‏ أستطيع أن أجل لك ما حرم اله عليك» عصيتٌ رتك 
وحَرَمَت عليك امرأتك». 


() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (585/8), الفواكه العديدة في المسائل المفيدة (؟/ 
۳(. 

(") إغاثة اللّهفان في حكم طلاق الغضبان (ص4). 

)۳( بهذا اللفظ أخرجه الدارقطني - كتاب الطلاق والخلع والإيلاء ونحوه /٤(‏ ۱۳) (۳۸). 
وهذا الأثر عزاه ابن رجب في جامع العلوم والحكم ( ٠‏ إلى الجوزجاني أيضاً 
وقال: «بإسنادٍ على شرط تبلج 
وهذا إسنادٌ صحيحٌ» اورجاه قات: 
دعلج: هو ابن أحمدء وحبان: هو ابن موسى المروزي» وسيف: هو ابن أبي سليمان 
المكي . 
وروى هذا الأثر أبو داود في سننه في أول كتاب الطلاق» باب بقيّّة ما نسخ المراجعة 
بعد ثلاث تطليقات (۳/ ۷۲) (5190) فقال: حدثنا حميد بن مسعدة. حدثنا 
إسماعيل» أخبرنا أيوب» عن عبد الله بن كثيرء عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس - 
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م ف جمس ةو اط ل فوقو ماما ال ل ا لط ا 


ڳا فجاءه رجلٌ نقال: «إنّهِ طلّقَّ امرأته ثلاثاً. قال: فسكت حتى ظتنت أنه رادها إليه» 
م قال: ينطلق اعام فيركب الحموقة ثم يقول: يا بن عباس» يا بن عباس ! واف ال 
قال: چون ن آله يمل لَه كا ... 

وهذا إسنادٌ حَسّن. 

وقال الحافظ في الفتح (4/ 407): إسناده صحيح ٠.‏ 

وأخرجه ابن جرير في تفسيره (۲۸/ ۰)۸٤‏ وعبد الرزاق في مصنفه في كتاب الطلاق» 
باب المطلق ثلاثاً (41//5") برقم (11161)) والدارقطني في سننه في كتاب الطلاق 
والخلع والإيلاء ونحوه (5/ )5١‏ برقم »)۱٤۳(‏ والطبراني في معجمه الكبير )۷۴/١١(‏ 
كلاهما من طريق عبد الله بن كثير» عن مجاهد. .. به. 

وأخرجه ابن جرير في تفسيره (۸۳/۲۸) قال: حدثنا ابن المثنى» ثنا محمد بن جعفرء 
كنا ڪه عن عبد الله بن أبي نجيح» عن حميد الأعرج» عد ماه أن چا شال 
7 عاس چ فقال: (إنَه طلّقَ امرأته و الف واكاك اراتك 
و تی الله فيجعل لك مخرجاً». 

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (/208)» والطبراني في معجمه الكبير /١١(‏ 
8,» والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الخلع والطلاق» باب من جعل الثلاث 
واحدة وما EIS as‏ كلك وام ير OVO‏ والدارقطني في سننه في 
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء ونحوه )۱۳/٤(‏ برقم (۳۸). 

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الطلاق» من كره أن يطلق الرجل امرأته 
ثلاثاً في مقعد واحد وأجاز ذلك عليه (11/5) برقم (۱۷۷۸۳)» وسعيد بن منصور في 
ننه كتااب الطلاق» باب التعدّي في الطلاق )١5577/1(‏ برقم »220١54(‏ والطحاوي 
في شرح معاني الآثار (۳/ /01)» والبيهقي في سننه (۷/ ۳۳۷). 

كلهم من طريق الأعمش» عن مالك بن الحارث» عن ابن عباس 5 أ 
فقال: إِنَّ عمي طلّق امرأته ثلاثاً. ... 

وجاء من طرق كثيرة عن ابن عباس ويا 


وقد جيم كيرا من طرقه أب داو فی سنن : = 


نه ااه رجل 
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وجه الدلالة: أن إمضاء ابن عباس وا لطلاق الرجل بالرغم من صدوره 
في حالة الغضب دليل على صحّة طلاق الغضبان. 

ونوقش: بألّه مع التسليم بصحّة الأكر بلفظه» فان المراد به الغضب 
المتّفق على وقوعه. 

٠١‏ - الإجماع على أنه لم يقل أحدٌ بالتصريح بعدم الوقوع» فالقول 
بخلافه يعد خرقاً للإجماع. 

ونوقش: بأل القول بالإجماع مردو فالمسألة محل خلافي بين العلماء. 

الترجيح : 

الراجح ‏ واله أعلم ‏ عدم صحة الهبة في حالة الغضب الشديد الذي 
يفقد الإنسان سيطرته على نفسه ولا يستطيع إمساكها مع بقاء عقله؛ وذلك 
لقوّة دليلهمء ومناقشة دليل القول الثاني» ولان الأصل براءةٌ اذَه من الهبة. 

الأمر السادس: هبة النائم» والمغمى عليه: 

النائم والمغمى عليه لا تصح هبتهما باتفاق الأئمة الأربعة. 

لما تقدم من حديث عائشة ولي قالت: قال رسول الله یلا : «رفع القلم 
عن ثلاثة. . . وعن النائم حتى يستيقظ . . .)20 , 


قال الحافظ ابن رجب: إسناده على شرط مسلمء وقال الحافظ ابن حجر: إسناده 
صحيح (ينظر: جامع العلوم والحكم ص١١1).‏ 

.)٠٠٠/۳( يُنظر: معالم السَّئن‎ )١( 

(0) ينظر: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة (؟/ 014 _ 06), 

(۳) تقدم تخريجه برقم .)٤۳(‏ 

() بدائع الصنائع (5/ 170)» الشرح الصغير 79 ) المجموع ,)١55/9(‏ المبدع (:/ 
۸ المحلى (۱۹/۹). 
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الأمر السابع: هبة الرقيق: 

هبة الرقيق لا يخلو من أحوال: 

الال الاو أن يكون مأذوناً له بالهبة من قبل السيّدء فتصحٌ هبته وإن 
لم يُؤذن له بالتّجارة؛ لاله نائب عن سيّده. 

الحال الثانية: أن يكون مبعضاًء فتصح هبته بقدر ما فيه من الحرية؛ إذ 
يملك بقدر ما فيه من الحرية. 

الحال الثالثة: أن يكون غير مأذون له» ولا مبعض: فلا تصح هبته إلا 
ادن سيه باتفاق الأئمة الأربعة"؛ لأنه محجور عليه لحظ سيده. 

جاء في الشرح الكبير: «فأما العبدء فلا يجوز أن يهب إلا بإذن سيده؛ 
لأنه مال لسيده» وماله مال لسيده» فلا يجوز إزالة ملك سيده عنه بغير إذنه 


كالأجنبي». 
الحال الرابعة: أن يكون مكاتباً» فلا تصح هبته؛ إذ هو رقيق» والدليل 
على ذلك ما يلي: 


١ )54(‏ -ما رواه الإمام أحمد من طريق حجاج› عن عمرو بن شعيب» 
اه عن جده ون أن النبي بلا قال: «المكاتب عبدٌ ما بقي عليه 


و 


/۲( الكافي لابن عبد البر (4414/5)» حاشية الشرقاوي‎ »)٠١۳/۲( مجمع الأنهر‎ )١( 
.)3717/11( الشرح الكبير مع الإنصاف‎ 6 

(۲) مسند أحمد (؟8/5/!١)»‏ 
والنسائي في الكبرى )۳/ 14۷(« وابن ماجه (؟/817)» والبيهقي في سننه الكبرى 
)۳۲٤/۱۰(‏ من طريق حجاج: وهو ابن أرطأة» عن عمرو... به» ولفظه (أيما عبد 
كوتب على مئة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق) . 
* وأخرجه أبو داود (477")» والطحاوي في شرح معاني الآثار »)١1١١/*(‏ والبيهقي 
في سننه الكبرى (۳۲۲/۱۰) من طريق سليمان بن سليم الكلبي عن عمرو. ٠ ٠‏ به = 
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ا ا و ادمع ا جد اسيم فسوي وم ور قا حر ل O‏ 


ولفظه (المكاتب عبد ما بقي من كتابته درهم). 

* وأخرجه الإمام أحمد .)۸٤4/۲(‏ وأبو داود (۳۹۲۷)» والدارقطني )15١/5(‏ 
والحاكم (۲۱۸/۲)ء والبيهقي )۳۲۳/۱١(‏ من طريق عباس الجريري ‏ وقد وقع فيه 
اختلاف في اسمه هل هو الجريري أو الجزري أو الجويري ‏ عن عمرو. . . به ولفظه 
(أيما عبد كاتب على مئة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبدء وأيما عبد كاتب على 
مئة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد) . 

* رارج التومذي:(175) كلهم من طريق ينين بن ألى اة عع عدون ددا 
ولفظه (من كاتب عبده على مئة أوقية فأداها إلا عشرة أواق» أو قال: عشرة دراهم ثم 
عجز فهو رقيق). 

أربعتهم (حجاج بن أرطأة» وسليمان بن سليم» وعباس» ويحيى بن أبي أنيسة) عن 
عمرو بن شعيب... به. 

NE aA رودن علدا ري‎ e ON e 
وهو ابن مسلم عن ابن جريج, أخبرني عطاء عن عبد الله بن عمرو. . . فذكره وفيه‎ 
ومن كان مكاتباً على مئة درهم فقضاها إلا عشرة دراهم فهو عبد» أو على مئة أوقية‎ 
فقضاها إلا أوقية فهو عبد).‎ 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه 2)15١/٠١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۸/ »)٤٠١‏ 
وسحنون في المدونة .)٤/۳(‏ 

كتمهم من طريق ابن ريوع عن عطاء )الخ راشای نا بام ےا ا 
الرزاق وسحنون» عن عبد الله. . . به. 

وجاء في السنن الكبرى عبد الله بن عمرء وهو تصحيف . 

وهذا الخبر معلول بعلتين : 

اا ار مكف فال النشاتي فی الكبرى كما ون ف ی 5 1 «هذا 
الحديث حديث منكر» وهو عندي خطاء والله أعلم». 

؟ - عطاء: وهو الخراساني لم يسمع من عبد الله بن عمروء قاله النسائي» كما جاء في 
هامش الأصل الخطي لموارد الظمآن )۲۷١(‏ ما نصه: من خط ابن حجر كأ هو في 
النوع 19 من القسم الثالث» وقد قال النسائي في العتق بعد أن أخرجه يعني: هذا 
الحديث عطاء هو الخراساني» ولم يسمع من عبد الله بن عمروء ولا أعلم أحداً ذكر له- 
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وو م ما لاف ا يو موا ام ل 


2 اا ا 
وقد اختلف فيه على ابن جريج فرواه عنه ابن وهب» كما عند سحنوث؛ وعبد الرزاق 
وزواة عه معام بن سليمان اتمخرومي عنة عن عيد الله بن عمرو: .+4 ' 
أخرجه البيهقى /٠١(‏ 0714 والصحيح رواية الجماعة عنه» ولذلك قال البيهقي: كذ 
وجدته ولا أراه محفوظاً . 
وقد روى هذا الخبر العقيلي في الضعفاء )51١/5(‏ من طريق عثمان بن عطاء 
الخراساني» ا و د ادب یا و د ا ی سن اله 
اسعذانه الكتابة فقط بدون ذكر آخره. 
ثم قال: وقد روي هذا عن عبد الله بن عمرو من طرق أسانيدها متقاربة . 
وقال ابن حزم في المحلى (۸/ +8؟): «عطاء هذا الخراساني لم يسمع من عبد الله بن 
عمرو بن العاص سيئاًء ولا من أحد من الصحابة إلا من أنس وحده . 
الحكم على الحديث: 
قال الترمذي عن هذا الحديث: هذا حديث حسن غريب » وصححه ابن حبان» وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 
وقال النووي في روضة الطالبين :)۲۳١/۱۲(‏ «(حديث حسن) . 
وقال ابن القيم في تهذيب السئن :)۴٠۹/۱۰(‏ «وحديث عمرو بن شعيب سالم من 
الاضطراب» ومعه فتاوى من ذكرنا من الصحابة» وعليه العمل). 
وقال ابن الملقن في البدر المنير (57/9/): «حديث صحيح) . 
وقال ابن حجر في بلوغ المرام (554): «إسناد حسن» . 
ونقل البيهقي عن الشافعي قوله في القديم: «ولم أعلم أحداً روى هذا عن النبي 4 إلا 
عمرو بن شعيب» وعلى هذا فتيا المفتين» السنن .609514/1١(‏ 
ونقل أيضاً عنه قوله في القديم: «ولم أر من رضيت من أهل العلم يغبت واحداً من 
هذين الحديثين» والله أعلم». 
قال البيهقي: يريد حديث نبهان وحديث عمرو بن شعيب أن النبي كله قال : (من كاتب 
عبده على مئة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو رقيق) والشافعي كآنه إنما روى حديث 


عمرو منقطعاء رقة وين عن رجه تر عن سرد عن هغل كلم عن الببي 15 


2 . 
ي 
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و د ذلك ۲ الصحارة؛ > وعثمان» زيد دم ثایتٹت› عائشة 
رو عن به. عمر» و وريد بن ناد ق 


(59) 1 ما رواه الطحاوي من طريق سعيد بن أبى عروبة. عن قتادة» 


عن معبد الجهني» عن عمر بن الخطاب ونه قال: «المكاتب عبد ما بقى 


عليه درهم) 


2000 


00 


(السنن الكبرى ۱۰/ ۳۲۷). 

ونقل هذا النص عن البيهقي ابن الملقن في البدر ۷1/0 وعددة ,وقد زويتاه من 
ا 

وذكره ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (5/ )٤۷١‏ تحت باب ذكر أحاديث ضعفهاء 
ولم يبين بماذا ضعفهاء إنما هو الانقطاع أو توهمه. 

وقال ابن القطان أيضاً في أحكام النظر (514): لا يصحء فإنه منقطع الإسناد. 
وناقشه ابن الملقن كما في البدر المنير (47/9) بقوله: «وحکمه عليه بالانقطاع 
المطلق ليس بجيد. فإن بعض طرقه متصل صحيح. . .». 

وقال ابن حزم في المحلى ۲۳۲/۸): (وحديث عمرو بن شعيب صحيفة على أنه 
مضطرب فیه» . 

وقد تقدم أن ابن القيم نفى الاضطراب في حديث عمرو بن شعيب. 

أخر جه بهذا اللفظ أبو داود (1977) من طريق إسماعيل بن عياش» عن سليمان بن 
سليم» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده مرفوعاً . 

وأعله المنذري في تهذيب السنن (7/ا/ام) بإسماعيل بن عياش» لكنه ثقة في الشاميّين» 
وهنا رواه عن سليمان بن سليم» وهو من ثقات التابعين الشاميين» فإسناده حسن . 
والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف »)۸٦۷۳(‏ وابن ماجه .)۲١۱۹(‏ والحاكم 
11۸/0(« والدارقطني 11/0(« وابن حبان )١١١(‏ والبيهقي 05/1 
والحديث حسّنه الحافظ في البلوغ )١1470(‏ وصحه أحمد شاكر في تحقيق المسند 
7 وأطال في ذكر طرقه وشواهده. 

شرح معاني الآثار .)١١١/۳(‏ 

وأخرجه البيهقي ,)856/١٠١(‏ وابن أبي شيبة (71/5) من طريق سعيد بن أبي 
عروية. . به. 


الباب الأول: صيغة الهبة: وأركانهاء وشروط صحتها 


(۷۰) ب ۔ ما رواه ابن أبى شيبة من طريق إبراهيم» عن عثمان ونه 


قال: «المكاتب عبد ما بقى عليه درهم»'' 


اس مي — 


2-2 وقد ضكّف هذا الأثر ابن حزم في المحلى (۲۲۹/۸) با فيه الحجّاج بن بن أرطأة» قال : 
وهو هالك. وأقول: توبع حجاج» كما عند الطحاوي والبيهقي هنا. 
وقد صحّمح هذا الأثر ابن المُلقّن في البدر المنير» ورد على ابن حزم بإعلاله 
ee‏ 
والحقٌ أنَّ هذا الأثر ضعيف؛ ؛ وذلك للانقطاع بين معبد وعمر وا 
وقال ابنٌ عبد البر في الاستذكار (۳۷۷/۷) عن هذا الأثر: «وهذا الإسناد خير من 
الإسنادٍ عنه» يعني: : عمر رضي الله عنه بأنَّ المكاتبٌ إذا ادى الَّطرٌ فلا رقٌّ عليه» 
ودا الا اخرجه عبد الوزاق(41274) عن مس عن عبد الرحمن بن عبد الله» عن 
القاسم بن عيد الرحمن» عن جابر بن سمرة آل عمر بن الخظاب 5* ونه قال: «إذا ادى 
الشَّطرٌ فلا رق عليه». 
وأخرجه الطحاويٌ في شرح معاني الآثار (۳/١١١)ء‏ وابن أبي شيبة (918/54)) 
والثوري في الفرائض (55)) والبيهقي في سننه ٠ ٠(‏ وابن حزم في المحلى 
(۹/۸). 
وهذا الأثر ل او 
العلة:الأولق: عبد الرحمن بن عبد الله» وهو المسعودي» مُتكلّمٌ فيه. 
العلّة الثانية: الانقطاع» الات ل ب فاق من جابر.بن يمر ا أعله 
البيهقي . 
وقد تقدم نقل كلام ابن عبد البر في تضعيفه هذا الأثر. 
وقال البيهقي مُعلّقاً على هذا الأثر: «وهو وإن صح فكأنه أراد أنه قد قرب أن يعتق 
فالأولى أن يمهل حتى يكتسب ما بقي ولا برد إلى الرّقّ بالعجز عن الباقي» والله 
أعلم» . 
ومع وضوح ضعف هذا الأثر إلا أنَّ ابن حزم قال في المحلى (۲۳۰/۸): الإسناده 
جيد). 


. مصنف ابن أبي شيبة (۸/ ۳۱۷) (منقطع)‎ )١( 
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(0) ج ما رواه الإمام مالك. عن نافع أن عبد الله بن عمر وكيا كان 
يقول: «المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء». 


(0) دما رواه عبد الرزاق» عن الثوري. عن ابن أ نجيح» عن 
مجاهد قال: قال زيد بن ثابت طن : «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم)”" . 
عع ع کے سك 
3 واخرجه عبد الرزاق ۲6۰/0 عن ابن جرع قال تات الا سان قفن ان از 

ما بقي عليه شيء». 

وهذا إسناد ضعيف» كما هو ظاهرء فهو معضل» وكذلك إسناد ابن أبي شبية» فإنه متقطع . 
)١(‏ موطأ مالك (۲/ ۷۸۷). 

وأخرجه ابن أبي شيبة (٤/۳۱۹)ء‏ والثوري في الفراتض .)٤۷(‏ والطحاوي في شرح 

معاني الآثار (۳/ 2)١١7‏ والبيهقي في سننه (۱۰/ »)۳۲٤٢‏ وإسناده صحيح . 

۴و أخرجه عبد الرزاق (453:/8) قال : أخيزنا معمر» عن یحی ين أبي كثير» عن مل بن 

جندب» عن أبن عمر طا قال : «هو عبد ما بقي عليه درهمان : يعني المكاتب». 

وهذا إسناده صحيح . 

وقد صحح الأثر عن ابن عمر ابن حزم في المحلى (479/8). 

وعلق البخاري في صحيحه في المكاتب أثر ابن عمر بلفظ : «هو عبد إن عاش وإن مات 

وإن جنى ما بقي عليه شيء. 

(0) مصنف عبد الرزاق (8/ .)٠٠٠٥‏ 

وأخرجه ابن أبي شيبة (2)"11//4 والطحاوي في شرح معاني الآثار (۳/ ۲١۱)ء‏ 

والثوري في الفرائض »)٤۷(‏ والبيهقي في سننه .)8957/٠١(‏ 

وفي سماع ابن أبي نجيح عن مجاهد كلام إلا أنه جاء من غير هذا الطريق» فرواه ابن 

آي شيبة »)۳١۷ /٤(‏ والبيهقي في سننه (۱۰/ ٤‏ ۳۲)» 

“د وی عن اا ور عن ای ھن نويد بق کا0 الات ع ما بقن ن 

درهم». 

وهذا إسناد صحيح إن كان الشعبي سمع من زيد. 

* وقد أخرجه عبد الرزاق (107/4) قال: أخبرنا الثوري» عن طارق بن عبد 

الرحمن» عن الشعبي قال: وقال زيد: «هو عبد ما بقي عليه درهم»» وكذلك أخرجه 

الثوري في الفرائض .)٤۷(‏ 


الباب الأول: صيغة الهبة. وأركانهاء وشروط صحتها 


(۷۳) ها ما رواه أب أبى شه من طریی عمرو بن ميمود» عن 
سليمان بن يسار قال: استأذنت على عائشة اء فقالت: سليمان؟» فقلت: 
سليمان» فقالت: أريت ما بقى من كتابتك وقاطعت عليها؟ قال: قلت: نعمء 


إلا شيئاً يسيراً» قالت: «ادخل» فإنك عبد ما بقي عليك شيء». 


- * وأخرجه أبو يوسف في الآثار (۱۹۰)» من طريق أبي حنيفة» عن حماد» عن 
إبراهيم » عن زيد بن ثابت قال: «هو عبد ما بقي عليه درهم» قال زيد: «إن مات أخذ 
مولاه ماله كله) . 
وهذا إسناد فيه انقطاع . 
وبالجملة فالأثر صحيح» وقد صححه ابن حزم في المحلى (579/4). 

.)۳١۷/٤( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
وابن سعد‎ »)۳۲٤/۱۰( وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۳/ ۱۲)» والبيهقي‎ 
.)174 /0( في الطبقات‎ 
كلهم من طريق عمرو بن ميمون» عن سليمان بن يسار. ... به.‎ 
.)۲۲۹/۸( وهذا إسناده صحيح ورجاله ثقات حفاظ» وصححه ابن حزم في المحلى‎ 
وعبد الرزاق‎ )۳٠۷ /٤( وقد ورد من عدة طرق عن عائشة راء فأخرجه ابن أبي شيبة‎ 
من طريق جعفر بن مهران» عن ميمون بن مهران» أن عائشة ويا قالت‎ )508/0( 
لمكاتب لها يكنى أبا مريم : «ادخل» وإن لم يبق عليك إلا أربعة دراهم».‎ 
. هذا إسناده صحيح‎ 
)۱۱۲/۳( وأخرجه عبد الرزاق (517/8)» والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ * 
من طريق سالم مولى درس قال: قالت عائشة: «أنت عبد ما بقي‎ )774/1١( والبيهقي‎ 
عليك من كتابتك شيء؟.‎ 
وهذا إسناد صحيح» فقد أخرجه عبد الرزاق» عن معمر» أخبرنا يحيى بن أبي كثيرء‎ 
عن سالم. .. به‎ 
وأخرجه عبد الرزاق (508/4) عن معمرء عن قتادة» أن عائشة قالت: «هو عبد ما بقي‎ 
عليه درهم؟).‎ 
وهذا إسناد ضعف؛ وذلك لانقطاعه بين قتادة وعائشة.‎ 


* وأخرجه عبد الرزاق (508/4) عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم بن أبي - 
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GD 11 : 7 1‏ 
" - أنه عبد يجوز بیعه» فلم تصح هبته '. 


٤‏ أن الرق في المكاتب كامل» فلم ينتقص بما أدّى» فكان الرق باقياً 
من كل وجهء ولهذا تقبل كتابته الفسخ بخلاف المدبّر وأم الولد. 

وعند الظاهرية: تصح هبة الرقيق بناءً على أنه يملك ما يؤول إليه من 
تر وسيأتي e‏ ا الال , 

قال ابن حزم : «العبد في جواز صدقته» وهبته» وبیعه» وشرائه كالح . 

وقال أيضاً : «مال العبد له» وليس لسيده» . 

الأمر الثامن: هبة السنيه” , 

باتفاق العلماء صحة هبة البالغ الرشيد» واختلف العلماء رحمهم الله في 
حكم هبة السفيه على قولين: 


= المخارق أن زيد بن ثابت» وابن عمرء وعائشة كانوا يقولون: «المكاتب عبد ما بقى 


عليه درهم». 
وهذا الأثر معلول بعلتين: 
العلة الأولى : عبد الكريم؛ ضعيف الحديث. 
العلة الثانية : الانقطاع بين عبد الكريم ومن روى عنهم. 
وجاء عن عائشة ما يخالف ذلك: فقد روى سفيان الثوري في الفرائض )٤١(‏ عن ليث: 
عن مجاهد قال: «كانت عائشة تحتجب من المكاتب إذا بقي عليه دينار أو مثقال». 
وهذا أثر معلول بعلتين: 
العلة الأولى: ليث: هو ابن أبي سليم وهو ضعيف الحديث. 
العلة الثانية: أنه مخالف لما رواه الثقات الأثبات عن عائشة وا . 
() الشرح الكبير مع الإنصاف (97/ .)5١١‏ 
(۲) المحلى ۱١۲/۹‏ . 
(۳) ينظر: مسألة الهبة للرقيق. 
)٤(‏ المحلى ۳۲۰/۸ .15١/4‏ 
)٥(‏ المحلى ۱۸۲/۹ ۳۰۱/۹. 
(5) السفه: مصدر سفه يسفهء من باب تعب. ضد الحلمء ومعناه في اللغة: الخفةق = 


الباب الأول: صيغة الهبةء وأركانهاء وشروط صحتها 


القول الأول: عدم صحة هبة السفيه. 


بهذا قال أبو يوسف» ومحمد بن الحسن من الحنفية"» وهو مذهب 


الا 4 ولاف وال 2 


بلك 
)۲( 
)۳( 
حك 


والجهل» والحركة. 

ينظر: القاموس المحيط ص ».)١7١9(‏ والمصباح المنير )770/١1(‏ مادة (سفه). 
والسفه في الاصطلاح: هو تبذير المال وإتلافه على خلاف مقتضى الشرع والعقل. 
الدر المختار ۰۲٠۸/۹‏ والتعريفات للجرجاني ص(9١١).‏ 

فالسفيه هو: من يبذر ماله سرفاً في لذاته من الشراب والفسق وغيره» ويسقط فيه 
سقوط من لم يعد المال شيئاًء وأما من أحرز المال وأنماه وهو فاسق في حاله غير 
مبذر لماله فليس سفيها . 

ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون (۲/ 407 401). 

وإلى هذا المعنى ذهب جمهور أهل العلم فالرشد عندهم: صلاح الإنسان في ماله 
فهو مذهب الحنفية» والمالكية» والحنابلة» وهو قول مرجوح عند الشافعية. 

وقد فرق الإمام مالك بين الغلام والجارية فقال: الجارية لا يفك عنها الحجرء ولا 
يرتفع السفه إذا بلغت حتى تتزوج ويدخل بهاء وتكون حافظة لما لهاء وهذا الفرق 
رواية عن أحمد. 

أما القول الراجح عند الشافعية في معنى السفه فهو : التبذير في المال» والفساد فيه 
وفي الدين معاء فلا يعطى الصبي ماله بعد البلوغ إلا إذا تحقق فيه صلاح الدين 
وإصلاح المال» فعلى هذا لا يدفع المال إلى الصبي الذي بلغ وهو فاسق» وإن كان 
رشيداً في إنماء ماله وإصلاحه والمحافظة عليه. 

ينظر: تبيين الحقائق »)١97 /٥(‏ مواهب الجليل (55/5)) روضة الطالبين ›)۱۸١/٤(‏ 
مغني المحتاج (187/7)» المغني لابن قدامة (5/ 22507 رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة ص »)٠١٤(‏ أحكام صدقة التطوع ص٥٠٠٤‏ . 

بدائع الصنائع (۷/ ۰)۷۱ تبيين الحقائق /٥(‏ ۱۹۲). 

مواهب الجليل (6/ 580)» الذخيرة (507/5). 

روضة الطالبين (٤/۱۸۳)ء‏ مغني المحتاج .)۱۷١/۲(‏ 

المغني (5/ 22517 المبدع (٤/٤٤۳)ء‏ كشاف القناع (۳/ .)٤٠٥١‏ 
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لكن عند أبي يوسف: تصح هبته ما لم يحجر عليه القاضى . 
وعند المالكية» والشافعية» والحنابلة: إن بلغ سفيهاً استمر الحجر عليه 
القول الثاني: صحة هبة السفيهء وبه قال الإمام أبو حنيفة كاث. 
O. 5 :‏ الا 2 10 7 
جاء في بدائع الصنائع : «أما السفيه فعند أبي حنيفة ‏ عليه الرحمة - 
ليق 
سو اع 2 
الأدلة: 
استدل جمهور الفقهاء بما يلي: 
١‏ - قوله تعالى: «إوباوا لَنَىَ ی لذا بلغو يكح إن اهنم منم ردا ادم 
اک کک )۳( 
الم مو 4 
وجه الدلالة: أن الله علق دفع أموال اليتامى إليهم على شرطين ‏ هما 
ا 3 = 0 2 ٠‏ 
البلوغ والرشد ‏ والحكم المعلق على شرطين لا يثبت بدونهما دلت علي 
أن البالغ السفيه لا يدفع إليه ماله» بل يمنع من التصرف فيه حتى يرشدء ومن 
ذلك الهرة . 


.)۱۷۱/۷( 10 

(0) تبيين الحقائق /٥(‏ ۱۹۲). 

(۳) من آية 5 من سورة النساء. 

() انظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي ٠)٠9‏ كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري 
(250/5» المغني لابن قدامة (047/5)» أحكام صدقة التطوع ص40". 

(5) يؤيد هذا المعنى ما أخرجه مسلم في صحيحه (۳/ )181١5(0١5514‏ عن ابن عباس و 
أنه سئل عن انقضاء يتم اليتيم فقال: «فلعمري إن الرجل لتنبت لحيتهء وإنه لضعيف 
الأخذ لنفسه. ضعيف العطاء منهاء فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب 


عنه اليتم». 


الباب الأول: صيغة الهبة. وأركانهاء وشروط صحتها 


ونوقش هذا الاستدلال: بأن الآية تدل على منع المال من اليتيم إلى أن 
يؤنس منه الرشد بعد البلوغ» وليس في الآية ما يدل على الحجر عليه عن 
ا 

وجيت ان هذه المتاقفة: بأن منع المال منه لا يفيد شيئاً إذا كان تصرفه 
نافذاً؛ لأنه يتلف ماله بنفوذ تصرفه وإقراره» ثم لو كان تصرفه نافذاً لسلم إليه 
ماله كالرشيد» فإنه إنما يمنع ماله حفظاً له» فإذا لم يتحفظ بالمنع وجب 
فيه ا ف 

۲ قول الله تعالى : هون کن ای عه لحن سَفِيها أو صَمِيمًا أو ل يسيع أن 
اھ دل و ا 

وجه الدلالة: أن الله جل وعلى أثبت الولاية على السفيه» وجعله 
مسلوب العبارة في الإقرار» وذلك لا يتصور إلا بالحجر عليه“ . 


e 6‏ ر سر سره 


الوجه الأول: أن صدر الآية وهو قوله تعالى: : تاها الت اموأ إذا 


دانم دب اک + صل سي ا ڪب يقتضي قتض أنَّ السفية يداين ويعامل» وهو 

مقتض لنفاذ تصرفه» وعدم الحجر عليه» نکر اة دلیلاً على المستدل 
3 

لا له . 


.)١١١-1١9/1١( المبسوط (5؟/١5١))» البناية بشرح الهداية‎ )1١( 

(۲) المغني لابن قدامة (5/ 095). 

(۳) من آية 787 من سورة البقرة. 

(4:) المبسوط 4)١75/55(‏ الذخيرة للقرافي (۸/ »)۳٤٠١‏ معرفة السنن والآثار عن الإمام 
الشافعي للبيهقي (5/ 554)» المغني لابن قدامة (؟/ 0017). 

(5) من آية 787 من سورة البقرة. 

000 البناية للعيني »)٠٠١ /1١(‏ الذخيرة للقرافي (517/4). 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


الثانى: أن المراد بالسفيه في الآية هو المجنون والصبي» وعلى هذا كثير 
من أهل التأويل؛ لأن السفه انعدام العقل أو نقصانه. 


وأجيب عن الوجه الأول من المناقشة: بأن الاستثناء في الآية أخرج 
السفيه» والضعيف» والذي لا يستطيع أن يمل عن المداينةء وقد جمعهم الله 
تبارك وتعالى بحرف العطف» والعطف يقتضى التسوية» فاقتضى اشتراكهم في 
الحكم كما يقتضي كون العطف ب (أو) المغايرة في المعنى . 

وأجيب عن الوجه الثاني : بعدم التسليم بأن المراد بالسفيه: الصبى 
والمجنون؛ لأنَّ السَّقَهَ يقابلُهُ الأشدء وليس البلوغ والعقل» فالبلوغ يقابل 
بالصبي» والعقل يقابل بالجنون» وعليه يراد بالسفيه في الآية: من ليس 
E‏ 


وقالوا أيضاً : لأنَّ السّهَ اسم ذمء ولا يذم الإنسان على ما لم يكتسبه» 
e 5 : ١ 1 0‏ 00 )2 
والقلم مرفوع عن غير البالغ العاقل» فالذم والحرج منفيان عنهما . 
" - قول الله تعالی : ولا توا السُتهآه أمولكم لی جل مد لک ای . 
وجه الدلالة: أن المراد بقوله امو » أي : آموالهم» فأضاف الأموال 
إلى الأولياء ‏ مع كونها للسفهاء ‏ ؛ لأنهم القوامون عليهاء والمتصرفون فيهاء 


. ٠٤٠٥ص أحكام صدقة التطوع‎ 20٠١0 /١٠١( البناية‎ »)۱١١/۲٤( المبسوط‎ )١( 
.)517/4( الذخيرة للقرافي‎ (۲) 

)© التفسير الكبير للرازي (۳/ 4۳)ء جامع البيان للطبري (/177). 

.)۲ ٤١ /۸( الذخيرة‎ )٤( 

(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۳/ .)۲٠۰‏ 

() من آية © سورة النساء. 


الباب الأول: صيغة الهبة؛ وأركانهاء وشروط صحتها 


فكانت الآية نضّاً في إثبات الحجر على السفيه والنظر له فإن الولي هو الذي 
يباشر التصرف في مال السفيه على وجه النظر له . 

والدليل على أنه خطاب للأولياء في أموال اليتامى: قوله تعالى بعد 
ذلك : وروم فبا کوش . 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الأول: أن المراد بالسفهاء في E NET‏ كينا 

الثاني : أن المراد نهي الأزواج عن دفع المال إلى النساء وجعل التصرف 
إليهن» كما كانت العرب تفعله بدليل أنه قال: «أَنْوْككٌّم» وذلك يتناولوا 
أمؤال المخاطين بهذا النهي لاال سمي 

وأجيب عن الوجه الأول: بما تقدم من أن السََّهَ يقابله الرشد لا البلوغ 
ا 

وأيضاً يقال: على فرض إرادة الصبيان والمجانين في الآية» فإن لفظ 
السفهاء عام في كل سفيه» فيدخل فيه الصبيان والمجانين» وغيرهم من 
السفهاء. 

يقول الطبري: «والصواب من القول في تأويل ذلك عندنا: أن الله جل 
ثناؤه عم بقوله : «إولا وا اهاه أموككة» فلم يتفض نتيا دون سفيه: 


)١(‏ المبسوط ١۷/۲١٠)ء‏ كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري (5/ 0017٠17 1١7‏ الذخيرة 
(516/0)» المغني لابن قدامة (0957/5). 

(؟) من آية 5 من سورة النساء. 

(۳) الكشاف للزمخشري 5057/١(‏ "007). 

.)٠٠١/٠٠١( وانظر: البناية‎ »)١51/75( المبسوط‎ )٤( 

(0) انظر: المصدرين السابقين. 

)1١(‏ وينظر: بقية الجواب في الصفحة السابقة. 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


فغير جائز لأحد أن يؤتي سفيهاً ماله صبيّاً صغيراً كان أو رجلاً كبيراً» ذكراً 
كان أو أنثى». 

والسفيه الذي لا يجوز لوليه أن يؤتيه ماله» هو المستحق الحجر بتضييعه 
ماله وفساده وإفساده» وسوء تدذبيره ذللی؟. 

أما الجواب عن الوجه الثاني : 

فيقول الطبري كدَنه: «وأما قول من قال: عنى بالسفهاء : النساء خاصة» 
فإنه جعل اللغة على غير وجهها؛ وذلك أن العرب لا تكاد تجمع فعيلاً على 
فعلاء إلا في جمع الذكورء أو الذكور والإناث» وأما إذا أرادوا جمع الإناث 
خاصة لا ذكران معهم» جمعوه على فعائل» وفعيلاات» مثل غريبة تجمع : 
غرائب» غريبات» فأما الغرباء فجمع غريب»0". 20 

وأها فول تفال ِأَمْوَلْحكُمْ» فتقدم في وجه الدلالة من الآية وجه كون 
المراد به أموال السفهاء. 

وعلى فرض أن المراد بقوله: اموك أي: أموال المخاطبين» فإن 
م ير لك مو ب اي الو 
ال 

٤)۷‏ -ما رواه البيهقي من طريق أحمد بن عبيد» حدثنا إسماعيل بن الفضل 
البلخي» حدثنا سهل بن عثمان» حدثنا حفص» عن الأعمش » عن الشعبي» عن 
النعمان بن بشير د وا أن النبي يا قال : : «خذوا على أيدي سفهائکي»"“ . 


.)۲٤۷ /۳( جامع البيان للطبري‎ )١( 
.)558/"( (؟) المصدر السابق‎ 

)۳( مغني المحتاج ٠۷١/۲‏ . 

)€( شعب الإيمان للبيهقي ۲٣۲/۱۳‏ . 


الباب الأول: صيغة الهبةء وأركانهاء وشروط صحتها 


إقرار النبي ية لقرابة حبان بن منقذ على طلبهم الحجر عليه'''. 

ولو كان الحجر على السفيه غير سائغ لما طلبوه؛ ولما أقرهم النبي كله 

وأما عدم حجر النبي َة عليه فلا يبطل إقراره عليه الصلاة والسلام» 
ودلالته على مشروعية الحجر؛ لأنه يرد عليه عدة احتمالات› منها: احتمال 
ال o‏ 

)۷٥(‏ 5 ما رواه البخاري ومسلم من طريق عمرو بن دينار» عن جابر 
ييا : «أنَّ رجلاً من الأنصار أعتق غلاماً له عن دبرء ولم يكن له مال غيره؛ 
فبلغ ذلك النبى كي فقال: «من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمئة 
درهم قد دفعها أله : 


وجه الاستدلال: رد النبيئٌ ية عتق من أعتق عبداً له عن دبرء ولا مال له 


د | وأخرجه البغوي في شرح السنة )٤٠١١(‏ من طريق الأجلح عن الشعبي؛ 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ‏ كما في الجامع الصغير للسيوطي» مع فيض 
القدير للمناوي ٤٤٥/۳‏ ح(٤۳۸۹)‏ واللفظ له وقال المناوي: (وأخرجه أبو الشيخ 
والديلمي)» وأخرجه الديلمي في مسند الفردوس , والحديث رمز له السيوطي 
بالضعف ۳۰۹/۰ (ح٤۲۲۸)»‏ وفي إسناده (أحمد بن عبيد بن ناصح) قال الحافظ ابن 
حجر فيه : (لين الحديث) تقريب التهذيب ص 460 (۷۸). 

(۱) حديث حبان بن منقذ: أخرجه الترمذي ,»)١١6١(‏ وأبو داود (۲۸۲/۳) (075900) 
والبيهقي في السنن الكبرى 257/5 والدارقطني في سننه ۳۱۱۰۳۲۱/۲ من حديث 
عبد الله بن عمرء وأصل الحديث في الصحيحين: البخاري 88/0 (4)7515154: ومسلم 
.)1١ 63598 11710 /F‏ 

(۲) كما في رواية الدارقطني. 

(9) المبسوط ٠١۷/۲٤‏ ١١۱١ء‏ أحكام تصرفات السفيه» لسعاد أبرار (ص 55 .)٤١‏ 

(:) صحيح البخاري في كفارات الأيمان» باب عتق المدبر (51/17)» ومسلم في الأيمان» 
باب جواز بيع المدبر .)٤۳۳۸(‏ 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (4) 


غيره» كما أشار إلى ذلك البخاري وترجم عليه: «باب من رد أمر السفيه 
والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام». 

(0/5) /ا ما رواه الإمام مالك» عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف 
المؤثي »عق اة دان رجلا من جهينة كان يسبق الحاج» فيشتري الرواحل 
فيغلي بهاء ثم يسرع السير فيسبق الحاج» فأفلس» فرفع أمره إلى عمر بن 
الخطاب وء فقال: «أما بعد: أيها الناس» فإن الأسيفع أسيفع جهينة 
رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج» ألا وإنه قد دان معرضاً فأصبح 
قد دين بهء فمن كان له عليه دين فليآتنا بالغداة نقسم ماله بينهم. وإياكم 


والدين فإن وله َم وخر رات 


.”587/7 الروضة الندية لصديق حسن‎ )١( 
.)۷۷١ /۲( موطأ مالك‎ )۲( 
من طريق ابن بكيرء‎ ١4١/٠١و‎ ۰٤۹/٦ وأخرجه البيهقي‎ 
والدارقطني في غرائب مالك (كما في التلخيص 47/7) من طريق ابن مهدي,‎ 
والدارقطني معلقاً (في الموضع السابق) من طريق ابن وهبء‎ 
ثلاثتهم عن مالك»‎ 
وأخرجه ابن أبي شيبة 077/5 عن ابن إدريس»‎ 
معلقاً من طريق زهير بن معاوية» وعبدة بن سليمان»‎ ١47/7 والدارقطني في العلل‎ 
وأبي حمزة» ويحيى القطان»‎ 
خمستهم عن عبد الله بن عمر.‎ 
من طريق أبي بكر الهذلي» وعبيد الله العمري»‎ ١58 - ۱٤١/۲ والدارقطني في العلل‎ 
وموسى بن عبيد.‎ 
من طريق زياد بن سعدء‎ ٤۷/۳ وعبد الرزاق كما في التلخيص‎ 
خمستهم (عبد الله بن عمرء والهذلي» والعمري» وموسى بن عبيدة» وزياد بن سعد)‎ 
عن عمر بن عبد الرحمن» به.‎ 
- زاد عبد الله بن عمر  في قول الجماعة  بعد قوله: «عن أبيه»: عن بلال بن الحارث»‎ 


الباب الأول: صيغة الهبةء وأركانهاء وشروط صحتها 


(۷۷) ۸ - ما رواه الشافعي: أخبرنا محمد بن الحسن أو غيره من أهل 
الصدق في الحديث» أو هما عن يعقوب بن إبراهيم» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه قال: ابتاع عبد الله بن جعفر بيعاًء فقال علي يه : ١لآتِينّ‏ عثمان 
فلأحجرنٌ عليك» فأعلم ذلك ابن جعفر للزبيرء فقال: أنا شريكك في بيعك» 
فأتى علي عثمان فقال: احجر على هذاء فقال الزبير: أنا شريكه» فقال 


1 8 )1( 
عثمان: أحجر على رجل شريكه الزبير» '. 


= وجعل - في قول يحيى القطان ‏ بدل قوله : «عن أبيه» «(عن عمه»» 
ولم يذكر موسى بن عبيدة: «عن أبيه». 
وفي حديثهم زيادة: دلا يغرنكم صيام امرئ ولا صلاته» ولكن انظروا إلى صدقه إذا 
حدثء. وإلى أمانته إذا اؤتمن» وإلى ورعه إذا استغنى». 
وأخرجه عبد الرزاق كما في التلخيص ٤۷/۳‏ عن معمرء 
والبيهقي ١51/٠١ ٤۹/٦‏ معلقاً من طريق ابن عليةء 
كلاهما عن أيوب: قال في رواية معمر «ذكر بعضهم. . ٠».‏ وقال في رواية ابن علية: 
«نبئتت عن عمر. . .2 فذكره بلحوه. 
الحكم عليه : 
إسناده ضعيف؛ لأجل الانقطاع» فإن بين دلاف وعمر رجل كما تبين من التخريج؛ 
كما أنه وقع فيه اختلاف على عمر بن عبد الرحمن بن دلاف على ثلاثة أوجه (ينظر: 
تخريج أحاديث القرض ص77). 

.۳۸٤ص‎ /١ج مسند الشافعي‎ )١( 
/7( وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5717//8)» وعبد الله بن الإمام أحمد في العلل‎ 
21/5 والدارقطني‎ »)5577/١5( ومن طريقه الخطيب في تاريخ بغداد‎ .)”0١ 
/۷( وابن حزم في المحلى‎ »)٠٠٠/٤( وفي معرفة السنن والآثار‎ 2)5١/5( والبيهقي‎ 
كلهم من طريق يعقوب بن إبراهيم وهو أبو يوسف القاضي» عن هشام. . . به.‎ 4 
إلا أنَّ عبد الرزاق زواه عن رجل سَّمِعَ هشام. . فذكره.‎ 
ورواه عن أبي يوسف جمع: محمد بن الحسن»ء كما عند الشافعي» وعمرو الناقد»‎ 
. كما عند عبد الله ابن الإمام أحمد» وسريج بن يونس» كما عند الدارقطني‎ 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


واحتج بهذا الأثر الشافعي في الأم (۳/ .)57١‏ 

وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (؟87/1): «رواه الشافعئٌ والبيهقينٌ بإسنادٍ 
حسن»2. 

وقال الإمام أحمد كما في العلل: «لم نسمع هذا إلا من أبي يوسف القاضي». وذكر 
ذلك أيضاً ابنه صالح في مسائله (6/ ۷). 

قال البيهقى : يُقال: «إنَّ أا يوسف تفرد به وليس كذلك» ثم أخرجه من طريق: علي بن 
عثام يقول: حدثني محمد بن القاسم الطلحي. عن الزبير بن المديني قاضيهم» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» أن عبد الله بن جعفر اشترى أرضاً بستمئة ألف درهم قال: 
فهم علي وعثمان أن يحجرا عليه قال: فلقيت الزبير» فقال: ما اشترى أحدٌ بيعاً 
أرخص مما اشتريت» قال: فذكر له عبد الله الحجرء قال: لو أن عندي مالاً 
لشاركتك. قال: فإني أقرضك نصف المال» قال: فإني شريكك» قال: فأتاهما علي 
وعثمان وهما يتراوضان» قال: ما تراوضان؟! فذكرا له الحجر على عبد الله بن جعفرء 
فقال: أتحجران على رجل أنا شريكه؟! قالا: لا لعمري» قال: فإني شريكهء فتركه». 
وقد تحرّف اسم الزبير عند البيهقي إلى الزبير بن المديني» مما جعل الألبانيّ كث يقول 
كما في الإرواء (5/ 7175): «لم أجد له ترجمة)». ونقله عن البيهقيّ على الصواب ابن 
حجر في التلخيص (۳/ .)٤۳‏ 

وقد ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (8/؟١١)‏ وقال أبو حاتم عنه: «شيخ 
كتبتٌ عنه بالمدينة» ما رأينا به بأساً». 

وضعّف هذا الأثر ابنُ حزم في المحلى )٠١۷/۷(‏ من جهة متنهء وقال عن هذا الأثر : 
ROE‏ 

ورواه ابن حزم في المحلى )۱٤۸/۷(‏ من طريق أبي عبيدء حدثني عفان بن مسلم» عن 
حماد بن زيد» عن هشام بن حسان» عن ابن سيرين قال: قال عثمان لعلى : «ألا تأخذ 
على يدي ابن أخيك ‏ يعني : عبد الله بن جعفر ‏ وتحجر عليه اشترى سبخة بستين ألفاً 
ما يسرني أنها لي بنعلي» وليس فيه ذكرٌ للزبير. 

وهذا مختصر » وروي مطوّلا ذكره ابن حزم في المحلى (۷/ )۱٥۷‏ من طريق حماد بن 
زيد» عن أيوب السختيانى» عن محمد بن سيرين » أ عثمان قال لعلى : «خذ على يد- 


الباب الأول: صيغة الهبةء وأركانهاء وشروط صحتها 


وجه الدلالة: فعلى سأل عثمان وي الحجر على عبد اله فدل على 
أنهما يريانه . 


ونوقش: بأنه دليل لهم؛ لأنَّ عثمان ولب امتنع عن الحجر على عبد الله 
مع سؤال علي ينه له؛ مما يدل على عدم جوازه» وسؤال علي لعثمان وا 
لم يكن إلا على سبيل التخويف والتهديد. 


ء۶ 
وأجيب عن هذه المناقشة: بأن عبد الله بن جعفر والزبير لما اقتسما 
الس سان a‏ عدجا سد حون ل لما 


٩‏ - القياس على الصبى» حيث إن السفيه مبذر فى مالهء فيحجر عليه 
لحظ نفسه كالصبي بل أولى؛ لأن الصبي إنما يحجر عليه لتوهم التبذير 
واحتمال وجوده منه» وهو متحقق الوجود فى السفيه» فكان أولى بالحجر 

زففق 
عليه منه © . 


ونوقش هذا الاستدلال: بأنه قياس مع الفارق؛ فلا يصح؛ لأن الصبي 
عاجز عن النظر لنفسه قادر عليه لكمال عقلهء فلا يصح قياس القادر على 
العاجزء قالوا: وأما جري السفيه على خلاف العقل فهو لسوء اختياره 
لع 


وأجيب: بأن عجز الصبي عن النظر لنفسه وسوء اختيار السفيه كليهما 


د ابن أخيك اشترى سبخة آل فلان بستين ألفاً ما أحب أنها لي بنعلي». ولیس فيه ذكر 
الزيير أيضاً . 
وجعل ابن حزم هذه الرواية أقوى من التي قبلها . 
)١(‏ المبسوط .١5١/55‏ 
(۲( الذخيرة للقرافي 714 . 
(۳) الهداية للمرغيناني ٠٠١/١‏ المبسوط ٠١۸/۲١‏ المغني لابن قدامة 597/5 04۷ . 
(5) البناية للعيني ٠٠٤/٠١‏ . 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (4) 


سبب في جري تصرفهما على خلاف ما يقضيه العقل والشرع. فساغ قياس 
أحدهما على الآخر لتحقق الوصف المقتضي للحكم في المقيس. 

أدلة الرأي الثاني: (الجواز): 

. قول الله تعالی : «#وءاثوأ الیک اموه‎ - ١ 

١‏ - قوله تعالى : «إول تأکلوها إِسْرَاكًا وَيدَارًا آن کا 

وجه الدلالة: أن الآيتين نص في وجوب دفع مال اليتيم إليه بعد 
التلوع'" + فالمراد باليعامى .في الآية الأول" الالغرن وسا كان اقرب 


عهدهم 1 


ومعنی الآية الثانية : النهى عن أكل أموال اليتامى مخافة أن يكبرواء فلا 
يبقى لهم عليهم ولاية» ويلزمهم دفع أموالهم إليهمء والتنصيص على زوال 
الولاية عن اليتامى بعد الكبر يكون تنصيصاً على زوال الحجر عنهم 
ا 


ونوقش الاستدلال بالآيتين: بالتسليم بدلالتهما على وجوب دفع المال 
إلى اليتيم بعد البلوغ؛ غير أنهما مخصوصان بآية النساء التي استدل بها 
الجمهور»› والتي تدل على اشتراط الرشد مع البلوغ. 

وأنضا هنا راف ها قبل الي والمشرين عه ةا وهر 
موجود بعد الخمس والعشرين فيجب أن تخصا به» كما أنهما مخصوصتان 


)١(‏ من آية ۲ من سورة النساء. 

9) من آية ١‏ من سورة النساء. 

(۳) كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري (:/50). 

. ٤٠ص المصدر السابق نفسهء وأحكام صدقة التطوع‎ )٤( 

(5) المبسوط السرخسي »)٠١۹/۲٤(‏ كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري (1/ 10). 


الباب الأول: صيغة الهبةء وأركانهاء وشروط صحتها 


بالبالغ المجنون» فإنه يحجر عليه لأجل جنونه قبل الخمس والعشرين وبعده» 
للك ال لوروة شا يم 

۳ - آيات الكفارات من الظهار والقتل وغيرهماء كقوله تعالى: «#وَالَدِنَ 
رون من َب مه مودو لما دالوأ هرر َب من قبل أن يماسا" » وقوله تعالى : 


2ك وود کر 


مع 2 سس دو علو جح افرع ا ان الح ر $ م هم 

ومن فل مُؤْمِمًا طا مسر ربد مُؤْممَةٍ وَدِيَهُ سمه 1 أهيوء4”" . 

ففي عموماتها بيان أن هذه الكفارات تجب على كل من يتحقق منه 
أسبابها شرعاً» سفيهاً كان أو غير سفيه» وارتكاب هذه الأسباب اختياراً نوع 
من السفه» فدل على أنه مع السفه» يتصور منه السبب الموجب لاستحقاق 
المال» ومن ضرورته أن لا يمنع من أداء ما لزمه شرعاًء وبه يتبين أن الحجر 
عن التصرفات ليس منه كثير فائدة؛ لتمكنه من إتلاف جميع ماله بهذه 
يك )€( 
الكسياين : 


ونوقش: بأنَّ عمومَ الآيات مخصوصٌ بالصغير والمجنون اتفاقاً» فيخص 
ايف بالننف» للأذلة الثالة عل الجر عليه على أن ما كرو من تمكن 
السفيه من إتلاف جميع ماله بهذه الأسباب؛ مجرد احتمال» فمن الذي يأتي 
على كل ماله بالظهار أو القتل الخطأء فإن هو فعل ذلك مرة فالكفارة مؤدبة 
له ألا يفعل ذلك مرة أخرى” . 

٤‏ - أن السفيه حر مخاطب عاقل» فيكون مطلق التصرف في ماله 
كالرشيد؛ لأنه بكونه مخاطباً تثبت له أهلية التصرف» فإن التصرف كلام 


.)١575-1517/55( المغني لابن قدامة (097/57)» انظر: المبسوط‎ )١( 
من سورة المجادلة.‎ ٣ من آية‎ )۲( 

(۳) من آية ٩۲‏ من سورة النساء. 

.)١609/5؟55( المبسوط‎ )٤( 

(0) حاشية على رد المختار 15١١/69‏ ۲۱۲. 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


ملزم» وأهلية الكلام بكونه مميزاًء والكلام الملزم بكونه مخاطباً» والمحلية 
تثبت بكونه خالص ملكه. والملكية تثبت بالحرية» وبعد صدور التصرف من 
أهله في محله لا يمنع نفوذه إلا لمانع» والسفه لا يصلح أن يكون مانعاً لنفوذ 
التصرف؛ لأنه بسبب السفه لا يظهر نقصان عقله» ولكن السفيه يكابر عقله» 
ويتابع هواه في التبذير مع علمه بقبحه» وفساد عاقبته. 

وهذا لا يكون معارضاً في حق التصرف» كما لا يكون معارضاً في توجه 
الخطاب عليه بحقوق الشرع. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه قياس في مقابلة النصوص التي تدل على 
الحجر على السفيه» والقياس في مقابلة النص فاسد الاعتبار. 

وان أن العلة غير متحققة في الفرعء فإن علته في الأصل كونه 
مخاطباً بالغاً رشيداًء فالرشد جزء علة» ولم يوجد في السفيه. 

ه ‏ أن الحجر على السفيه وإبطال تصرفاته فيه ضرر عليه أشد من ضرر 
التبذير؛ لأن في حجره إلحاقه بالبهائم» وإهدار آدميته» وهو أشد ضرراً من 
التبذير» ولا يتحمل الأعلى لدفع الأدنى”” . 

ونوقش هذا الدليل: بعدم التسليم بأن الحجر على السفيه يقتضي إهدار 
كرامته وآدميته» فملكيته للمال محفوظة» غاية ما في الأمر أن يعين له ولي 
يرشده إلى التصرف الصحيح في المال» وفي هذا مصلحة للسفيه؛ إذ لو ترك 
وشأنه لبذر ماله وضيعه» وقضى عليه في وقت قصيرء فيبقى بعد فقيراً عالة 
على الناس. 


. ٠١١/٠١ البناية للعيني‎ .1١909/55 المبسوط للسرخسي‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 
.)١97 /5( تبيين الحقائق‎ )۳( 


الباب الأول: صيغة الهبة. وأركانهاء وشروط صحتها 


الترجيح: 

ترجح لي - والله أعلم بالصواب ‏ القول بعدم صحة هبة السفيه؛ وذلك 
لأن السفيه محجور عليه لمصلحته ومنفعته» وليس من المصلحة تصحيح 
هبته» لضرره. 

فرع 

يستثنى ‏ والله أعلم -هبة السفيه في الأمور اليسيرة؛ لأنَّ الشارعٌ يغتفر في 
الأمور اليسيرة؛ لعدم ضررهاء ولما تقدم في هبة الصبي المميز في الأمور اليسيرة . 

الأمر التاسع: هبة المغلس: 

وفيه فرعان: 

الفرع الأول: تعريف المفلسء لغةّ واصطلاحاً: 

تعريف المفلس في اللغة: المفلس مأخوذ من الفلس» وهو شيء تافه من 
المال» قليل القيمة» وجمعه: فلوس. 

قال ابن فارس: «الفلس معروف» والجمع فلوس» يقولون: أفلس 
الرجل» قال #تكعناه هار 14 فلزدن بعد أنه كان ذا درا 

وقال الجوهري: «وقد أفلس الرجل: صار مفلساًء كأنما صارت دراهمه 
فلو ونا ... ويجوز أن يراد به أنه صار إلى حال يقال فيها: ليس معه 
فلس . . . وقد فلسه القاضي اا اى عل أنه فان : 

فالمفلس في اللغة هو : من لا مال له إلا الفلوس التي هي أدنى أنواع المال 
قيمة» فهو معدوم لا مال له ولا ما يدفع به حاجته"» يدل على هذا المعنى : 


(۷۸) ما رواه مسلم عن من طريق العلاع» عن أبيه» غن أبن هريرة لاه 


20200 معجم مقاييس اللغة )55١/5(‏ مادة: (فلس) . 
)۲( الصحاح (۳/ 409) مادة (فلس)» وانظر: لسان العرب لابن منظور(1177/7) مادة (فلس) . 
(۳) المغنى لابن قدامة 05757/5» كشاف القناع 2417/7 مغني المحتاج 15/7 . 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


أن رسول الله َيه قال: «أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم 
له ولا متاع»'. 
تغرف المقلس اططلا حا : المفلس في اصطلاح الفقهاء: هو من عليه 
دیون ا کن ا 
الفرع الثاني: حكم هبة المفلس: 
القول الأول : عدم صحة هبة المفلس . 
وهذا قزل الصا حبين من الك واا ال و 
CU‏ 
والحنابلة”'' . 
القول الثاني: صحة هبة المفلس. 
اع Wu. we,‏ 
وهو قول أبي حنيفة» وزفر . 
الأدلة: 
أدلة الرأي الأول: 


١ )۷۹(‏ - ما رواه الدارقطني من طريق هشام بن يوسف» عن معمر» عن 


)00( صحيح مسلم في البر والصلة» باب تحريم الظلم (59081). 

(؟) الذخيرة (۸/ ٠٠‏ بداية المجتهد »)55١/7(‏ روضة الطالبين »)۱١۷ /٤(‏ مغني 
المحتاج .)١577/7(‏ المغني لابن قدامة /٤(‏ 557)» كشاف القناع (۳/ .)٤١۷‏ 

(©) المبسوط »)١557/75(‏ الهداية (۳/ »)557١‏ البناية شرح الهداية /1١(‏ ۱۳۲ _ 7#( 
مجمع الأنهر .)٤٤١/۲(‏ 

٤1١ /۲( بداية المجتهد‎ »)١58/5( الكافي لابن عبد البر‎ »)١١ - ٠١١ /۸( الذخيرة‎ )٤( 
(EY - 

(5) روضة الطالبين ٠١۷ /٤(‏ - ١١٠)ء‏ مغني المحتاج .)١١١/۲(‏ 

(0) المغني لابن قدامة (/ لالاه), (» كشاف القناع للبهوتي .)٤۱۸  5١//9(‏ 

(۷) المراجع السابقة نفسها. 


الباب الأول: صيغة الهبة. وأركاتهاء وشروط صحتها 


ابن شهاب» عن ابن كعب بن مالك» عن أبيه طب أن رسول الله 5 : حجر 


على معاذ ماله» وباعه في دين كان علیه»' (مرسل). 


)0 سنن الدارقطني (5/ ۲۳۰ - ۲۳۱). 
والبيهقي (58/5)» والعقيلي في الضعفاء »)58/١(‏ والحاكم (۲/ »)٩۷‏ والطبراني في 
الأوسط كما في مجمع البحرين (0/4) من طريق أبي إسحاق إبراهيم بن معاوية بن 
الفرات الخزاعي» به. 
ورواه ابن ربيعة» عن يزيد بن حبيب وعمارة بن غزية» كما في الضعفاء للعقيلي (58/5)؛ 
ثلائتهم (معمر» ويزيدء وعمارة) عن ابن شهاب به. 
وأخرجه الحاكم (م/ 507). وعنه البيهقي (/18) من طريق إبراهيم بن موسى» 
كلاهما (إبراهيم بن معاوية» وإبراهيم بن موسى) عن هشام» عن معمر به 
الحكم على الحديث: 
الحديث مرسل » قال عبد الحق الأشبيلي في الأحكام الوسطى (5817-785/5): " كذا 
اذه معام بن براقع ممت 4 طن لعزي تقل أب قعبوين a‏ و الورسي 
أصم ؛ لأنعبد الرزاق أرسله عن معمر» عن الزهري» عن ابن كعب أن معافً. . ٠‏ ». 
وبه أعل الحديث أبن عبد الهادئ في التتقيم )۴٠ ۲١/۴‏ لما نقل قول الحاكم قال: 
في قوله نظرء والمشهور في الحديث الإرسال». 
وقال في المحرر (؟515/1): «الصحيح أنه مرسل». 
ولهذا قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١5/5(‏ «فيه إبراهيم بن معاوية الزيادي» 
وهو ضعيف». 
* وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۲۹۸/۸)ء )٠١١۷۷(‏ أنا معمر» عن الزهري» 
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» به مرسلاً. 
وأخرجه إسحاق بن راهويه كما في المطالب ))١511(‏ وفي النكت الظراف /1١7١(‏ 
)٥‏ وأبو داود في المراسيل »)۱۷١۲(‏ والبيهقي (/14) من طريق عبد الرزاق» 
أخبرنا معمر» عن الزهري› عن ابن كعب بن مالك» به مرسلاً . 
ودعي ا ات اا فى مقت عبار 114087 يمره والتنقيح (؟/ 
۰۱) والمشكاة (۲۹۱۸) عن ابن المبارك. 
كلاهما (عبد الرزاق» وابن المبارك) عن معمرء شرا 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (4) 


ونوقش هذا الدليل من وجهين: 
الأول: أنه مرسل . 
الثاني : أن النبي كل باع مال معاذ بسؤاله هو؛ الو لم كرف ا 


بدينه» فسأل النبي ٤‏ أن يتولى بيع ماله لينال ماله بركة رسول الله يلك فيصير 
فيه وفاء بديونه . وقالوا: ولا يظن بمعاذ وب أنه كان يأبى امو سول الله کل 


2 


إياه ببيع ماله حتى يبيعه عليه بغير رضاف فإنه كان سمحا جواداً لا يمنع أحداً 


شيعا ولأجله ركبته الديون» فكيف يمتنع من قضاء دينه بماله بعد أمر 
سول الله ا , 


(۱) 


* وأخرجه الطبراني في الكبير (١۲/١۳)ء‏ رقم )٤٤(‏ من طريق عبد الله بن أحمدء عن 
أحمد عن عبد الرزاق» به مختصراً. 

وقال الحاكم: «هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» اه. ووافقه 
الذهبي, وصححه ابن الملقن في البدر المنير (5140/5). 

قلت ووا و ر لأن راهن ابن معازية بن الات الخزاعي قد تكلم فيه» وقد 
انفرد به كذا قال الطبراني» فقد ضكّفه زكريا الساجي» كما قال الذهبي في الميزان, 
وقال العقيلي : «بصري لا يتابع على حديئه) . 

وقال العقيلي في الضعفاء ۰)0 «رواه عبد الرزاق» عن معمر عن الزهري» عن 
ابن كعب بن مالك. وفاك ایت غن بن عن ابن شیا ت عن ابن كمي بن مالك 
ولاك اين وم عن ابودى »عن ابن شهاب :عن عبد الحو نين كفي بن مالك «أن 
معاذاً كثر دينه في عهد رسول الله ا وقال ابن ربيعة» عن يزيد بن أبي حبيب 
وعمارة بن غزية» عن ابن شهاب» عن ابن كعب بن مالك عن أبيه: «إن معاذاً ادّان 
وهو غلام شاب». والقول ما قال يوتش ومعمر د يني المرسل وقال عد ال 
الإشبيلي: «المرسل أصح من المتصل». 

والخلاصة: أن الحديث يصح مرسلاًء فقد رواه معمر ويونس عن ابن شهاب مرسلاً» 
وأما وا بيد وغمارة الخوصئولة جن ای دما ی اد ابن ی واا 
إبراهيم بن موسى عن هشام عن معمر متصلاًء فقد خولف في ذلك فرواه ابن المبارك 
وعبد الرزاق عن معمر مرسلا . 


المبسوط (5؟١/51١).‏ 


الباب الأول: صيغة الهبة. وأركانهاء وشروط صحتها 


وأجيب عن هذه المناقشة: بأنه قد جاء في بعض الروايات التصريح 
پالقاس قرماء معاد الجر عليه ٠‏ وتيخ ماله من قبل رسول الله وء فلا يقال 
بعد ذلك أن بيع ماله كان ل 7 

ثم إذا كان بيع المال بطلبه هو فما معنى النص على الحجر عليه في 
الحديك؟؛ وهل يكون الحجر عليه أيضاً بطلبه هو؟ هذا لا يمكن . 

)ما روا هعمل من ظريق عیاض بن عا ا طن ابي سعد الخدري 
وه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله ل في ثمار ابتاعها فكثر دينه» فقال 
رسول الله يلِِ: اتصدقوا عليه» فتصدق الناس عليه» ولم يبلغ ذلك وفاء دينه ‏ 
فقال رسول الله كه لغرمائه : «خذوا ما وجدتم» ولیس لكم إلا U‏ 

ونجة' الفلكلة:: أن النبي ية لم يزد على خلع ماله لهمء ولم يسه 
وهذا التصرف من النبى يل في مال الرجل لا يتحقق إلا بالحجر عليه؛ بل إن 

ا رواه الإمام مالك عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني» عن 
أبيه : «أنَّ رجلاً من جهينة كان يسبق الحاج» فيشتري الرواحل فيغلي بهاء ثم 
يسرع السير فيسبق الحاج» فأفلس» فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب» فقال: 
«أما بعد: أيها الناس» فإن الأسيفع أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن 


)١(‏ كما في رواية أبي داود المطولة ‏ في المراسيل - التي تقدمت الإشارة إليها؛ أما ما رواه 
الدارقطني أن معاذاً أتى رسول الله َة فكلمه ليكلم غرماءه» فلا حجة فيه أن ذلك 
لالتماس الحجرء وإنما فيه طلب معاذ الرفق به من غرمائه بشفاعة رسول الله و 
التلخيص الحبير لابن حجر (۳/ ۳۹)ء وانظر: نيل الأوطار للشوكاني (5/ .)۲٤١‏ 

(؟) التلخيص الحبير لابن حجر (۳۹/۲)» نيل الأوطار (4/ 545). 

)۳( صحيح مسلم في المساقاةء باب استحباب الوضع من الدين .)٠١١١(‏ 

(6) الذخيرة للقرافي (۸/ »)٠١۷‏ بداية المجتهد (۲/۲٦٤)ء‏ الروضة الندية .)١٤٤/۲(‏ 

(ه) الذخيرة للقرافي .)١61//8(‏ 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


يقال سبق الحاج. ألا وإنه قد دان معرضاً فأصبح قد دين به» فمن كان له 
عليه دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بينهم, > وإياكم والدين» فإن أولّه مي 
)0 . 
وآخره حرب» و 
إلا بعد الجر عل 
ونوقش : : بأن الأثر يحمل على أن مال الأسيفع من جنس الدين» وإن 
ثبت البيع فإنما هو برضاه» ولم ينقل أن الغرماء طالبوا» وإنما ابتدأهم عمر» 
فل علي أ ر 
وأجيب : : أما الدعوى بأن ماله من جنس الدين» فإنها دعوى عارية عن 
الدليل. ٠‏ فهي تأويل بلا مستند. 
وأما دعوى أن البيع إن ثبت إنما كان برضا فإن سياق الأ ثر يدل على 
أن البيع تم بغير رضاه لما رافقها من تأنيب وتشهيرء ولا قرينة تدل عل أن 
البيع وقع برضاه. 
وقولهم: إنه لم ينقل أن الغرماء طالبوه بذلك يقال جواباً عليه : 
أنه جاء في الأثر ما يدل على أن صنيع عمر وه إنما كان بناء على 
ا يدي ا : (فرفع أمره إلى عمر) ولابد أن يكون 
ل حيث ورد النص”' با بالحجر 
عليه عن التصرف في ثلثي ماله لحق ورثته . 


)۱( سبق تخريجه برقم (77). 

.١55/54 المبسوط‎ )( 

)۳( انظر: الحجر على المدين لأحمد الخطيب ص (٤۲۹)ء‏ أحكام صدقة التطوع ص٥٠٤٠‏ . 
49 وهو حديث سعد بن أبي وقاص: أخرجه البخاري (۳؛)» ومسلم (178) حيث- 


الباب الأول: صيفة الهبة. وأركانهاء وشروط صحتها 


قالوا: فكذلك يحجر على المدين المفلس لحق غرمائه» بل إنه أولى 
ا 


قال ابن القيم: «كالمريض مرض الموت لما تعلق حق الورثة بماله منعه 
الشارع من التبرع بما زاد عن الثلث» فإن في تمكينه من التبرع بماله إبطال 
عق الورثة من وفي تمكين المذين من التبرع إبطال حقوق الغرماء». والشريعة 
لا تأتي بمثل هذاء فإنها إنما جاءت بحفظ حقوق أرباب الحقوق بكل طريق» 
وسد الطرق المفضية إلى إضاعتها . 


هريرة اه : «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه» ومن أخذها 
E‏ إتلافها أتلفه ا" ولا ريب أن هذا التبرع إتلاف لهاء فكيف ينفذ 
تبرع من دعا رسول الله اة على فاعله؟) . 


ه ‏ أن الحجر كما جاز على السفيه نظراً له» فكذلك يجوز على المدين 
را للغرماء؛ لأن المدين قد يلحق الضرر بغرمائه بالاقرار والتلجئة» بأن يبيع 


ماله من إنسان عظيم القدر لا يمكن الانتزاع من يده أو يقر له» وذلك صوريًا 
عن بال 


5 - زاره النبي يكل في مرضهء وفيه قال سعد: «أفأتصدق بثلثي مال؟ قال: لاء قلت: 
أفأتصدق بشطره؟ قال: لا قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال: نعم الثلث والثلث كثير» . 
ل ا ل ل ل ل 

.)577/17( بداية المجتهد‎ )١( 

)۲( صحيح البخاري في الاستقراض» باب من أخذ أموال الناس. 

٠)١ -۸/٤( إعلام الموقعين‎ )0( 

.)157/55( المبسوط‎ .)١15 1737/1١ الهداية (م/ ۳۲۰) البناية‎ )٤( 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (4) 


ونوقش: خوف التلجئة موهوم؛ لأنه احتمال مرجوح فلا تهدر به أهلية 
الإنسان. ويرتكب البيع بلا تراض0©. 

ويمكن الجواب عن هذه المناقشة: بأن احتمال التلجئة واحد من 
احصالات كثيرة لتضرقف المدين :في ماله يما يضر العف فذكرها هنا إنما 
رتل و ر ا أطلق لد اصرف ف الداع تمدق 
حق الغرماء به. 

أدلة الرأي الثاني: (صحة الهبة): 

١‏ - قولالله تعالى: ایا الت مولا َأَكُوا ول بے 

وجه الدلالة: أن بيع الحاكم مال المدين بغير رضاه تجارة عن غير 
تراض» فتكون باطلة» وإذا كان بيع المال على المدين نوع حجر كان الحجر 
باطلاً أيضاً ٠‏ فتجوز هبته لعدم صحة الحجر عليه. 

ويمكن مناقشة الاستدلال بالآية: بأنها مخصوصة بالأدلة التي ساقها 
الجمهور لإثبات مشروعية الحجر على المدين المفلس. 

وإن كان أبو حنيفة لا يرى التخصيص بالحديث» بل يعتبره ناسخاً. 
والناسخ ينبغي أن يكون في قوة المنسوخ. 

0( ۲ -ما رواه البخاري من طريق الزهري قال: حدثني ابن كعب بن 
مالك أن جابر بن عبد الله ميا أخبره أن أباه قتل يوم أحد شهيداً وعليه دين: 
فاشتد الغرماء في حقوقهم» فأتيت النبي بي «فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي 


() الهداية (۳/ .)۳۲١‏ البناية /9١(‏ “اع أحكام صدقة التطوع ص 1450*. 

)۲( من آية ۲۹ من سورة النساء. 

(9) المبسوط (55؟/54١),‏ كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري 2)5١/4(‏ البناية للعيني 
)ل 


الباب الأول: صيغة الهبة. وأركانهاء وشروط صحتها 


ويحللوا أبى» فأبواء فلم يعطهم النبي بء حائطي وقال: سنغدو عليك» فغدا 
علينا حين أصبح»› فطاف فى النخل» ودعا فى ثمرها بالبركة» فجددتها 
نقضيتهم» 'وبقي 6 ا 

وجه الدلالة: ا اذيك وك حجر ولا ليع عا جاتن فدل 
على أنه ليس طريقاً متعيناً للقضاءء وإلا لما عدل عنه رسول الله کل . 


جواز بيع المال جب علي N‏ وذلك لأن الدين ‏ في الحديث - إنما 
تعلق بشخص - وهو أبو جابر ‏ والحجر لا يكون إلا على حي. 


(۸۳) ۳ - ما رواه النسائي من طريق محمد بن ميمون بن مسيكة - وأثنى 
عليه خيراً ‏ عن عمرو بن الشريدء عن أبيه» عن رسول الله ية - قال : 
ول “الو زجي“ يحل م E,‏ 
کک 
(۱) صحيح البخاري في الاستقراض› باب إذا قضى دون حقه (۲۳۹۵). 

(۲) بداية المجتهد (؟/557)) فتح الباري (5/ 8)؛ ولم أجده فيما اطلعت عليه من كتب 

الحنفية . 

(۳) بداية المجتهد .)٤٦١/۲(‏ 
0) ليّ: اللي بالفتح : المطل. ينظر: فتح الباري (7/0)» النهاية في غريب الحديث (14/ 

.(A۰ 
.)٠١١ /0( (ه) «الواجد»: الغني» أي : القادر على قضاء دينه (النهاية في غريب الحديث‎ 
يحل عقوبته وعرضه. قال ابن المبارك: «يحل عرضه: يغلظ له وعقوبته: يحبس له)‎ )( 

سكن أن SSE‏ ل يت للا 
(۷) سنن النسائي 4 لضف 

وأخرجه في السنن الكبرى (04/4) كتاب الببوع» باب مطل الغني (1144)» دأبن ل 

ی سی حاب المضارى» بات قوب اال 1.1111 من ا 

وابن أبي شيبة في المصنف (411/4) كتاب البيوع والأقضية: باب الأقضية في مطل - 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


(85) 4 - وقال البمخاري + الي الوابعد وبل ق 
سفيان: عرضه» يقول: مطلني» وعقوبته: الحبسر0©. 

وجه الدلالة: دل الحديث على أن المدين إذا امتنع من أداء الدين مع 
الإمكان. فإنها تحل عقوبته» وعقوبته المتعينة والواجية هي الحبس؛ لاتفاقهم 
على أنه 08 غ 
عند يي ا ب E‏ 


= الغني ودفعه (۲۲۳۹۰۵)» وعنه ابن ماجه في سننه ۲/ 281١1١‏ كتاب الصدقات» باب 
الحبس في الدين والملازمة .)۲٤۲۷(‏ 
وأحمد في المسند (577/6), «(A۸)‏ 
ثلاثتهم (اسحاف» ای الى ف وا عن وكيع. 
وأخرجه أبو داود في سننه كتاب الأقضية: باب في الحبس في الدين وغيره (3478*) 
عن عبد الله بن محمد النفيلي» 
والنسائي في السنن الكبرى (0/ 01 عن محمد بن آدم» 
كلاهما (عبد الله » ومحمد) عن ابن المبارك . 
وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (1/ 20085 ح )4۸< رول والطبراني في 
المعجم الكبير (TAY)‏ ج «(V164)‏ ومن طريقه أخرجه المزي في تهذيب الكمال 
)°/ 011(« والحاكم في المستدرك 9) كتاب الأحكام (۷۰) من طريق 
ابي عاصم . 
ثلاثتهم (وكيعء وابن المبارك» وأبو عاصم) عن وبر بن أبي دليلة به بمثله . 
وعلقه البخاري في صحيحه (454) كتاب في الاستقراض : باب لصاحب الحق مقالاً. 
الحكم على الحديث: ش 
الحديث صححه الحاكمء ووافقه الذهبي» وحسنه الحافظ في الفتح )° / ¥1( وهو 
SG‏ عبد اله سيره إن ميري - معي د العاردن , وقد 
ينسب لجده. 

0( أحكام القرآن للجصاص .)٤۷٤/۱(‏ 

() ذكره البخاري تعليقاً (0/ ٥۷)ں‏ وقال ابن حجر: «وصله البيهقي من طريق الفريابيء 
وهو من شيوخ البخاري» فتح الباري (75/0), 

۳( أحكام القرآن للجصاص .)٤۷٤/۱(‏ 


الباب الأول: صيغة الهبة. وأركانهاء وشروط صحتها 


ونوقش الاستدلال بالحديث من وجهين: 

الوجه الأول: أن الجمهور يقولون به» ويرون أن الحبس وسيلة من 
وسال التضبيق على المدين ليقضي دينه» إلا أنهم يرون أن هذه الوسيلة غير 
متعينة بدلالة الحديث» حيث أرشد إليها بتقرير الحل (يحل عرضه» وعقوبته) 
لا الإيجاب» ثم إن المصلحة قد تقتضي الحجر عليه» وبيع اقا 
لغرمائه عملاً بالأدلة المثبتة لهاتين الوسيلتين» فيتم العمل بالأدلة كلها . 

الوجه الثاني: أن الخديث زارد "في المدين الغني المماطل» والجمهور 
لي نون ات ع كد في المشالة رات في الجر على 
المدين المفلس» فيكون الحديث غير معارض لها . 

تفي اللتعي إهتذارا لأهليتهء إلحاقاً له بالبهائم» وذلك ضرر 
عظيم» فلا يجوز لدفع واف : 

وإنما يجوز النظر لغرمائه بطريق لا يكون فيه إلحاق الضرر به إلا بقدر 
ما ورد الشرع به» وهو الحبس""» والحبس بالدين مشروع بالإجماع“ . 

و أنه لا يسلم أنه يؤدي إلى المساس بآدميته وإنسانيته» ولا أن فيه 
درا لأعليته إلا بالقدر الذي يحقق المصلحة في نطاق الحق» وفي نطاق 
الأدلة التي جاءت بإثبات الحجر عليه . 

يدل على ذلك أن أهليته معتبرة في جميع التصرفات» إلا التصرفات 
المالية المضرة بالغرماء» وأيضاً الح نقنهاء الذي يقل يه ابو تحنيفة ايمس 
حرية السجين» وإنسانيته . 
)١(‏ روضة الطالبين (9/5؟١١)»‏ وكشاف القناع (519/7). 
OEE SOS‏ مجمع الأنهر .)٤٤١/۲(‏ 
(۳) المبسوط للسرخسي .)١١۳/۲٤(‏ 
(4) البناية .)١١۳/٠١(‏ 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (4) 


3 دان ا ی اد فيه دوع ن والبيع غير مستحق عليه 
ولا متعين لقضاء دينه؛ لآنه بسكو من O‏ بالاسسيات والاستقراض 
وسؤال الناس الصدةة. 

ونوقش من ثلاثة أوجه: 

أولها : أن هذا مقابل النصء والنصوص لا تعارض بالنظر. 

ثانيها: أن القدرة على قضاء الدين ببيع المال الموجود. أظهر وأقرب 
من القدرة عليه بالاستقراض وغیره» فيكون المصير إليه أسرع في إبراء الذمةء 
وأداء حق أهل الحق . 

ثالثها: أن حق الغرماء قد تعلق بمال المدين الموجود حال الإفلاس؛ فتعين 
أذ قضی منهء بدليل أنه لا يجب عليه أكثر مما عنده. يدل على ذلك قول 5 في 
حديث أبي سعيد الخدري ديه : «خذوا ما وجدتم. فليس لكم إلا ذلك»)”"' . 
الترجيح: 

والذي يترجح لي - والله أعلم ‏ أن المدين المفلس يحجر عليه ويمنع 
من التصرف في ماله بما يضر بحق الغرماء كالهبة؛ وذلك لقوة أدلتهم. 
وصراحتهاء وبعدها عن التأويلات المحتملة العارية عن مستند. 

الأمر العاشر: هبة المدين غير المحجور عليه: 

إذا كان على شخص دين ولم يحجر عليه القاضي» فهل تصح هبته؟ 

اختلف العلماء ‏ رحمهم الله - على قولين: 

القول الأول: أنه لا تصح هبته إذا كان الدين مستغرقاً. 

و تف ےر 
(1) المبسوط 580 كسك الأسر ان 43/9 البناية /1١(‏ ۱۳۳)ء أحكام صدقة 


فق تقدم تخريجه برقم (۸۰). 


الباب الأول: صيغة الهبةء وأركانهاء وشروط صحتها 


وبه قال المالكية''2» واختاره شيخ الإسلاه”" . 


وحجته : 

١‏ ما تقدم من الأدلة على عدم صحة هبة المفلس 
؟ ‏ أن وفاء الدين واجب» والهبة تطوعء والواجب مقدم على التطوع . 
القول الثاني: تصح هبته ما دام أنه لم يحجر عليه. 

ون للك خفهووز و 

وححته : أن الأصل صحة التصرف لبقاء الأهلية. 


(۳) 


ونوقش: باستثناء المدين؛ لما تقدم من أدلة القول الأول. 
الترجيح: 
الراجيم دوالك أعلم- القول الأول لقوة دليله ومناقشة دلبل القول اي" 
فرع: مثل ديون الآدميين الديون لله وك من الزكوات؛ والكفارات والنذور: 
يستثنى هبة الأشياء اليسيرة؛ إذ قاعدة الشرع : العفو عن الأشياء اليسيرة. 
الأمر الحادي عشر: هبة المرتد: 
قبول المرتد للهبة صحيح بالاتفاق؛ إذ لا يحجر عليه في أسباب 
التمللكم 
اتف الا معني ادي تكو هة المردة» وذلك بناءً على 
اختلافهم في حكم تصرفات المرتد المالية على أقوال: 
القول الأول: أن هبة المرتد موقوفة إن أسلم بان نفوذهاء واا بان فسادها . 
)١(‏ بلغة السالك ”7/5؟١5.‏ 
9؟) الاختيارات ص5 .7١‏ 
)۳( ينظر: مبحث هبة المفلس . 
)٤(‏ ينظر: المصادر السابقة في هبة المفلس . 
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وبه قال أبو حنيفة» والشافعي في القديم» وابن قدامةء وصاحب الشرح 
اک 

القول الثاني : أن هبته باطلة. 

وبه قال المالكية والشافعي في الجديد. والحنابلة". 

القول الثالث: أن هبته نافذة. 

وبه قال أبو يوسف». ومحمد بن الحسن» وبعض الحنايلة9 , 
الأدلة: 

دليل القول الأول: 

١‏ - أن الصحابة ون لم يتعرضوا لعقود المرتدين لما رجعوا للإسلام. 

5ب أن الین حربي مقهور تحت أيديناء فصار كالحربي يدخل دارنا 
بغير أمان فنأسره. فتتوقف تصرفاته لتوقف حاله» وقي الأعلية خلل 
لاستحقاق القتل لبطلان سبب العصمة©», 

دليل القول الثاني: أن ملكه قد زال بردت فلا تصح تصرفاته؛ لتصرفه في 
ملك غيره. 

ونوقش: بعدم التسليم بزوال ملک( . 

دليل القول الثالث. أن الصحة تعتمد الأهلية والنفاذ يعتمد الملك 
والنفاذ والملكية موجودان“. 


0( فتح القدير .8١/5‏ البحر الرائق 5 مغني المحتاج 415+ الشرع ا 
الإنصاف ٠١٤١/۲۷‏ . 

زفة شرح منح الجليل /٤‏ ۹٦4٤ء‏ المجموع 1/۸ شرح المنتهى ۳/ ۳۹۳. 

() الهداية ٦۷/۲‏ البحر الرائق ٠٤۳/١‏ الإنصاف .٠١٤١/۲۷‏ 

.۸٤ |١ فتح القدير‎ (4) 

)6 الشرح الكبير مع الإنصاف ٠٠١١/۲۷‏ . 

0 البحر الرائق ٠٤١/١‏ . 
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الترجيح: 

اراج واله أعلم هو القول الأول؟ لما فب من الجمع بين الأدلة» وأيضاًء 
فإن ملكه تعلق بحق غيره مع بقاء ملكه ؛ فكان تصرفه موقوفاً كتبرع المريض . 

المسألة الثانية 
الشرط الثاني: شرط الاختيار 

وفيها أمور: 

الأمر الأول: هبة المكره: 

يشترط لصحة الهبة: الاختيار» والرضا ظاهراً وباطناً» وعلى هذا لو 
وهب حياء لم تصح هبته؛ لماتيات تن 'الادلة؟ فإن أكره على الهبة بإتلاف 
نفس » أو طرف» أو منفعة» أو ضرب» أو أخذ مال يشق عليه . 

اخ اا كك خا الکن على زلانة افوا 

القول الأول: بطلان هبة المكره. 

وهو قول المالكية"" ومذهب الاق :والحابلة > واا ب 

القول الثانى: أن هبة المكره فاسدة» أي : أن العقد انعقد صورة» ولكنه 
فاسك؟ لعدم الرضا» ويمكن أن يصح العقد إذا أجازه المكره ورضى به» 
ولكل من المكره والمُكره حق الفسخ . 
ا ا ج م يكت 
)0 أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١١/١‏ القوانين الفقهية ص ۹۸ 
)۲( مرت سح ا او اوري م اي 

المحتاج۷/۲. 
(0) الإنصاف ۲/٤‏ المبدع /لاء كشاف القناع ٠٥۰/۳‏ وقد نقل صاحب الإنصاف 

5 عن صاحب الفائق قوله: «ويحتمل الصحة› وثبوت الخيار عند زوال الإكراه»» صيغ 

.5٠5/١ العقود‎ 
.7١/9 المحلى‎ ):( 
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وبه قال الحنفية. 

قال الكاساني : «والإنشاء نوعان: نوع لا يحتمل الفسخ . . . كالطلاق» 
والعتاق, والرجعة. والنكاح . 00 فهذه التصرفات جائزة مع الإكراه. ل 
وأما النوع الذي يحتمل الفسخ فالبيع والشراء والهبة والإجارة ونحوهاء 
فالإكراه يوجب فساد هذه التصرفات عند أصحاينا الغلاثة» وعند زفر يوجب 
توقفها على الإجارة كبيع الفضولي» وعد أجافي :برجن طا أعيلة: 

القول الثالث: أن عقد المكره صحيح غير لازم» بالتسنة للمكره إن 
أجازة نفذى وإلا فلا . 

وبه قال بعض من الحنفرة. 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل القائلون ببطلان هبة المكره بالأدلة الآتية: 

-١‏ قول الله تعالى: كائ أرب انوأ لا تآ ڪلوا مول بتڪم 
اَنَل إل أن تكودت يجار عن راض که . 

وجه الاستدلال: أن الآية دلت على أن البيع إذا لم يكن عن تراض) 

2 1 3 مو > يچوو وور يم مج 

؟ - قول الله تعالى : إلا من اڪره وله مُظمَين باي ي . 

قال الإمام الشافعي ويه" : «وللكفر أحكامء كفراق الزوجة. وأن يقتل 
سي ا م 
0 بدائع الصنائع (0/ 1لك)ء تبيين الحقائق (5/ .)١8459‏ 
00 بدائع الصنائع 85/0 ). 
من آية سن e‏ 


(5) من آية 7 من سورة النحل . 
© الأم 09( 
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الكافر ويغنم ماله» فلما وضع الله عنه سقطت عنه أحكام الإكراه على القول 
كله ؛ نكن" الاعقلع :إذا ينقظط: عن الثائن سقط ماجق اصعر من و ون 
حكمه بثبوته عليه . 

۳ قول الله تعالى: ولا رھ كييك عل اليد َه لن ن ردن حصنا لتبكغوا عرض ا 
الاچ . 

ويو جه الاستدلال من الآية بأمرين : 

أحدهما: أن الآية نهت عن الإكراه فيما لا يحل وهو الزنى ‏ فيكون 
النهي عن الإكراه فيما يحل RE E‏ 

الأمر الثاني: في الآبة دلالة على رفع الإئم عن المكرهة على الزنى؛ 
فيلزم حينئذ عدم ترتب الحد عليها'”؛ وإذا كان الإكراه يؤثر في الزنى فلآن 
يؤثر في الهبة ونحوها من باب أولى. 

؛ قول اله تعالى: : ائ أ ایی !مثو لا یل لَكُمْ أن روا ايسآ 
کا 

يوجه الاستدلال من هذه الآية: 

86 بما'ووئ البخارئ:من ظريق عكرمة» e‏ 
نزول هذه الآية قال: «كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته: إن 
شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاؤوا زوجوهاء وإن شاؤوا لم يزوجوهاء فهم 
أحق لي 


(۱) من آية ۳۳ من سورة النور. 

(0) فتح الباري (۳۱۹/۱۲). 

(۳) المرجع السابق (۲۲/۱۲). 

(4) من آية ١9‏ من سورة النساء. 

و ٠‏ نعي ری تاب التفسير : باب طلا ييل َك أن يوأ ألتسآه رما (5/). 
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فإذا كان النكاح كرهاً لا يحل كما صرحت بذلك الآيةع فمعنى ذلك 
بطلان العقد؛ وذلك استناداً على القاعدة الأصولية (أن النهي يقتضي 
الفساد). 

ه - أن النبي با نهى عن إجبار المرأة على التكاح بكراً كانت أو ثيباً 
وألزم وليها أن يستأذنهاء فإن زوجها مكرهة فنكاحها مردود» فمن هذه 
الأحاديث: 

7 أ - ما رواه البخاري من طريق يزيد بن جارية» عن خنساء بدت 
خدام الأنصارية: «أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك» فأتت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» فردٌ نکاحها». 

(80) ب ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي سلمة» عن أبي هريرة 
طبه قال: قال رسول الله كله: ١لا‏ تنكح الأيم حتى تستأمر, ولا البكر حتى 
تستأذن» قالوا: يا رسول الله. وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت)© , 

(۸۸) 5 ما رواه ابن ماجه من طريق الوليد بن مسلمء حدثنا 
الأوزاعي» عن عطاء» عن ابن عباس وء عن النبي با قال: إن الله وضع 
عن أمتي الخطّاً. والنسيانَء وما اسنکرهوا علي . 

(أنكره أحمد» وأبو حاتم). 


)0( مفتاح الوصول للتلمساني ص(8١4).‏ صيغ العقود ص50 . 

إفة صحيح البخاري ‏ كتاب النكاح: باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود 
(6۳۸). 

)۳( صحيح البخاري ‏ كتاب النكاح» باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما 
«(o0‏ ومسلم في التكاح: باب استئذان الثيب في النكاح .)١519(‏ 

() سنن ابن ماجه ‏ الطلاق : باب طلاق المكره والناسي »)۲۰٤۳(‏ 
وأخرجه البيهقي 551/7 من طريق محمد بن المصفى په 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۳/ ٩٥‏ والطبراني في الصغير ۷١/١‏ - 
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ت وا حبان في صحيحه (۷۲۱۹)» والدارقطني ۷۰/٤‏ والبيهقي ۷ وابنٌ عدي 
في الكامل (۲/١١۳)ء‏ والضياء المقدسي في المختارة »)۱۸١/١١(‏ وابن حزم في 
الإحكام 0 من طريق الربيع بن سليمان المرادي» ثنا بشر بن بكرء عن 
الأوزاعي» عن عطاء» عن عبيد بن عمير» عن ابن عباس زاء به. 
وأخرجه الحاكم ۲ من طريق بحر بن نصرء عن بشر بن بكرء ومن طريق 
الربيع بن سليمان» عن أيوب بن سويد» كلاهما عن الأوزاعي به 
وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط /٩(‏ ۱۳۷) برقم (87170) من طريق ابن مسلمء 
عن ابن جريج» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وابن جرا 
ثقةٌ يُدلّسُ ويُرسل» كما في التقريب (4196)» وقد عنعن» وفيه الوليد بن مسلم ثقةٌ 
كث التّدليس والنّسوية» كما في التقريب (7407) وقد عنعن ؛ 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۲۲۰/۰) من طريق يحبى بن سَليمء عن ابن 
جريج» عن عطاء بن أبي رباح قال: بلغني أنَّ رسول الله يك قال» وقال ابن رجب في 
جامع العلوم والحكم (۲/ :)۳٠۲‏ «وهذا المرسل أشبه». 
وأخرجه الطبراني المعجم الأوسط )081١/١(‏ برقم (۲۱۳۷)» وابن عدي في الكامل 
(ه/ ۱۹۲۰) من طريق محمد بن موسى الحرشي» قال: نا عبد الرحيم بن زيد العمي» 
عن ايه :عن اشعيك بن جبيرء عن ابن غاس ا 
قال ابن عدي في الكامل: «منكر»» وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (۲/ 
۳)): «وعبد الرحيم هذا ضعيف)». 
وأخرجه الشراض a a a‏ 010/117 برقع 1110/40 من طريقا بجا بد 
خالد الزنجي» حدثني سعيد هو العلّاف» عن ابن عباس وء 
قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (0757/7: «وسعيد العلاف هو سعيد بن أبي 
صالحء قال أحمد: هو مكيء قيل له: كيف حاله؟ قال: لا أدري !وما علمت أحداً 
روى عنه غير مسلم بن خالد» قال أحمد: وليس هذا مرفوعاً إنما هو عن ابن عباس 
وه قوله» نقل ذلك عنه مهنّاء ومُسلم بن خالد ضئّفوه؟. 
وأخرجه ابن عدي في الكامل (008/7) من طريق : بقيّة» ثنا عبيد - رجل من همدان -» 
عن قتادة» عن أبي حمزة» عن ابن عباس ڪيا . 
قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (۲/ م>م): «وروي من رواية بقيّة بن الوليد» > 
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عن علي الهمداني» عن أبي حمزة» عن ابن عباس ڪه مرفوعاً خرجه حرت ٤‏ وزوايةٌ 
بقيّة عن مشايخه المجاهيل لا تساوي شيئاً) . 

وللحديث شواهد: منها: حديث أبي ذرء وعقبة بن عام وابن عمر. وثوبان. وأبي 
الدرداءء وأم الدرداء رضي الله عنهم» وهي ضعيفة. 

الحكم على الحديث : 

الصديك شه طائفة من أهز E‏ 
والحاكم» وحسّنه التّووي في الأربعين رقم ۳4(« 

قال ابن عدي بعدما ساق طرق عن الأوزاعي : «والحديث هو هذا ما رويته من حديث 
الوليد بن مسلم» وبشر بن بكرء لا ما رواه أبو الإشئان ‏ وهو لقب للحسن بن علي . 
عن عبد الله بن يزيد» عن الأوزاعيء وعبد الله بن يزيد هذا أرجو أنه لا بأس بهء وقد 
حدّتَ عنه جماعةٌ من ات ی جاو ری و عد المي 
الدمشقي» والبلاء من أبي الإشنان لا منه». 

قال ابن حزم : «وقد صح عن رسول الله و. . .2 ثم ذكره. . 

قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (؟/١551):‏ «وهذا إسناد صحيح في ظاهر 
الأمرء ورواته كلهم محتج بهم في الصحيحين» وقد خرّجه الحاكم وقال: ااصحيح 
على شرطهما». كذا قال» ولكن له عل وقد أنكره الإمام أحمد جدًاًء وقال: «ليس 
يُروى فيه إلا عن الحسن عن النبي ييه مرسلاً. . . وقال أبو حاتم : «هذه أحاديث 
منكرة» كأنها موضوعة» وقال: لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من عطاءء وإنما 
سمعه من رجل لم يُسَمُوِ أَنَوهّمُ أنه عبد الله بن عامرء أو إسماعيل بن مسلم. قال: 
ولا يصح هذا 9 ولا ثبت إسناده». 

وقد أنكر الحديث: الإمامان أحمد وأبو حاتم - وقد مضى توثيق كلامهماء وقد نقّلَ 
ابن رجب في جامع العلوم والحكم (۲/ 2056 وابن حجر في التلخيص (۱/ ۲۸۲) 
عن محمد بن نصر المروزي َة قوله: «ليس لهذا الحديث إسنادٌ يُحتخ بمثله»» لكر 
يني عنه ما جاء في صحيح مسلم بمعنى هذا الحديث عن أبي هريرة واي عباس ا 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة :٠١١/۲‏ «هذا إسناد صحيح إن سلم من 
الانقطاع» والظاهر أنه منقطع» قال المزي في الأطراف ° ه«رواه بشر بن بكر 
التتيسي عن الاوزاعي» عن عطاء عن عبيد بن عميرء عن ابن عباس ». 


1 
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وجه الاستدلال من الحديث: : الحديث يقتضي أن يكون حكم كل 
ه] اسک عليه مرفوع22؛ لأنه لما استحال رفع اطا فة ومعلة السيان 
ا ت ان ری ا ا بے ان او نه الرقع» ودر 
«الحكم» أولى؛ لأنه يقد العموة 7 


ونوقش وجه الاستدلال من الحديث بأمرين : 


أحدهما: أن الاستكراه لم يرفع؛ لأنه قد يوجد» فيكون المقصود رفع 
(r) |‏ 
لمم ٠.‏ 


وأجيب عله : بأن المراد به حكم الاستكراه» لا الاستكراه» كما أن 


الأمر الثاني: أن المراد بالإكراه في الحديث الإكراه على الكفر؛ ۽ لأن 
القوم كانوا حديثى العهد بالإسلام» وكان الإكراه على الكفر ظاهراً يومئذ» 
وكان يجري على السنتهم كلمات الكفر خط وسهوء فا اله جل جا عن 
ذف كن لمان رسال 


ويجاب عن هذا: بأنه على فرض التسليم به» فالعبرة بعموم اللفظ 


فقوله عل : «وما اسة | عليه» لفظ عام يث : ٠‏ أنوا 
فقوله 2245 و هوا علي م نوع من انو 

ا 

0 > قال البوصيري: ار بيعي ا رة اله من اة الوليذ :بن مام فإنه كان 
يدلس تدليس التسوية». 

. 7/۳ الحاوي‎ ۰٠۸۲/۷ بداتع الصنائع‎ ›٥۷/۲٤ المبسوط‎ )١( 

)۲( مفتاح الوصول للتلمساني ص٣٦٤‏ . 

(5) بدائع الصنائع (۷/ (A1‏ . 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ج )٤(‏ 


الإكراة سو أكان إكراهاً على كفر أو عقد نكاح أو طلاق» والقول بأنه 
خاص بالوكراه على الكفر تخصيص لا دليل عليه. 

الأمر الثالث: عدم التسليم بأن الهبة والعتاق وكل تصرف قولي مستكره 
عليه يقع؛ لأن الإكراه لا يعمل على الأقوال كما لا يعمل على الاعتقادات؛ 
له ادا لا يقدر على ا ا بالكلوم ع لطر ها رمتل زد 
ڪا نكاد كل مسكلم جار قيجا يعكلم ييه فلا بكون بكرم ء 
حقيقة» فلا يتناوله الحدين”. 

ويجاب عن هذا: بعدم التسليم به» فالإكراه يشمل التصرفات القولية 
والفعلية؛ بدليل أن الإكراه بالتهديد بالقتل أو إتلاف عضو إن كان يؤدي 
بالمكره إلى فعل ما لا يرضاه» فإنه أيضاً يؤدي به إلى قول ما لا يرضاه. 

ويجاب عن هذه المناقشة: بما سبق ذكره من الفرق بين طلاق الهازل 
وطلاق المكره”"' . 

۷- ما رواه البخاري ومسلم من طريق نافع» عن ابن عمر ويك أنَّ 
رسول الله َك قال: «لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه»”” , 

دل الحديث على أنه لا بد لحل مال المسلم من الرضاء وهذا متيف مع 
الإكراه فلا يصح العقد. 

۸ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق علقمة بن وقاص» عن عمر ف 
قال: قال رسول الله يلةِ: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ 


ار 


00( المصدر السابق» وصيغ العقود .)٤٠۷ /١(‏ 
(5) تقدم قريباً. 

)۳( تقدم تخريجه برقم (۳۷). 

)4( تقدم تخريجه برقم .)٥۲(‏ 


الباب الأول: صيغة الهبة. وأركانهاء وشروط صحتها 


وو 1 الاستدلال من هذا الحديث قائلاً: «فصح أن كل 
عمل بلا نية فهو باطل لا يعتد به . 

وعقد المكره عمل بلا نية فهو باطل؛ لأن المكره إنما هو حاكٌ لما أمر 
ا 

4 قياس بطلان عقود المكره على إسقاط حكم الكفر على من تلفظ به 
مكرهاً بجامع أنها من التصرفات القولية. 

ا الت "فى عرقي الا لبطلان عقد المكره على البيع 
ما اة : «ولأنه قول أكره عليه بغير حق فلم يصح ككلمة الكفر إذا أكره عليها 
المسلم». 

٠‏ أن القصد إلى ما وضع له الشيء شرط لجوازه» ولهذا لا يصح 
تصرف الصبي والمجنون»؛ وهذا الشرط يفوت بالإكراه؛ لأن المكره لا يقصد 
اقسر تنا رقت له وإنما يقصد دفع مضرة الإكراه عن نفسه . 

ونوقش : بأن هذا باطل بطلاق الهازل» ثم إن كان شرطاً فهو موجود 
ههنا؛ لأنه قاصد دفع الهلاك عن نفسهء ولا يندفع عنه إلا بالقصد إلى 
ما وضع له فكان قاصداً إليه 10 

دليل القول الثاني : (فساد العقد): 

استدل القائلون بفساد هبة المكره: 

أن ركن العقد ‏ وهو الإيجاب والقبول - قائم لا خلل فيه؛ لآنه صدر من 
أهله مضافاً إلى محلهء وإنما كان فاسداً لفقدان شرطه ‏ وهو الرضا - وفوات 
الشرط إنما يؤثر في فساد العقد لا بطلانه. 
0ك 


.)5١5/1١( المحلى‎ )۱( 
.)3":5/١١( م‎ 
.)1 85/0١ بدائع الصنائع‎ )٤( 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


بيان ذلك: أن الرضا أمر يتعلق بالعاقد المكره. فإذا وجد الرضا بعد 
زوال الإكراف فجي يزول عب الى :وبضير العقاد و 

ويناقش هذا الدليل من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: عدم التسليم بأن الرضا شرط الصحة» بل هو ركن 
كالإيجاب والقبول» وما دام أنه ركن فيبطل العقد عند فقده. 

الوجه الثاني : عدم التسليم بأن الإيجاب والقبول قائم في عقد المكره 
بدون خلل» فالإكراه خلل يؤثر في الإيجاب والقبول. 

الوجه الثالث: أن العقد مع الإكراه لو كان فاسداً ما ارتفع الفساد 
بالاجاؤة» لان الفاسد لا تجعله الإجازة صي , 

وأجاب الكاساني”" عنه بقوله : «البياعات الفاسدة لا تلحقها الإجازة؛ لأن 
م لحت ا مر حوقة لزيا ونير د يزو برضا انی إلى کر 
عقد المكره الفساد لحق العبد» وهو عدم رضاه» فيزول بإجازته ورضاه» . 

دليل القول الثالث: (صحيح غير لازم). 

استدل القائلون بوقف عقد المكره: بالقياس على عقد الفضولي» بجامع 
أنهما عقدان تلحقهما الإجازة وعقد الفضولي موقوف على إجازة المالك» 
فيكون عقد المكره موقوف على رضا المكره وإجازته©' . 

ويناقش هذا الدليل : بأنه قياس مع الفارق؛ لأن رضا المالك في عقد 
الفضولي مجهول» فيحتمل أن يرضا بالعقد بعد علمه بهء ويحتمل أن 
لا يرضاء لذا كان العقد موقوفاً على رضاه بعد علمه. 


000 بداتع الصنائع (۷/١۱۸)ء‏ تبيين الحقائق /٥(‏ ۱۸۲ _ ۱۸۳). 
(0) المصدران السابقانء وصيغ العقود ص1٠٠‏ . 

۳( بدائع الصنائع 8/0 ). 

)€( بدائع الصنائع .)۱۸١/۷(‏ 


الباب الأول: صيغة الهبة. وأركانهاء وشروط صحتها 


أما في عقد المكره فعدم الرضا متحقق لا شك فيهء وإلا لما سمي العقد 
د المكرة: 
الترجيح: 
الراجح ‏ واه أعلم بطلان هبة المكره؛ وذلك لقوة أدلة هذا القول» 
وضعف أدلة الأقوال الأخرى؛ حيث لم تسلم من المناقشة. 
لكن تتوجه صحة هبة المكره بالإجازة إذا زال الإكراه؛ لما يأتي من 
ضحة هبة الفضولي NE‏ 
فرع: شروط الإكراه: 
يُشترط لصحة الإكراه شروط : 
١‏ أن يكون المكره قادرا على تفيل ما هدد به 
؟ ‏ أن يغلب على ظَنّ المكره ه أن المكره يفعل ما هدّده به» وكذا لو 
تساوى الأمران. 
أن يكون الجُكره به مما يشق على المكره. 
٤‏ _ أن يكون الإكراه بغير حق. 
أن يكون المُهدّد به عاجلاً غير معلق: 
 «‏ أن يفعل ما أكره عليه لرفع الإكراهء لا لقصده مجرداً عن قصد رفع 
الإكراه”” مطلقاً . 
الأمر الثاني: هبة الهازل: 
الهازل: هو من قصد اللفظ في الظاهر دون الباطن. 


وهذا لا تصح هبته؛ قال في مطالب أولي التهى: 0 : صح عَدَ 
ةكت اطغ 
(۱) ينظر: شرط کون الواهب مالكاً . 
(۲) ينظر: بدائع الصنائع (185/1)» تبيين الحقائق (5/ 187١)غ»‏ مواهب الجليل /٤(‏ 
۸( المجموع (198/9١)؛‏ المغني (' 28/٠‏ )). 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ج )٤(‏ 


شروط هبة أحد عشر: (كونها من جائز تصرّف) فلا تصح من محجور عليه 
(مُخْتَارِ)) فلا تصح من مُكرّه (جَا) فلا تصحٌ من هازلٍ (بمال) معلوم أو 
مجهول تشدرز علمهٌ“؛ لما تقدم من الأدلة على اشتراط الرضا والاختيار 
اة الک وهذا لم يرض بالهبة باطناً وإن رضي بها ظاهراً . 

ولقوله تعالى : قن طبن لک عن یریت تی فدل ذلك على اعتبار 
الرضا في الظاهر والباطن . 

9 ولا روا میدب متصيوو ي ت من ری د ا 
حبيب » عن عطاء. عن ابن ماهك» عن أنون رة ذه » عن النبى بل أنه 


قال: «ثلاثٌ جدهن جد وهزلهنٌ جِد: النكاح. والطلاق» والرجعة)”2. 
فدل على أن ما عدا هذه الثلاثة ليس هزله جداً. 


)١(‏ مطالب أولي النهى: باب الهبة. 

(5) ينظر: اشتراط كون الواقف مالكاًء وكونه مختاراً. 

0 من آية ٤‏ من سورة النساء. 

)4( سنن سعيد بن منصور (۳۹۹/۱) رقم 502 ,)١‏ 
وأخرجه أبو داود ح(٤۲۱۹)»‏ والطحاوي في شرح المعاني (۳/ »)٩۸‏ والدارقطني (۳/ 
۷ كلهم من طريق عبد العزيز الدراوردي» بهء بمثله. 
وأخرجه الترمذي ح(1184١)2‏ وابن ماجه ح(۲۰۳۹) من طريق حاتم بن إسماعيلء 
وابن الجارود (45/9) رقم (۷۱۲)» والطحاوي في شرح المعاني 79 والدارقطني 
«(oV _01/)‏ والحاكم )14۷/0 - ۰)۹۸ ومن طريقه البيهقي 1/0 كلهم 
من طريق سليمان بن بلال» 
والطحاوي في شرح المعاني 4۸/9(« والدارقطني )/ «(0V‏ والبغوي في شرح 
السنة ۹/0 كلهم من طريق إسماعيل بن عفر 
ثلاثتهم (حاتم» وسات وإسماغل) عن تيه الزن بن ی ی ب 
وأخرجه ابن N E‏ طريق السب ودعو E A‏ 
إلا أن فيه إبدال (الرجعة) ب (العتاق) . 


الباب الأول: صيغة الهبة. وأركانهاء وشروط صحتها 


الأمر الثالث: هبة المخطى : 
E EE‏ 
لا تصح هبة المخطى“؛ لما تقدم من أدلة المسألة السابقة. 
المسألة الثالثة 
القن ط الثالث: اشتراط كون الواهب مالكاً: 
وتحته أمران: 
الأمر الأول: هبة المباحات. 


لا تجوز هبة المباحات كالكلاً والعشب» ونحو ذلك في الأرض المباحة 


قبل ملكه» قال الكاساني ‏ في ذكره روط ألهية + #أن يكو یلوا کي 


للك 
)۲( 


الحكم على الحديث : 

إسناده ضعيف ؛ ففيه عبد الرحمن بن حبيب» لين الحديث» وقد ضعف الحديث ابن 
حزم في المحلى /٩(‏ ۲1( و (۱۱/ 01۸( وابن القطان في بيان الوهم )01۰/۳( 
وابن العربي في عارضة الأحوذي (151/0)) والذهبي في التلخيص (۱۹۸/۲) حيث 
وقد صحح الحديث الحاكم في المستدرك» وأقره ابن دقيق العيد كما ذكر ابن حجر في 
التلخيص »)۲٠١/۳(‏ وحسنه الترمذي» والمنذري في مختصر سنن أبي داود (۳/ 
8») ورمز لحسنه السيوطي كما في فيض القدير (۳/ .)۳٠١‏ 

وأما طريق الحسن» عن أبي هريرة» فضعيفةء فالراوي فيها عن الحسن هو غالب بن 
عبيد الله الجزري» ضعفه ابن المديني» وابن سعدء والعقيلي» والنسائي» وقال ابن 
معين : ليس بثقة» كما في لسان الميزان .)4١4/4(‏ 

وللحديث شواهدء» منها عبادة بن الصامت» وفضالة بن عبيد» وأبو ذرء وابن عباس» 
وأبو الدرداء رضي الله عنهم» وكلها ضعيفة. 

المصباح المنير ٠۷٤١/١‏ . 

الموافقات /١‏ 7لا. 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (4) 


نفسه» فلا تجوز عية الا ات لأنّ الهبة lS‏ وليك ينا ليس بمملوك 
ا 

الأمر الثاني: هبة غير المالك (هبة الفضولى): 

من شروط صحة الهبة أن تكون من مالك؛ لما تقدم من الأدلة على 
اشتراط الرضا افك الهبة وعدم صحَة هبة المكره» وعلى هذا إذا وهب ملك 
غيره لم تصح هبه لكن اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا أجاز المالك 
هذه الهبة هل تصحٌ وتنفذ أم لا؟ على قولين: 

القول الأول: صحة هبة الفضولى بالإجازة. 

وهو مذهب الحنفيّة» وبه قال بعض المالكيّة. والشافعي في القديم» 
ورواية عند الحنايلة9' . 

القول الثاني : عدم صحة هبة الفضولي مطلقاً . 

وهو قول عند المالكيّة. وبه قال الشافعي في الجديد» وهو مذهب 
الان 
الآدلة: 

أدلة القول الأول: 

. قوله تعالى : «#وَتَمَاوَنواعَلَ ار لقوق‎ - ١ 


.)١ ١9 /5( بدائع الصنائع‎ 000 

(0) اللباب شرح الكتاب 2)١1١١/9(‏ حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح (588/7), 
البحر الرائق 2)١554/5(‏ مغني المحتاج (۲/ »)٠١‏ حاشية الدسوقي 9 ) الفروع 
084/2 ). 

)۳( شرح الخرشي على مختصر خليل 2)١158//(‏ بلغة السالك (۲/ ٤۲۷)ء‏ روضة الطالبين 
( ۴ المجموع (۸/۹٤۲)ء‏ كشاف القناع /٤(‏ ۳۹۷). 

() من آية ” من سورة المائدة. 


الباب الأول: صيغة الهبة. وأركانهاء وشروط صحتها 


وجه الدلالة: أن فى هبة الفضولى إعانة لأخيه المسلم؛ لأنه يكفيه عنَتَ 
فا لصوف زا عاق تار ل . 

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم» بل من الإثم والعدوان؛ لأنه 
اف فك 


وآجيب: بعدم التسليم» إذ لا ضرر على المالك؛ إذ هو موقوف على 


)٩۰(‏ ۲ - ما رواه البخاري من طريق شبيب بن غرقدة» عن عروة البارقي 
ذل أنَّ الني كل «أعطاه ديناراً يشتري له به شاة» فاشترى له به شاتين» فباع 
إحداهما بدينار» وجاءه بدينار وشاة» فدعا له بالبركة في بيعه» وكان لو 
اشترى التراب لربح فيه»””. 

ونوقش هذا الاستدلال من وجوه: 

الا ار أن ای ية وك عروة وكالةً مطلقة» وإذا كان كذلك فقد 
حصل البيع والشراء ادن 


2 0 8 ۶ 3 
واجيب : بان سياق الحديث يابى ذلك ؛ فإن النبت ية أمره بشراء شاة» 


.)١5:9/4( بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) المجموع (۷/۹). 

() صحيح البخاري ‏ كتاب المناقب: باب سؤال المشركين أن يريهم النبي وَل آية فأراهم 
انشقاق القمر .)٤٤۳(‏ 

(:) الحاوي الكبير (۳۲۹/۰)ء المغني (591/5). 

(ه) إعلاء السنن .)١15٠١ /١5(‏ 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


له» فصار الدينار في ذُمّتَه ثم باع شاته بدينار» فصرفه إلى النبي کل كما 
ل وأهدى e YT‏ 

ا 

الأول: ان کل ع ان بل الدليل فى عر إن النبي بيا 
فرح بفعل عروة» ودعا له» ولو كان الشراء لعروة لما استحقّ ذلك. 

الثاني : : أنه لو سُلْم ذلك» وأنه استقرض دينار النبي يكل فقد ثبت جوا 
تصرف الفضولي ؛ ؛ لان النبي بي لم يأذن لعروة باقتراض الدينار أ اوا 
على ذلك. 

(4۱) ۳ - ما رواه أبو داود من طريق شيخ من أهل المدينةء عن حكيم بن 
حزام طنه «أن رسول الله ي بعت معه بدينار يشتري له أضحية فا شتراها 
بدينار وباعها بدينارين» فرجع فاشترى له أضحية بدينار» وجاء بدينار إلى 
النبي يلي فتصدَّقَ به النبيٌ يي ودعا له أن يبارك له في تجارتي)”” 

(الحديث ضعيف). 

٤ )45(‏ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري» حدثني سالم بن 
عبد الله أن عبد الله بن عمر مق قال: : سمعت رسول الله بي يقول: «انطلق ' 
ثلاثة نه رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه 0غ قال التين 
ية : وقال الثالث: : اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل 
واحد ترك الذي له وذهب» فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموالء فجاءني 
بعد حين» فقال: يا عبد الله د إليّ أجري» فقلت له: كل ما ترى من أجرك 
من الإبل» والبقرء والغنم والرقيق» فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. 
فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه کله فاستاقه > فلم يترك منه شيئاًء اللهم 


)١(‏ المحلى (ا/ هه"). 


)۲( سنن أبي داود )/071(« وفيه إبهام الراوي. 


لباب الأول: صيغة الهبة؛ وأركانهاء وشروط صحتها 


فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنًا ما نحن فيه» فانفرجت الصخرة 
فخرجوا يمشون""' . 
ود الابجدلال ل: أنَّ النبى بيا ساق الحديث مساق المدح للمستأجر 
الذي تصرف في مال الأجير بغير إذنه فثمّره له. 
ونوقش هذا الاستدلال من وجوه: 
الوجه الأول: أنه في شرع من قبلناء وشرع من قبلنا يس بشع نا" . 
E‏ بآنَّ شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يخالفه شرعٌناء كيف وقد 
اق النيئ بيا مساق المدح لفاعله» مما يدل على إقراره» فيكون شرعاً لنا. 


الوجه الثاني : أن استأجره بشيءٍ في الذمَة» وما ك خن 


إل بالقبض » ثم إن نَّ المالكَ تصرف فيه وهو في ملكدء فصحّ تصرفة: سواء 
افده لةه أو لاا جره 0 


وأجيب عنه بجوابين 

الأول: عدم التسليم بأنه لم يُعيّن الأجرء بل الظاهر أنه عيّنه ولم يقبضه 
إِيّاه وهذا ظاهر الحديث» وحيئئذٍ يكون قد عَمِلَ في مال الغير. 

الثاني : أنه ورد ما يدل على أنه قبض الأجر. 

(4) فقد روى الإمام أحمد: : ثنا إسماعيل ب بن عبد الكريم بن معقل بن 
منبه» حدثني عبد الصمد ‏ يعني : : ابن معقل -» قال: يتقف وها قزل 
حدثني النعمان بن بشير أنه سمع رسول الله كَل يذكر الرقيم . . فقال: فقلت 


)١(‏ صحيح البخاري _ كتاب الإجارة: باب من استأجر أجيراً فترك أجره فعمل فيه 
المستأجر فزاد أو من عمل في مال غيره فاستفضل رقم (5191)؛ ومسلم ‏ باب قصة 
أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال رقم .)۲۷٤۳(‏ 

(؟) المحلى (// 20765 فتح الباري .)٤۷۸/٤(‏ 

(۳) المصدر السابق. 
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يا عبد الله لم أبخسك شيئاً من شرطك» وإنما هو مالي أحكم فيه ما شئت 
قال: فغضب وذهب وترك أجره. قال: فوضعت حقه في جانب من البيت 
ما شاء الله ثم مرت بي بعد ذلك بقر فاشتريت به فصيلة من البقرء فبلغت 
E‏ 

الوجه الثالث: أنَّ المستأجر أعطاه أكثر من حقو وأبرأه الأجيرٌُ من عين 
حقو وكلاهما متبرّعٌ بذلك من غير شرط» وهذا جائز. 


2 0 2 2 ع اع 7 3 
وأجيب : بأن سياق الحديث يدل على أنه أعطاه حقه بعدما ثمّره له لا أنه 


(:94) 5 ما رواه البخاري من طريق عوف». عن محمد بن سيرين» عن 
ات هريرة ضيه قال: «وكلني رسول الله كَل بحفظ زكاة رمضان» فأتاني آت› 
فجعل يحثو من الطعام» فأخذته. وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله 5 
قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة 20 


وجه الدلالة: أن النبي ية أقيّ تصرف أبي هريرة في تركه للشيطان بعد 
أخذه من أخذه من الطعام وقد وکل به. 


- أن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة 


5 - أنه تصرف صدر من أهله لكون ممن يصح تصرفه في محله» ولا 
ضرر في انعقاده موقوفاًء فينعقد. كما لو أذن المالك“. 


.)010/5( مسند أحمد بن حنبل (٤/٤۲۷)ء وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح‎ )١( 

() صحيح البخاري في الوكالةء باب إذا وكل رجلاً فترك الوكيل شيئاً فأجازه الموكل فهو 
جائز (۲۱۸۷). 

(9) فتح القدير .)٥١/۷(‏ 


الباب الأول: صيغة الهبة. وأركانها. وشروط صحتها 


عأأق التلتفط ذو تاق اللقلة ضار تضزفه موفوقا على اجار 
كذ غ 

أدلة القول الثاني: 

١‏ بما تقدم من الأدلة على اشتراط رضا الواهب. 

؟ ‏ قوله تعالی : ولا تاوا أ انوكم بيت بابر . 

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه ا مع عدم الإجازة» أما مع الإجازة فقد 
تحصّل الرضا. 

(95) ۳- ما رواه الإمام أحمد من طريق أيوب» حدثني عمرو بن 
یت خي ابي عن أبيه قال: ذكر عبد الله بن عمرو وا قال: قال 
رسول الله ية : «لا يحل سلف وبيعء ولا شرطان في بيعء ولا ربح ما لم 
يُضمن» ولا؛ بيع ما ليس عندك»”" (حسن). 


.)٥٦۱/۲( الإشراف‎ )۱( 

(۲) من آية 1۸۸ من سورة البقرة. 

(۳) مسند الإمام أحمد بن حنبل .)١۷٤/۲(‏ 
وأخرجه أبو داود )£ «(o۰‏ والنسائي «(TAA /Y)‏ والترمذي «(I۳4)‏ وابن ۲ ماجه 
c(TIAA)‏ والدارقطني (6/ «(Vo‏ وابن الجارود (۲/ «(AY‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثاة 47/4( داود الطيالسي )17/6( 1 وعد في ID) e‏ 
حدثني أبي» عن أبيه» ذكر عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ڳلا : سه 
وبيع. . ٠.‏ إلخ . 
ورواه عن أيوب جمع من الحفاظ : 
-١‏ منهم ابن عليّة كما عند الإمام أحمد (۱۷۸/۲)» وأبو داود» والنسائيّ» وابن 
الجارود» والترمذي» وغيرهم . 
؟ ‏ حماد بن زيد» كما عند ابن ماجهء وأبي داود الطيالسيء والدارقطني» 
والطحاوي» وغيرهم . 
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" - يزيد بن زُريع» كما عند النسائي» والحاكم» وغيرهما. 


٤‏ - معمر» كما عند النسائي» وغيره. 

عبد الوارث بن سعيد» كما عند الحاكم. 

خمستهم (ابن عليّة» وحماد بن زيد» ويزيد بن زُريع » ومعمر» وعبد الوارث بن سعيد) 
عن أيوب.» به. 

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (47/4) من طريق داود بن أبي هند» عن 
عمرو بن شعیب. . به. 

وأخرجه الدارمي (۲/١٠٠)ء‏ والنسائي (۷/ 7965)» وفي الكبرى (47/5) من طرق عن 
حُسين المعلّم» عن عمرو بن شعيب. . به. 

وأخرجه الإمام أحمد (۲/ )۲٠۵‏ من طريق ابن عجلان» عن عمرو بن شعيب. . به. 
وأخرجه النسائي في الكبرى /٤(‏ 57) من طريق مطر الوراق» عن عمرو بن شعيب. . به. 
وأخرجه البيهقي في سننه (5/ 47 7) عن داود بن قيس» عن عمرو بن شعيب. . به. 
وكذلك أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .)٤۷ /٤(‏ 

وكذلك أخرجه الدارقطني في سننه (*/ 270؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 
5) من طريق عامر الأحول» عن عمرو بن شعيب. . به. 

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (55/4) من طريق عبد الملك بن أبي 
سليمان» عن عمرو بن شعيب. . به. 

وأخرجه الطبرانيٌ في الأوسط )٠١٤/۲(‏ من طريق ابن جريج» عن عمرو بن شعيب. . 
به . 

عشرتهم (الضحاك بن عثمان» وأيوب» وداود بن أبي هندء وحسين المعلّم؛ ومحمد بن 
عجلان» ومطر الوراق» وداود بن قيس» وعامر بن عبد الواحد الأحول» وعبد 
الملك بن أبي سليمان» وابن جريج) كلهم عن عمرو بن شعيب. . به. 

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 

وقال الحاكم: «هذا حديث على شرط جملة من أئمة المسلمين» صحيح». 

وقال ابن عدي: يُقال: اليبس يصح من حديث عمرو بن شعيب إلا هذا أو هذا 
أصححها» . 


الباب الأول: صيغة الهبةء وأركانهاء وشروط صحتها 


هالع وهاه وى ىد .قاف ها .ىه .قفاوا و وى ها .د وا وا وا ها .ا .ا واوا .ا. د .اواو ٠.‏ .قاو .فد .د .د .د همد مد 60 60 .م 


= وقوّاه ابن الجارود» حيث ذكره في «منتقاه» . 
وقال الذهبي في تلخيصه : ا وكذا رواه طائفة»). 
وقال ابن عبد البر في التمهيد (15/ :)۳۸٤‏ «وهذا الحديث محفوظ من حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده» عن النبي وَل وهو حديث صحيح. رواه الثقات عن 
عمرو بن شعيب. وعمرو بن شعيب ثقة إذا حدَّث عنه ثقة» وإنما دخلت أحاديثه 
الداخلة من أجل رواية الضعفاء عنه. .» 
وقال في الاستذكار (5/ 47): «روي عن النبي يل أنه نهى عن بيع وسلفِ من وجوو 
حسان». 
وقال ابنُ حزم في المحلى (۷/ 4175): «صحيح. . ولا نعلم لعمرو بن شعيب حديثاً 
مدا إلا هذا وحدة وآخر قي الات ١‏ :4 
وفيما قاله لن نظرٌ ليس هذا موضعٌ بحثه. 
وقال النووي في المجموع (777/9): «حديث حسن أو صحيح» رواه أبو داود 
والترمذي وابن ماجه وغيرهم من طرق كثيرة بأسانيد حسنة» ومجموعها يرتفع عن كونه 
حسناً» ويقتضي أنه صحيح». 
وله طريق آخر أخرجه النسائي في سننه الكبرى (۳/ ۱۹۷) من طريق الوليد ‏ وهو ابن 
مسلم » عن ابن جريج» قال: أخبرني عطاء» عن عبد الله بن عمر قال: يا رسول الله 
إنا نسمع منك أحاديتٌ فتأذن لنا أن نكتبها؟ قال: «نعم»» فكان اول ما كتب كتاب 
النبي كل إلى أهل مكة: «لا يجوز شرطان في بيع واحدء ولا بيع وسلف جميعاء ولا 
بيع ما لم يضمن . . .20 إلخ. 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه 2))١51/1١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (4/ .)5١‏ 
وقال النسائي عقب هذا الخبر فيما نقله عنه المرّي في التحفة (5/؟١١):‏ «هذا حديث 
منكرء وهو عندي خطأء والله أعلم». 
وسقط هذا النص من المطبوع من السنن الكبرى . 
وأيضاً فإنَّ فيه انقطاعاً؛ فعطاء فى الاباك عماجلا يسع غ 
وقد رواه البيهقي في سننه )731147/١١(‏ من طريق هشام بن سليمان المخزومي» ثنا ابن 
جريج» عن عبد الله بن عمرو بن العاص. . 
وهذا طريق باطل» وقد خالف هشام الحماظ من أصحاب ابن جريج» ولذلك قال- 


وجه الدلالة: أن تصرف الفضولي تصرف فيما لا يملك» وتصرف الإنسان 
فيما لا يملك منهي عنه شرعاً» والنهي يقتضي عدم مشروعية المنهي عنه. 

نوقش الاستدلال بالحديث من وجوه: 

الوجه الأول: أن معنى الحديث: لا تبع ما ليس عندك مما لا تملكه 
DEE‏ وليس معناه لا تبع مالا تملكه أصالة وإن كان بيدك وكالة؛ 
وإلا لما صح بيع الوكيلء مع أن بيع الوكيل يصح بالإجماع. 

ولا فرق بين الوكيل وبين الفضولي في نفس البيع؛ لأن كل واحد منهما 
بائع ملك غيره» والفرق إنما هو في الإذن وعدمه» وهو غير مؤثر"" . 

وأجيب: بأن الإذن للوكيل يجعل المعقود عليه مقدور التسليم» فلا 
يكون الفضولي مثله؛ لأنه لا يقدر على التسليه”" . 

ورد على هذا الجواب بأمرين" : 

الأول: أنا لا نسلّم بأن الفضولي لا يقدر على التسليم» بل يقدر عليه 
وإنما لا يقدر على تنفيذ العقد وتصحيحه. وليس في الحديث ما يدل على 
المنع من ذلك. 

الثاني: أن القدرة على التسليم ثابتة بعد الإجازة» والقدرة على التسليم 
تجب بحسب البيع» فإذا كان البيع باتاً فيجب أن تكون القدرة باتة» وإذا كان 


= البيهقي : «كذا وجدثّة ولا أراهٌ محفوظاً». 
وله طريق آخر: أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث (۱۲۸)ء والخطابي في معالم 
ادن ( 40 نواين خرن في المكلى ۳۲2/١۷7‏ وة وفية فة وهو طريق 
معزف ا ول ابن" القن فن البدن لتر 00 عو ان ابن اراي أقرله: 
«هذا حديث غريب . ١ ١ . ٠.‏ 

.)158/١5( إعلاء السنن‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح العناية (۷/ .)٥٤‏ إعلاء السنن .)٠١۸/١٤‏ 

(۳) المرجعان السابقان. 


الباب الأول: صيغة الهبةء وأركانهاء وشروط صحتها 


موقوفاً فالقدرة موقوفة» والقدرة الموقوفة موجودةء فلم يصح الفرق. 
الوجه الثاني: أن الحديث محمول على البيع المطلق» وهو البيع البات 
النافذ» وحينئذ فلا يدخل في محل النزاع”"' . 


الوجه الثالث: أن الحديث محمول على بيع الشخص لنفسه لا لغيره؛ بدليل 
EN ESS OE ESSER ESS‏ ا ا 
إن حكيما وو يبيع شي دم يشتر 


(45) 5 ما رواه الإمام أحمد من طريق مطر» عن عمرو بن شعيب» 


عن أبيه» عن جده» عن النبى يل قال : «ليس على رجل طلاق إلا فيما 
يملك» ولا عتاق إلا فيما يملك» ولا بيع إلا فيما يملك»”". 


.)٥٤/۷( وشرح العناية‎ »)0١/10( فتح القدير‎ )١( 

(0) فتح القدير (۷/ »)0١‏ وبداية المجتهد (۲/ .)١١١‏ 

(۳) مسند الإمام أحمد (۹٦۷٦)ء‏ 
وأخرجه الدارقطني )١5 /٤(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» 
وأخرجه أبو داود (١۲۱۹)ء‏ ومن طريقه البيهقي (7”14/1) من طريق هشام الدستوائي» 
وأخرجه النسائي (۷/ )۲۸١‏ من طريق محمد بن سيف الحداني» ولفظه: (ليس على 
رجل بيع فيما لا يملك) 
ثلاثتهم (سعيدء وهشام» ومحمد) عن مطر الوراق» به. 
وأخرجه عبد الرزاق »)١١555(‏ وأحمد (51/80)» وسعيد بن منصور ))٠١7١(‏ 
والترمذي (۱۱۸۱)» وفي علله (۱/ 22456 وابن ماجه »)۲۰٤۷(‏ والدارقطني «10/٤‏ 
والحاكم (7/ 25١4‏ من طريق عامر الأحول» ولفظه: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك»ء 
ولا عتق فيما لا يملك» ولا طلاق فيما لا يملك». 
وأخرجه مطولاً الدارقطنى »)٠١ /٤(‏ وابن ماجه )۲۰٤۷(‏ من طريق عبد الرحمن بن 
الحارث» ۰ 
ولفظ ابن ماجه: «لا طلاق فيما لا يملك). 
وأخرجه الطيالسي )۲۲٠١(‏ و من طريقه البيهقي (۷/ ۳۱۸) من طريق حبيب المعلم» 
ولفظه : (لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك). 
وأخرجه الحاكم »)۲٠٤/۲(‏ ومن طريقه البيهقي (۷/ )۳١١‏ من طريق حسين المعلم» - 
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ولفظه :(لا طلاق إلا بعد نكاح). 

وأخرجه أحمد (1977) من طريق محمد بن إسحاق» 

ولفظه :١ل‏ طلاق قيما لا تملكرة» ولا عاق فا ل تملكوق» ولا نلو فيا 
لا تملكونء ولا نذر في معصية اش . 

اھ اح أيه 59153) ون طريق مط الوراق» ولفظه : «لا يجوز طلاق ولا بيع 
ولا عتق ولا وفاء نذر فيما لا يملك». 

جميعهم: (عامر الأحول» وعبد الرحمن بن الحارث» وحبيب المعلم» وحسين 
المعلم» ومطر الوراق) عن عمرو بن شعيب» به. 

الحكم على الحديث: الحديث صححه الحاكم» ووافقه الذهبي» ويظهر أنه ضعيف» 
وعلته الاختلاف فيه : 

فقد أخرجه سعيد بن منصور )۱٠۲۱(‏ عن عمرو بن شعيب أنه سئل فقال: كان أبي 
عرض علي امرأة يزوجنيهاء فأبيت أن أتزوجهاء وقلت: هي طالق البتة يوم أتزوجهاء 
ثم ندمت» فقدمت المدينة» فسألت سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبيرء فقالا: قال 
رسول الله كله : «لا طلاق إلا بعد نكاح»» وهذا يشعر بأن من قال فيه: عن أبيه» عن 
جده» سلك الجادة» وإلا فلو كان عنده: عن أبيهء عن جده لما احتاج أن يرحل فيه 
إلى المدينة» ويكتفي فيه بحديث مرسل . 

واختلاف آخر: 

فقد أخرجه الحاكم و البيهقي من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن طاووس 
عن معاذ بن جبل وه قال : قال رسول الله يَكِةْ: «لا طلاق إلا بعد نكاح». ولا عتق 
إلا بعد ملك» ورجاله ثقات. إلا أنه منقطع بين طاووس ومعاذ. 

ونقل الترمذي: عن البخاري أن حديث عبد الله بن عمرو أصح شيء في الباب. 
ويشهد له: حديث المسور بن مخرمة و : عند ابن ماجه .)5١58(‏ 

وحديث علي وه : عند ابن ماجه .)5١59(‏ 

وحديث عائشة ويا : عند الطحاوي )۲۸٠/١(‏ والدارقطني . 

وحديث ابن عباس و : عند الحاكم 419/7 والبيهقي ۷/ .77١‏ 

وحديث جابر طف : عند الحاكم ۲٠٤/۲‏ والبيهقي ۱۹/۷ . 

وحديث ابن عمر ذه : عند الحاكم 1۱۹/۲ . 


الباب الأول: صيغة الهبةء وأركانهاء وشروط صحتها 


ونوقش الاستدلال بهذا الحديث من وجهين: 

الأول أنه فسنت 

الثاني: أنه محمول على ما إذا لم يجز المالك. 

© أن المقصود بالأسباب الشرعية أحكامها لا مجرد السبب» فإذا لم 
تفد الحكم لا تعتبر» وحكمها ‏ وهو التمليك ‏ لا يتصور من غير مالك› 
ا 

ونون + آنه ضير مسك بل تصرف الفضولي يفيد ملكاً موقوفاً؛ لأنه 
اللائق بالسبب الموقوف كما يفيد السبب البات الملك البات؛ لأنه اللائق 
انا 

أنَّ هبةً الفضولي قد خرجت من المالك بدون عِوَض بخلاف البيع . 

ونوقش: بأنه غير مسلم» بل هبة الفضولي لم تخرج من مالكها إلا بإذنه . 
التر جيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ صحة هبة الفضولي بالإجازة؛ لقوّة دليله ومناقشة 
القول الآخر. 

المسألة الرابعة 
الشرط الرابع: أن لا تكون الهبة من الزوجة بما فوق الثلث 
(هبة المرأة المتزوجة بما زاد على ثلث مالها) 

اتفق الأئمة الأربعة على أن المرأة الحرة البالغة الرشيدة المتزوجة يجوز 

لها التصرف في مالها بالمعاوضة إذا لم يكن فيها محاباة. 


.)٠١٤/٤( تبيين الحقائق‎ )١( 
المصدر السابق.‎ (۲) 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج )٤(‏ 


واتفقوا على أنه يجوز لها التصرف في ثلث مالهاء فما دون بالتبرع دون 
إذن زوجها. 

واختلفوا في تبرعها بما زاد على ثلث مالها على قولين: 

القول الأول: أن المرأة الحرة البالغة الرشيدة المتزوجة لها حق الهبة بما 
زاد على ثلث مالها ‏ ولو به كله ولا يلزمها استئذان زوجها في ذلك» ولا 
يحجر عليها لحق زوج ولا لغيره. 

وهو مذهب الحنفية”'. والشافعية» والحنابلة" . 


القول الثاني: أنه لا يجوز لها هبة ما زاد على ثلث مالهاء إلا بإذن 
زوجهاء فيحجر عليها لحق زوجها فيما زاد على ثلث مالها . 


وهو مذهب الاو والرواية الثانية عند ال 


قال الدسوقي: «ومحل الحجر عليها فى تبرعها بزائد على الثلث إذا كان 
التبرع لغير زوجهاء وأما له فلها أن تهب جميع مالها له» ولا اعتراض عليها 
فى ذلك لأحد)”'' . 


وقال القرافى : «وإذا تبرعت بما زاد على ثلثها بدون إذن زوجهاء خير 


/4( أحكام القرآن (۲/ 757 707). شرح معاني الآثار‎ ,)١67 انظر: الاختيار (؟/‎ )١( 
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(؟) الأم (۸/۳١۲)ء‏ الحاوي الكبير (7/3ه"). 

۳) المغني (5077/5 605)ء كشاف القناع (7/ 455 .)٤٥۷‏ 

»)٠٠٠/٤( حاشية الدسوقي‎ »)٠١٠/۸( الذخيرة‎ »)۸۳٤/۲( الكافي لابن عبد البر‎ )٤( 
.)۱۹۸ مواهب الجليل (5/ ١٦٦)ء منح الجليل (۳/ ۱۹۷ ۔‎ 


.)0 0/5 المغني‎ )٥( 
هة).‎ ١١ 5٠0٠ /5( حاشية الدسوقي‎ )5( 


الباب الأول: صيغة الهبةء وأركانهاء وشروط صحتها 


الزوج بين إجازة الجميع؛ لاشتماله على الممنوع. وقيل: يرد ما زاد على 
الثلث فقط كالمريض؛ لأنه المحرم إلا العتق يبطل جميعه لأنه لا يتبعض»"'. 

القول الثالث : أنه لا يجوز للمرأة أن تتبرع بشيء من مالها إلا بإذن زوجها . 

وبه قال طاووس» ومجاهد» والحسن» والليث بن سعدء إلا أن الليث 
اى الشىء الاق . 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: (الجواز): 

١‏ - قول الله تعالى : اکنا الت ع ذا ہکا تكح إن كنم منم دا دقو 
ا اوا ۱ . 

وجه الدلالة: أن الله تبارك وتعالى سوى بين المرأة والرجل في استحقاق 
فك الحجر عنهماء ودفع أموالهما إليهما بالبلوغ والرشد» ولم يذكر تزويجاًء 
فلم يجز أن يضم إلى هذين الشرطين شرط ثالث؛ لما فيه من إسقاط فائدة 
الشرظ والغاية . 


. ٠١٠/٤ حاشية الدسوقي‎ ۰۸۳٤/۲ وانظر: الكافي لابن عبد البر‎ .)٠٠١/۸( الذخيرة‎ )١( 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة 5 المحلى (۸/١١۳)ء‏ فتح الباري (508/5): نيل 
الأوطار »)۱۸/١(‏ أحكام الصدقة ص٣۳۷‏ . 

(۳) من آية 5 من سورة النساء. 

(5) الأم (/558)» الحاوي الكبير للماوردي (5/ 207017 المغني (5/ 503). 

() الام ۲٤۸/۳(‏ - 5594).: الحاوي الكبير  ”07/7(‏ 40707 المغني لابن قدامة (5/ 
۳) وقد استدل الشافعي بأربع آيات غير هذه الآية في الأم (۳/ ۹٤۲)ء‏ والطحاوي 
في شرح معاني الآثار (5/ ۳٣۱‏ - 067”) بالأوليين منهاء وهي: 
EO‏ لوه من قل أن موه وقد صخر طن َة صف ما 
وَضْمْم» [البَقَرّة: ۲۳۷]. 
١‏ - قوله تعالى : واا أل صَدْقَنِنَ عل ون طبن لك عن سیو م شا کو ما 4 
[الساء: .]٤‏ 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (4) 


(۷) ۲ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق عطاء قال: أشهد على ابن 
عباس وا : «أن رسول الله يك خرج ومعه بلال» فظن أنه لم يسمع النساء 
فوعظهن» وأمرهن بالصدقة» فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم. وبلال 
ا وه(“ . 


وجه الدلالة: أن النساء تصدقن بعد أمر النبي ييه لهن مباشرة» ولم 
لق ا . rl‏ )۳( 

(۹۸) ۳ - ما رواه مسلم من طريق عمرو بن الحارث» عن زينب امرأة 

فسألته زينب امرأة عبد الله» وامرأة من الأنصار : أتجزئ الصدقة عنهما على 


زوا هما وعلى أيتام في حجورهما؟ فقال رسول الله يل : «لهما أجران: 
أجر القرابة وأجر الصدقة»“* , 


وجه الدلالة: أن النبي کا أجابهن بإجزاء صدقتهن على أزواجهن»› 


= ۳-قوله تعالى: ون أَردتُمُ أسْيَبْدَالَ روچ كارت رَوْج وابد إِعْدَْهُنَ قارا هَل 
َأَحُذُوأ نه كبْمًاً» [النساء: .]٠١‏ 
٤‏ - وقوله تعالى: إن حِفمٌ ألا با حو أله فد جتاح عَلهِمًا ف هَت بد [البقرة: 
49 إلا أن هذه الآيات في عطية المرأة لزوجهاء فلا تكون حجة على أصحاب 
القول الثاني والثالث؛ لأنهم يستثنون عطية المرأة لزوجها ويقولون: لھا أن تھب جميع 
مالها لزوجهاء كما سبق بيانه» والله أعلم. 

(1) صحيح البخاري في العلم: باب عظة الإمام النساء (4۸)ء ومسلم في كتاب العيدين 

(AA) 

(۲( الحاوي الكبير 5/ ٠٠١‏ المغني 2.30/5 أحكام القرآن للجصاص ۴٠۳/۲‏ 

(9) الحاوي الكبير 7/ ۴۳ المغني 2507/5 فتح الباري ٥٤۳/۲‏ . 

() صحيح مسلم في الزكاة باب» فضل النفقة .)1١٠١(....‏ 

(4) المغني 2.30/5 أحكام القرآن للجصاص ؟/ 7807. شرح معاني الآثار /٤‏ 76017. 


الباب الأول: صيغة الهبة؛ وأركانهاء وشروط صحتها 


والأيتام الذين في حجورهن» وبين لهن أنه أفضل لهن» ولم يذكر لهن 
انرا ط إذق اول کا 

٤‏ الأحاديث القاضية بأنه يجوز للمرأة التصدق من مال زوجها بغير 
إذنه» فإذا جاز لها ذلك في اله بحر إذنه» خبالأولى الجواز في ماليا . 

ومن هذه الأحاديث : 

(89) ما رواه البخاري ومسلم من حديث مسروق» عن عائشة ونا 
قالت: قال النبي كَلهِ: «إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها 
اخرها) :و للخازن مكل ذلكء له بما:اكتسب» ولها'بها أنفقت ...0" : 

ونوقش الدليل الثاني والثالث والرابع : بأن هذه الأدلة محمولة على 
الشيء الس ا جرا نخد الس انلف ا وه :> 

وأجيب: بأن هذا التحديد تحكم ليس فيه توقيف» ولا عليه دليل» فهو 

: -ما رواه البخاري ومسلم من حديث كريب مولى ابن عباس‎ ٥ )۱۰١( 
أن ميمونة بنت الحارث وها أخبرته أنها أعتقت وليدة» ولم تستأذن النبي‎ 
ياء فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني‎ 
أعتقت وليدتي؟ قال: (أو فعلت)؟ قالت: نعم. قال: «أما إنك لو أعطيتها‎ 
. أخوالك كان أعظم لأجرك»””‎ 


. 0707 /5( شرح معاني الآثار للطحاوي‎ »)٦٠٤/7( المغني لابن قدامة‎ )١( 

(۲) نيل الأوطار .)۱۸/١(‏ 

(۳) صحيح البخاري في الزكاة: باب أجر الخازن إذا تصدقت »)٠٤٤١(‏ ومسلم في 
الزكاة: باب أجر الخازن )٠١75(‏ واللفظ له. 

.)59١ /8( وانظر : الذخيرة للقرافي‎ »)554 /١( فتح الباري‎ )٤( 

)٠(‏ صحيح البخاري في الهبة: باب هبة المرأة لغير زوجها )١597(‏ واللفظ له» ومسلم في 
الزكاة: باب فضل النفقة (4949).. 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج 0 


وجه الدلالة: أن ميمونة وا أعتقت قبل أن يعلم النبي با فلم يعب 
ذلك عليها”"' بل أقرها . 


قال الطحاوي: «فلو كان أمر المرأة لا يجوز فى مالها بغير إذن زوجها 
لرد رسول الله ية عتاقها» وصرف الجارية إلى الذي هو أفضل من 
(YD), ©‏ 
العتاق») . 


٩ )۰۱(‏ - ما رواه مسلم من طريق هشام» أخبرني أبي» عن أسماء بنت 
أبي بكر وا «جاء النبي بي سبي فأعطاها خادماًء فباعتهاء قالت: فدخل 
علي الزبير وثمنها في حجري» فقال: «هبيها لي. فقالت: إني قد تصدقت 
بها)”” . 


)٠(‏ ۷- ما رواه ابن أبي شيبة: حدثنا أبو زائدة» عن عبد الملك» 
عن عطاءء عن أبي هريرة دنه قال: «لا تصدق المرأة إلا من قوتهاء فأما من 
مال زوجها فلا يحل لها إلا بإذنه» © . 


-462١(‏ ما رواه ابن حزم من طريق حماد بن سلمة» عن يونس بن 
امرأة كل مالها» . 


000 السنن الكبرى للبيهقي 2)5١/5(‏ وهو من كلام الشافعي» وتبويب البخاري على هذا 
الحديث وغيره .)٠١۷ /٥(‏ 
(۲) شرح معاني الآثار للطحاوي (707/5). 
(۳) صحيح مسلم: باب جواز إرداف المرأة الأجنبية .)۲٠۸۲(‏ 
05 مصنف ابن أبي شيبة (۲۲۰۸۰) (وإسناده صحيح). 
() المحلى ۳۱۱/۸. 
ل 


منقطع ؛ ابن سيرين لم يسمع من أبي موسى 5ك . 


الباب الأول: صيغة الهبةء وأركانهاء وشروط صحتها 


4 أن المرأة البالغة الرشيدة من أهل التصرف» ولا حق لزوجها في 
مالهاء فلم يملك الحجر عليها في التصرف بجميعه» كأختها'"". 

٠‏ أن من وجب دفع ماله إليه لرشد جاز له التصرف فيه من غير إذن» 
كالغلام”" . 

١‏ - قال الطحاوي: «رأيناهم لا يختلفون في المرأة في وصاياها من 
ثلث مالها أنها جائزة من ثلثها ل 0 
ذلك سبيل ولا أمرء وبذلك نطق الكتاب العزيزء قال الله ككَ: 196 
کف ما كرد زیی إن آر يكل كهري وَل ون كان لَهُنَ ود فلَحَكُمْ اريم ا 
ترفك بايد رة سيرك يوا او دإذا الت 
مالها جائزة بعد وفاتهاء فأفعالها في مالها في حياتها أجوز من ذلك»”* 

أدلة أصحاب القول الثاني: (الجواز في الثلث فأقل): 

استدلوا بما يلي : 

3ع كول ا ال اال ت 

وجه الدلالة: أن مقتضى قوامة الرجل على المرأة أن يتولى أمرهاء 
ويصلحها في حالها"» ومن تمام هذه القوامة التي جعلها ربنا تبارك وتعالى 
له عليها أن لا تتبرع من مالها إلا بإذنه. 

721١ 5(‏ -ما رواه الإمام أحمد: ثنا عفان» ثنا حماد بن سلمة» عن 


.)5١0 5 /5( المغني لابن قدامة‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 

(۳) من آية ١7‏ من سورة النساء. 

(4:) شرح معاني الآثار 05/5. 

(0) من آية 75 من سورة النساء . 

() الذخيرة للقرافي 718 . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ٤١١/١‏ . 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج 0 


داود بن أبي هند وحبيب المعلم» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده 

اء عن النبي کيا وقيس عن مجاهد أحسبه عن النبي بيه قال: «لا يجوز 
3 500 )00 

للمرأة آمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها)”''. 


(1) 


مسند أحمد (۲۲۱/۲) (۷۰0۸). 

وأخرجه أبو داود (8055), والنسائي في الصغرى )۲۷۸/١(‏ وفي الكبرى »)٠١١ /٤(‏ 
والطيالسي .)۲٤ /٤(‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ۷٤)ء‏ ومن طريقه البيهقي في سننه 
0 والطبرانيٌ في معجمه الأوسط (/ 84) كلهم من طريق داود بن أبي هند 
وحبيب المعلمء 

وأخرجه أبو داود (0410") من طريق حسين المعلم» 

وأخرجه ابن ماجه (۲۳۸۸) من طريق المثنى بن الصباح» 

أربعتهم (داود بن أبي هند» وحبيب المعلم» وحسين المعلم» والمثنى بن الصباح) عن 
عمرو بن شعيب» به. 

الحكم على الحديث: 

الحديث صحّحه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال ابن الملقن في تحفة المحتاج (؟/ 
0١‏ «رواه أبو داود والنسائي باسناو صحيح» ورد على ابن حزم تضعيفه بعمرو». 
والحديث منكر. 

قال الدارقطني : «تفرّد به داود بن أبي هند عن عمرو» (أطراف الغرائب والأفراد (5/ 
۲(. 

وقال الطبرانيٌ : «لم يرو هذا الحديث عن داود إلا حمّاد» . 

وسلسلة عمرو بن شعيب وإن كانت في الجملة حسنة ومُعتبرة» إلا أنه أحياناً يقع فيها 
مناكير» كما قال الإمام أحمد: «له أشياءٌ مناكير» (الضعفاء للعقيلي .)۲٤۷/۳‏ 

وقال الذهبي عنه في السير (5/ ۱۷۷): «بل إذا روى عنه رجل مختلف فيه كأسامة بن 
زيد» وهشام بن سعد» وابن إسحاق» ففي النفس منه» والأولى أن لا يحتح به 
بخلاف رواية حسين المعلم وسليمان بن موسى الفقيه وأيوب السختياني» فالأولى أن 
يحتجٌ بذلك إن لم يكن اللفظ شادًاً ولا مُنكراًء فقد قال أحمد بن حنبل إمام الجماعة: 
له أشياء مناكير» . 

وقال كلل في السير (5/ 5/ا١):‏ «ولسنا ممن نعد نسخة عمرو عن أبيه عن جده من - 
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= أقسام الصحيح الذي لا نزاع فيه؛ من أجل الوجادة» ومن أجل أن فيها مناكير» فينبغي 
اوا ويتحايد ما جاء منه منكراً . 
وعد الذهبئٌ كانه هذا الخبرَ من منكراته» كما في السير (0/ 5( . 
كما أنكر هذا الخبر الشافعنٌ في الأم (/517) فقال عن هذا الخبر: «قد سمعناه 
- يعني هذا الخبر ‏ وليس بثابت» فيلزمنا أن نقول به والقرآن يدل على خلافِه 
الس ثم الأئرٌُء ثم المعقولٌ؛ فإن قال: فاذكر القرآن» قلنا: الآية التي أمر الله عز 
وجل بدفع أموالهم إليهم؛ وسوّى فيها بين الرجل والمرأة» ولا يجوز أن يفرق بينهما 
بغير خبر لازم» فإن قال: أفتجد في القرآن دلالةَ على ما وصفت سوى هذا؟ قيل: 
0 0 «#وإن إن طاشنو ين قبل أذ و د 
مَا وَضِممّ إل E Rc‏ یرو عَقَدَة الیکا وان نموا أب يسوی ولا 
تنَوًا الْقَمْلَ بيتك إِنَّ له يما سملو بصي 4 [البقرة :۲۳۷]. 
وقال البيهقي في السنن الكبرى (50/7): «الطريقٌ في هذا الحديث إلى عمرو بن 
شعيب صحيح» ومن أثبت أحاديث TT‏ إثبات هذاء إلا أنَّ الأحاديتٌ 
التي مضت في الباب قبله أصح إسناداً . . 
وقد جاء في ل ا 
على الصدقة فتصدّقن» وليس فيه الاستئذان» وكذلك في حديث أبي سعيد في 
الصحيحين أيضاً . 
وكذلك تصق امرأة ابن مسعود ولل » وحديثها في الصحيحين. 
والأحاديتُ في هذا الباب كثيرةٌ تكادٌ تبلغٌ حدّ التواتر» ولم يرشد النبي بل في استئذان 
المرأة زوجها. 
وهذه الطريقة في الإعلال يسلكها كبارٌ النَنَّادِهِ كما ضكّف الإمام أحمد وعبد الرحمن بن 
مهدي» وأبو زرعة الرازي» والنسائي» والأثرم خبر العلاءِ بن عبد الرحمن» عن أبيه» 
عن أبي هريرة طن عن النبي كلِ: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا». 
ولذلك قال الإمام أحمد كما في سؤالات المروذي (۲۷۸): «هذا خلاف الأحاديث 
التي رويت عن النبي كَل». وحكم أحمد بنكارته. 
وهذا في حال العلاءِ بن عبد الرحمن الذي هو فوق عمرو بن شعيب في الحفظء 
وخرّج له مسلم في صحيحه. فكيف بحال عمرو» والذي لم يخرج له الشيخان؟ . 
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(ه١٠1)”-_ما‏ رواه ابن ماجه من طريق عبد الله بن يحيى رجل من ولد 
كعب بن مالك» عن أبيه» عن جده.ء أن جدته خيرة امرأة كعب بن مالك أتت 
رسول الله كَل بحليٌ لها فقالت: إني تصدقت بهذاء فقال لها رسول الله کل : 
«لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها فهل استأذنت كعباً؟» قالت: نعم. 
فبعث رسول الله ية إلى كعب بن مالك زوجها فقال: «هل أذنت لخيرة أن 
تتصدق بحليها؟» فقال: نعم فقبله رسول الله اة منها . 

(قال الطحاوي: حديث شاذ). 

وجه الدلالة: الحديثان صريحان في عدم جواز عطية المرأة من ماله 
بغير إذن زوجهاء غير أنهم حملوهما على عطيتها ما زاد على ثلث ماله" . 

ونوقش الاستدلال من وجوه : 

الوجه الأول: أن الحديثين لا يثبتان . 


ER 2‏ ام 5 50 ( 
حده» فإنه إما أن ترجح عليه الادلة التي ساقها الجمهور لكونها أصح منه : 


(1) سنن ابن ماجه في الهبات: باب عطية المرأة بغير إذن زوجها (۲۳۸۹) واللفظ لهء 
وأخرجه البخاري في تاريخه الكبير .)۲١١ /١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ 
١‏ ح (7560). 
الحكم على الحديث: الحديث شاذء قال الطحاوي: (حديتثٌ شاد لا يثبت مثله) 4/ 
۴ وقال البوصيري: في إسناده يحيى» وهو غير معروف في أولاد كعب. سنن ابن 
ماجه ۷۹۸/۲. 
وقال ابن حجر في التقريب ص۷٥٥٠‏ رقم :۳۷٠١‏ «عبد الله بن يحيى الأنصاري من ولد 
كعب بن مالك» مجهول» وقال في ص٠۷٠٠‏ رقم :)۷۷۳١(‏ «يحيى الأنصاري» والد 
عبد الله مجهول» وعليه فالحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لجهالة هذين الراويين. 

() الذخيرة للقرافي ٠٠٠۱/۸‏ . 

(۳) السنن الكبرى للبيهقي .)١١ /١(‏ 
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أو يحمل على أحد احتمالات ثلاثة 

الأول: يحمل على أنه لا يجوز عطية المرأة من مال زوجها بغير إذنه؛ 
بدليل أنه يجوز عطيتها ما دون الثلث من مالهاء ولا دليل يدل على تحديد 
المنع بالغلث0؟ . 

وأجيب: يرده قوله في الحديث «من مالها». 

الثاني : أنه محمول على الأدب والاختيار» وحسن العشرة» واستطابة 

نفس الزوج ل لا وخرت الاسعدان”” : 

وأجيب: بعدم وجود الصارف إلى الأدب والاختيار. 

الثالث: أنه في TO TO‏ 

وأجيب: بأنه يخالف عموم الحديث» ويحتاج إلى دليل يخصصه 
بالسفيهة . 

٤ )۱۰٩(‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق سعيد بن ابي سعيد» عن 
أبيه» عن أبي هريرة ذه عن النبي كَل : «تنكح المرأة لأربع: لمالهاء 
ولحسبهاء :ولجمانها ولديتها ‏ فاظقر بذات الدين تربت باك“ . 

وجه الدلالة: أن حق الزوج متعلق بمالها ؛ لأن العادة أن الزوج يزيد في 
مهر المرأة من أجل مالهاء ويتبسط فيه وينتفع به» فلما كان كذلك كان 
الحجر فيما يخل به" . 


.)557 /4( المغني لابن قدامة (5/ 5 50)» عون المعبود‎ )١( 

(۲) السنن الكبرى للبيهقي »)7١/5(‏ معالم السنن للخطابي .6١482/7(‏ 

(۳) معالم السنن للخطابي »)١58/7(‏ تبويب البخاري في صحيحه (701/0). 

2 صحيح البخاري في النكاح: باب الأكفاء في الدين (00150)) ومسلم في الرضاع: 
باب استحباب نكاح ذات الدين »)١577(‏ إلا أن البخاري قال: (وجمالها). 

(6) الذخيرة للقرافي .)590١/48(‏ 

(5) المصدر السابق» وانظر: المغني لابن قدامة (5/ 42707 أحكام صدقة التطوع ص۳٤"‏ . 
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© - القياس على المريض”". 

فإنه لما تعلق حق الزوج بمال زوجته» جرى ذلك مجرى حقوق الورئة 
المتعلقة بمال المريض”". 

ونوقش: بأن هذا القياس غير صحيح لوجوه: 

إحداها: أن المرض سبب يفضي إلى وصول المال إلى الورثة بالميراث» 
والزوجية إنما تجعله من أهل الميراث» فهي أحد وصفي العلة» فلا يثبت 
الحكم بمجردهاء كما لا يثبت للمرأة الحجر على زوجهاء ولا لسائر الورثة 
بدون المرض. 

الغاني: أن تبرع المريض موقوف» فإن برئ من مرضه صح تبرعه» 
وها هنا أبطلوه على كل حال» والفرع لا يزيد على أصله. 

الثالث: أن ما ذكروه منتقض بالمرأة» فإنها تنتفع بمال زوجها وتتبسط 
فيه عادة» ولها النفقة منه» وانتفاعها بماله أكثر من انتفاعه بمالهاء ولیس لها 
الحجر عليه؛ وهذا المعنى ليس موجوداً في الأصل» ومن شرط صحة القياس 
وجود المعنى المثبت للحكم في الأصل والفرع جميم" . 

أدلة الرأي الثالث: 

. قوله تعالى : وولا ووا الشكهاء اموک الب جل آنه لك ي‎ - ١ 

فقد جاء عن جمع من المفسرين : أن المراد بالسفهاء: النساء. 

منهم الحسن» وقتادة» الى 1 


.)٠٠١١/۸( الذخيرة للقرافي‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 

(9) المغني لابن قدامة (504/5). 
(5) من آية ه من سورة النساء. 

)( تفسير ابن جرير الطبري 7/5 5). 
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. ما سبق من حديث عبد الله بن عمرو وا‎  * 

وتقدمت مناقشته . 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ قول جمهور أهل العلم» وهو جواز هبة المرأة فيما 
زاد على الثلث بدون إذن الزوج؛ لقوة أدلتهم» ولأن المالكية خالفوا عموم 
الحديث الذي استدلوا به» حيث إنهم حملوه على ما زاد على الثلث» دون 
دليل صالح على ذلك . 

فهم لم يعملوا بالحديث فيما دون الثلث» مما يجعل الحديث حجة 
عليهم؛ فيقال: لا يُعمل به فيما زاد على الثلث؛» كما لم تعملوا به فيما دول 
الثلث بلا برهان عندكم يدل على التخصيص . 

ومما يضعف قول المالكية قولهم: إن المرأة المتزوجة إن تبرعت بثلثها ؛ 
يجوز لها التبرع من الثلثين الباقيين» إن بعدت المدة بين التبرعين» ويقولون: 
كأنه للبعد صار الثلثان مالا برأسه لم يقع فيه تبرع . 

ويحددون بُعدّه بعام على قول بعضهم» وبنصف عام على قول آخر”" . 

وعلى هذا لا تزال المرأة تُعطي ثلثاً كل عام أو نصف عام من المُتَبَّي - 
حتى تذهب بالمال كله» وعندها يبطل العمل بالحديث» ويبطل ما قالوه من 
الاحتياط للزوج. 


ILE 


.)007/5( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 
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وفيه مسائل : 


المسألة الأولى 
الشرط الأول: أن تكون الهبة منجزة 


(الهبة المعلقة) 
إذا علق الواهب الهبة على شرط مستقبل» كأن يقول: وهبت لك هذه 
السيارة إذا جاء شهر رمضان» أو إذا رضي أبى» ونحو ذلك. 
القول الأول: صحة تعليق الهبة على الشرط . 
وهذا مذهب ال ورواية عند ا وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية” ٠‏ وابن الق . 


القول الثاني: عدم صحة تعليق الهبة على شرط . 


)١(‏ الذخيرة للقرافي (5/ 57 7)» الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (4/ 87): فتح العلي 
المالك ۲٠٥۸/١‏ منح الجليل ۸/ ۲۲١‏ . 

(۳) الإنصاف 5//ا76. 

(9) العقود لشيخ الإسلام ص(۲۲۷)ء الإنصاف .)١١۳/۷(‏ 

() إعلام الموقعين (۳/ .)١۸۷‏ 


الباب الأول: صيغة الهبةء وأركانهاء وشروط صحتها 


وإلى وتيت العي 211 د والعافي ”1 والحنايلة” . 


لكن عند الحنفية: يصح تعليق الهبة بالشرط الملائم» وهو ما يوؤكد 

ونص الحنابلة كما في كشاف القناع : «(و) لا يصح (تعليقها) أي : الهبة 
(على شرط مستقبل) 2 وخرج بالمستقبل الماضي والحال» فلا يمنع 
التعليق عليه الصحة» كأن كانت ملكي ونحوه فقد وهبتكها فتصح (غير الموت) 
فيصح تعليق العطية به وتكون 0 

أدلة القول الأول: (صحة تعليق الهبة على الشرط): 

(/ط١١) ١‏ -ما رواه أحمد من طريق مسلم بن خالد» عن موسى بن 
عقبة» عن أمهء عن أم كلثوم بنت أبي سلمة» عن أم سلمة أم المؤمنين ويا 
قالت : لما تزوجني رسول الله يو قال : «إني قد أهديت إلى النجاشي حلة 
وأواقي مسك» ولا أراه إلا قد مات وسترد الهدية. فإن كان كذلك فهي لك» 
فكان كما قال النبي کا مات النجاشي وردت الهدية» فدفع عليه السلام إلى 
كل امرأة من نسائه أوقية مسك» ودفع الحلة وسائر المسك إلى أم aR‏ 


)١(‏ بدائع الصنائع »)١18/5(‏ فتح القدير (١/۲۰۷)ء‏ جامع الفصوليين ۳/۲ الدر 
المختار مع حاشية ابن عابدين (75151/6). 

(۲) المهذب ١‏ » روضة الطالبين (575/5)» إعانة الطالبين (۳/ »)٠٤١‏ حاشية 
الشرقاوي على تحفة الطلاب 2»)١١5/7(‏ فة فتح المعين #/ 1 .١‏ 

(۳) المغني (۸/ »)٠٠١‏ الكافي ٠٤٠١/۲‏ الإنصاف (۱۳۳/۷)» كشف المخدرات (۲/ 
5]). 

.717١/5 كشاف القناع‎ )٤( 

(ه) مسند الإمام أحمد ٤١٤/٦‏ . 
وأخرجه أيضاً الإمام أحمد ٤٠٤/٦‏ عن حسين بن محمدء 


والطبراني في الكبير 6 من طريق سعيد بن أبي مريم» ويحيى بن عبد الحميد- 
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وجه الاستدلال: أن الرسول ية علق الهبة على رجوعها . 


ونوقش من وجهين : 

الأولةة ”أن هذا لبق ةن فر E‏ 

ويجاب: بأن ظاهر اللفظ في قوله: «فهو لك» ية<ذ يقتضي الهبةء وما عداه 
خلاف الظاهر. 


للك 


الحماني» وبحبى بن بكير» وسفيان الثوري» 

وابن سعد في الطبقات ۸/ ٩١‏ عن أحمد بن محمد الأزرقي» 

وابن حبان (ح )0١١4‏ من طريق هشام بن عمار» 

والبيهقي 7٦‏ من طريق مسددء وابن وهب» 

ثمانيتهم (حسين بن محمدء وسعيد بن أبي مريم» والأزرقي» ويحيى بن عبد الحميد 
الحماني» وبحيى بن بكير» والثوري. وهشام بن عمار» وابن وهب» ومسدد) عن 
مسلم بن خالد» عن موسى بن عقبة» عن أبيه» عن أم كلثوم. 

إلا أنه جاه في وؤاية حسين بن مخ وسعيد بن أبي مريم» وبحيى بن عبد الحميد 
الحماني» وبحبى بن بكير» والثوري. . . عن موسى بن عقبة» عن أمه. عن أم كلثوم. 
وجاء في رواية ابن وهب ومسدد. .. عن موسى بن عقبة عن أم كلثوم. 

قال ابن وهب في روايته: : ”آم كلثوم بنت أبي سلمة لما تزوج النبي 6». وفي رواية 
الأزرقي : : «عن موسى بن عقبة» عن آمه» عن آم كلثوم. . . قال ابن حجر في الإصابة 
الل ... ٠٠‏ ورواه هشام بن عمار عن مسلم بن خالد؛ فقال في روايته: عن أمهء 
عن أم كلثوم» عن أم سلمةء وأخرجه ابن حبان في صحيحه من طريقه» وهو 
المحفوظ». 

الحكم على الحديث: 

الحديث ضعيف لعلتين : 

الأولى: مسلم بن خالد الزنجي. سيئ الحفظ» ولعل الاضطراب في السند منه (ينظر: 
تهذيب الكمال في أسماء الرجال 074/١8‏ . 

الثانية: أم موسى بن عقبة» أو أبوه لا يعرفان. 


المغني (م/ ١ه‏ ؟). 
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الثاني : أن الحديث ضعيف . 

(۱۰۸) ۲- ما رواه البخاري ومسلم من طريق محمد بن المنكدر» عن 
جابر بن عبد الله ونا قال : قال رسول الله اة : «لو قد جاءنا مال البحرين قد 
امك هكذا وهکذا». 

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه من باب الوعد 

وآ يان ال الع 

(۱۰۹) ۳ - ما رواه البخاري من طريق نافع › عن ابن عمر ويا أن النبي 
ية قال : «إن قتل زيد فجعفرء وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة» . 

ففي هذا تعليق عقد الإمارة» فكذا الهبة. 

؛ ‏ أن تعليق العقود والتبرعات ونحوها بالشرط أمر تدعو إليه الضرورة» 
أو الحاجة» أو المصلحة» والمكلف قد لا يستغني عن التعليق» والشارع 
لا يمنع مثل هذا؛ إذ لا محذور فيه“ 

أن الأصل في العقود والشروط في العقود الصحة. 

- أن في تعليق الهبة على شرط منفعة للناس مع عدم المفسدة» فمثلاً 
قد يرى المسلم محتاجاً لكتب» فيقول: إن جاءتني نسخة أخرى فهي لك» 
وفي ذلك تشجيع :ادل والاحجينان” . 


(۱) صحيح البخاري في الكفالة» باب من تكفل عن ميت ديئاً فليس له أن يرجع (۲۱۷4)؛ 
ومسلم في الفضائل» باب ما سئل رسول الله اة شيعاً قط فقال لا (7715). 

)۲( المغني ۸/ ۰ 

(۳) إغاثة اللهفان ٠١/١‏ . 

.)47701( صحيح البخاري في المغازي: باب غزوة مؤتة‎ )٤( 

(0) ينظر: إعلام الموقعين (۲۸/۲) و (۳/ ۳۸۷)» وينظر: نظرية العقد ص۲۲۷٠‏ 
المناظرات الفقهية الموجود مع الاختيارات الجلية ص١۷٠‏ . 

(؟) المصادر السابقة. 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


أدلة القول الثاني: (عدم صحة تعليق عقد الهبة): 
استدل القائلون بعدم صحة تعليق عقد الهبة بالأدلة الآتية: 
١‏ أن الهبة تمليك لمعين في الحياة» فلم يجز تعليقها في الحياة على 

شرط كالبيع”" . 

ونوقش من وجهين: 

الوجه الأول: الفرق بين البيع والهبة» فالبيع عقد معاوضة» والهبة عقد 
تبرع . 

الوجه الثاني: عدم التسليم بالمنع في في المبيع» بل البيع مما يجوز تعليقه 
00 لعدم المانع» والأصل الصحة. 

- أن التبرع تمليك» والتمليكات تبطل ا 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذا الاستدلال في محل النزاع» والأصل 
الذي بني عليه غير مسلم» فعقود التمليكات تقبل التعليق. 

۴- أن عقد الهبة يبطل بالجهالة» فلا يجوز تعليقه على الشرط“. 

ونوقش من وجهين : 

الأول عدم التسليم بوجود الجهالة عند تعلقها؛ لأن غاية ما في تعليقها 
على شرط أنه إن حصل الشرط حصلت الهبة» وإن لم ي يتحقق فلا تحصل . 

الثاني : عدم التسليم بعدم صحة هبة المجهول» بل الراجح أنه يصح هبة 
المجهول كما حررته في شرط العلم بالهبة. 
الترجيح: 

يترجح لي - والله أعلم - صحة تعليق الهبة على الشرط؛ لقوة ما استدلوا 


2000 بدائع الصنائع 85ل المغني (م/ ١ه‏ ؟). 
هم المنثور /١(‏ ۳۷۷)» الدر المختار مع حاشية ابن عابدين .)55١/0(‏ 
)۳( المهذب ا/A.‏ 


الباب الأول: صيغة الهبةء وأركانهاء وشروط صحتها 


به» ولأن الهبة إحسان محضء وفي تعليقها ت نيزنا الأخييان».ولان 
القائلين بمنع التعليق في عقد الهبة أجازوا التعليق في بعض عقود التمليك؛ 
مما يدل على اضطراب هذا الأصل. 
المسألة الثانية 
الشرط الثاني: أن يكون الموهوب مالاً شرع“ 

قال الكاساني: «ومنها ‏ أي : مك تروط ای ی :اذ كوة فالا 
متقوماً» فلا تجوز هبة ما ليس بمال». 

وقال القرافي: «الركن الثالث: الموهوب: وهو كل مملوك يقبل النقل 
باع في الدع 

وقال الشربيني : «وكل ما جاز بيعه جاز هبته) . 

وقال البهوتي : «وما جاز بيعه جاز هبته» . 


)١(‏ واختلف العلماء في ضابط المال الشرعي: 

فعند الحنفية في بدائع الصنائع :)١51/6(‏ «ما جمع أمرين إباحة الانتفاع شرعاً» وأن 
يكون قابلاً للادخار لوقت الحاجة». 
وقال ابن نجيم في البحر الرائق (77///5): «المال اسم لغير الآدمي خلق لمصالح 
الآدمي وأمكن إحرازه والتصرف فيه على وجه الاختيار» وعلى هذا فالمال عند الحنفية 
ما جمع أمرين : ١‏ أن يكون مادياً له وجود في الخارج» ؟ ‏ يمكن إحرازه وحيازته . 
وعند الجمهور: «المال ما له قيمة مادية بين الناس وجاز شرعاً الانتفاع به في حال 
السعة والاختيار». 
تعد البالعة ني احكام القراد لابن العربي (5017/17): «ما تمتد إليه الأطماع» 
ويصلح عادة وشرعاً للانتفاع به». 
وعند الشافعية في الأشباه النظائر (077): «ما له قيمةٌ باع بها وتلزم متلفه» وإن قلتء 
وما لا يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك». 
وعند الحنابلة في منتهى الإرادات (۳۳۹/۱): «ما يباح نفعه مطلقاً واقتناؤه بلا 
حاجة). 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا دج )ع 


وفيها أمران: 
الأمر الأول: هبة المال المحرم: 

المال الحرام: كل ما حرم الشارع كسبهء أو الانتفاع به. 

هبة المال المحرم ينقسم إلى أقسام: 

القع الآول: أن يكرت محرا لعييِهء وهو ما حرم الشارع الانتفاع به 
لخاصية في ذاته من ضررء أو خبث» أو قذارة كالخمرء والخنزير» والميتة» 
والدم. 


فأكثر الفقهاء كما سبق تحريم هبتِه؛ لأنّه ليس مالا شرعاً؛ لقوله تعالى: 


حرمت عا حرمت علکہ المبته والدم ولم أيشززير وما هل لمر ) اللو بد بچ . 


(۱۱۰) لما رواه مسلم من طريق علقمة بن وائل» عن أبيه وائل 
الحَْرَِيَ أ طارق بن سُوَيْد الي سأل النبي ل عن الخمرء ا 
ا » فقال: ا أصنعها لدو فقال: انه لسن بدواء ولكنّه 


دا 


اا ات 


في كشاف القناع : «(واختار جمع وكلب) أي : تصح هبته» جزم به في 
المغني والكافي (ونجاسة مباح نفعهما) أي : الكلب والنجاسة جزم به 
الحارثي والشارح؛ لأنه تبرع أشبه الوصية به» قال في القاعدة السابعة 


)1١(‏ من آية ۳ من سورة المائدة. 
(؟) صحيح مسلم ‏ كتاب الأشربة: باب تحريم التداوي بالخمر (ح٤۱۹۸).‏ 


الباب الأول: صيغة الهبةء وأركانهاء وشروط صحتها 


والثمانين: وليس بين القاضي وصاحب المغني خلاف في الحقيقة ؛ لآن نقل 
اليد في هذه الأعيان جائز كالوصية» وقد صرح به القاضي في خلافه)”"' . 
وعند شيخ الإسلام ابن تيمية كث : يجوز الانتفاع بالنجاسات كما جاء 
في الاختيارات: «ويجوز الانتفاع بالنتجاسات» وسواء في ذلك شحم الميتة 
وغيره» وهو قول الشافعي» وأومأ إليه أحمد في رواية ابن منصوراء فظاهره 
جواز هبته؛ إذ إِنَّ شيخ الإسلام يتوسّمُ في باب الهبة» فيُجوّزُ هبة المجهول» 
وغير المقدور على تسليمه» والمعدوم. كما وضصحته في شروط صحة الهبة. 

ويدل لهذا: 

02 ما رواه البخاري ومسلم من طريق عطاء بن أبي رباح»‎ )١١( 
:- جابر بن عبد الله ويا أنه سمع رسول الله َي يقول عام الفتح - وهو بمكة‎ 
(إنَّ الله ورسولّه حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» فقيل: يا‎ 
رسول الله أرأيت شحوم الميتة» فإنه يطلى بها السفن» ويدهن بها الجلود.‎ 
ويستصبح بها الناس؟. فقال: لاء هو حرام»ء ثم قال رسول الله مء عند‎ 
ذلك: قاتل الله اليهود إن الله كذ لما حرم عليهم شحومها أجملوه» ثم باعوه»‎ 
واكلوا ئ‎ 

في الحديث جواز الانتفاع بالنجاسات» وإذا ثبت هذا جاز هبتها . 

والخلاصة: أن هبة المحرم لعينه لا تخلو من حالتين : 

الحال الأولى : هبته لما يتضمنه من منافع مباحة» فجائز. 


."* 1/٤ كشاف القناع‎ )١( 

(؟) الاختيارات الفقهية ص٣۲‏ . 

(۳) صحيح البخاري: باب بيع الميتة والأصنام برقم »)5١171(‏ ومسلم: باب تحريم بيع 
الخمر والميتة والأصنام برقم .)۱١۸١(‏ 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (4) 


القسم الثاني : أن يكون محرماً لكسبوء وتحته حالتان: 
الحال الأولى: المأخوذ بغير رضا مالكه ولا إذن الشارع» كالمسروق 
والمغصوب والمنتهب» فهذا يحت رذ غاد صاحبه إن علمه» أو علم ورثته 


قال ابن هبيرة: «واتفقوا على أنه يجب على الغاصب رد المغصوب إن 


كانت عينه قائمة» ولم يخف من نزعها إتلاف نفس)” . 


قال الشوكاني كن : «ومجمع على وجوب رد المغصوب إذا كان باقياً»9" . 

وما ذكروه في الغصب جار فيما عداه من المكاسب المحرمة؛ لأنها في 
حكمه . ظ 

فإن جَهِلّه تصدّق به على الفقراء والمساكين» وبه قال جمهور أهل 


ال او ونا لكي وا 


وحجتهم : 
1 قوله تحال :ونوا لمهم ا وهذا لم خط أن ناو 
قو قو يرده إ 
صاحبه . 


۲ - ورود ذلك عن بعض الصحابة ل . 
قال ابن القيم: «وأما في حقوق العباد فيتصور في مسائل إحداها من 


(۱) ينظر: رد المحتار ”55/5. الفتاوى الهندية ه/ 28:49 أحكام القرآن للقرطبي 2737/79 
القوانين الفقهية ص778. روضة الطالبين 2515/١١‏ نهاية المحتاج /١‏ 21417 الشرح 
الكبير لابن قدامة ۳/ »55١‏ زاد المعاد 8/0لالاء المحلى ۳۳۹/۱۱. 

(؟) اختلاف الأئمة لابن هبيرة 5/؟١1.‏ 

(۳) الدراري المضيئة ص 0””. وينظر: بدائع الصنائع 2١58/1‏ نهاية المحتاج 2١6١/0‏ 
السيل الجرار .۳٤۹/۳‏ 

() فتاوى ابن رشد 235/١‏ أحكام القرآن للقرطبي ۲۳۷/۳ . 


(5) من آية ٠١‏ من سورة التغابن. 


الباب الأول: صيغة الهبة. وأركانهاء وشروط صحتها 


غصب أموالاً» ثم تاب وتعذر عليه ردها إلى أصحابهاء أو إلى ورثتهم لجهله 
بهم أو لانقراضهم» أو لغير ذلك» فاختلف في توبة مثل هذا : 

فقالت طائفة: لا توبة له إلا بأداء هذه المظالم إلى أربابهاء فإذا كان 
ذلك قد تعذر عليه فقد تعذرت عليه التوبة» والقصاص أمامه يوم القيامة 
بالحسنات والسيئات ليس إلاء قالوا: فإن هذا حق للآدمي لم يصل إليه؛ 
والله سبحانه لا يترك من حقوق عباده شيئاً» بل يستوفيها لبعضهم من بعض» 
ولا يجاوزه ظلم ظالم» فلا بد أن يأخذ للمظلوم حقه من ظالمه» ولو لطمة» 
ولو كلمة» ولو رمية بحجرء قالوا: وأقرب ما لهذا في تدارك الفارط منه أن 
يكثر من الحسنات ليتمكن من الوفاء منها يوم لا يكون الوفاء بدينار ولا 
بدرهم فيتجر تجارة يمكنه الوفاء منهاء ومن أنفع ما له الصبر على ظلم غيره 
له وأذاه وغيبته وقذفه» فلا يستوفي حقه في الدنياء ولا يقابله ليحيل خصمه 
هليه :]ذا ای اسيناف وإناكنا ا قا عا يحون أيضايها له 
وقد يتساويان» وقد يزيد أحدهما عن الآخر. 

ثم اختلف هؤلاء في حكم ما هن الأموال: 

فقالت طائفة: يوقف أمرها ولا يتصرف فيها ألبتة. 

وقالت طائفة: يدفعها إلى الإمام أو نائبه؛ لأنه وكيل أربابها فيحفظها 
لهمء ويكون حكمها حكم الأموال الضائعة. 

وقالت طائفة أخرى: بل باب التوبة مفتوح لهذا ولم يغلقه الله عنه» 
ولا عن مذنب» وتوبته أن يتصدق بتلك الأموال عن أربابهاء فإذا كان يوم 
استيفاء الحقوق كان لهم الخيار بين أن يجيزا ما فعل» وتكون أجورها لهمء 
وبين أن لا يجيزوا ويأخذوا من حسناته بقدر أموالهم ويكون ثواب تلك 
الصدقة له؛ إذ لا يبطل الله سبحانه ثوابها ولا يجمع لأربابها بين العوض 
والمعوض فيغرمه إياهاء ويجعل أجرها لهم» وقد غرم من حسناته بقدرها . 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


وهذا مذهب جماعة من الصحابة» كما هو مروي عن ابن مسعود 
ومعاوية وحجاج بن الشاعر» فقد روي أن ابن مسعود اشترى من رجل جارية 
ودخل يزن له الثمن. فذهب رب الجارية فانتظره حتى يئس من عوده فتصدق 
بالثمن» وقال: اللهم هذا عن رب الجارية» فإن رضي فالأجر له وإن أبى 
فالأجر لي وله من حسناتي بقدره. 

وغل رجل من الغنيمة» ثم تاب» فجاء بما غله إلى أمير الجيش» فأبى 
أن يقبله منه» وقال: كيف لي بإيصاله إلى الجيش وقد تفرقواء فأتى حجاج بن 
الشاعر» فقال: يا هذا إن الله يعلم الجيش وأسماءهم وأنسابهم. فادفع خمسه 
إلى صاحب الخمس» وتصدق بالباقي عنهم» فإن الله يوصل ذلك إليهم» أو 
كما قال» ففعل» فلما أخبر معاوية قال: لأن أكون أفتيتك بذلك أحب إلى 
من نصف ملکی»'. ٠‏ 

۴ - القياس على اللقطة إذا لم يجد ربها بعد تعريفها ولم يرد أن يتملكها 
تصدق بها عنه» فإن ظهر مالكها خيره بين الأجر والضمان. 

قالوا: ولآن المجهول في الشرع كالمعدوم. 

وعند الشافعية : يسلمه إلى الحاكم لينفقه في مصالح المسلمين العامّة. 

وحجتهم: بأن ولي الأمر ونوابه أعلم بأوجه المصالح» فكانوا أولى 
بالتصرف . 

والأقرب: هو القول الأول؛ لقوة دليله. 

وقد حكى ابن عبد البر وابن المنذر”©: الإجماع على أنَّ الغالَ يجب 
عليه أن يرد ما غل إلى صاحب المقاسم ما وجد إلى ذلك سبيلاً» والدليل 
على ذلك : 


(1) مدارج السالكين ٠٤١١ - 519/١‏ ولم أقف على الأثر. 
(۲) التمهيد 27/١‏ الإجماع .)٤۲(‏ 


الباب الأول: صيغة الهبة. وأركانهاء وشروط صحتها 


. قول الله وق : ولا تاوا امول بینم بالطل‎ - ١ 

(۱۱۲) ۲ - ولما رواه البخاري من طريق مالك» عن سعيد المقبري» عن 
أبي هريرة ديه أن رسول الله بي قال : «من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلّله 
منها؛ فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته» فإن 
لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت ا 

قال ابن القيم : «من قبض ما ليس له قبضه شرعاًء ثم أراد التخلص منهء 
فإن كان المقبوض قد أخذ بغير رضى صاحبهء ولا استوفى عوضه رده عليه» 
فإن تعذر رده عليه» قضى به ديناً يعلمه عليه» فإن تعذر ذلك رده إلى ورثته» 
فإن تعذر ذلك تصدق به عنهء فإن اختار صاحب الحق ثوابه يوم القيامة» كان 
لهء وإن أبى إلا أن يأخذ من حسنات القابض» استوفى منه نظير ماله» وكان 
ثواب الصدقة للمتصدق بهاء كما ثبت عن الصحابة و" . 

وهل له الأكل منه إذا تاب وكان فقيراً؟ المنصوص عليه عند الحنابلة : 


أنه لا يجوز له الأكل منه» ويجب عليه أن يتصدق وك 


واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ كأ - أن للغاصب ونحوه الأكل من 
المال المغصوب ونحوه إذا تاب» وكان فقيراً إن لم يعرف صاحبه” . 

فرع: أرباح هذا النوع من المكاسب: 

اختلف العلماء في أرباح المكاسب المحرمة الحاصلة من غير تراض 
علي أقوال: 
)١(‏ من آية ١184‏ من سورة البقرة. 
حرم صحيح البخاري ‏ كتاب الرقى : باب القصاص يوم القيامة حديث رقم (1179). 
(۳) زاد المعاد  /88/0‏ 4لالا. 


(©) ينظر: القواعد في الفقه الإسلامي ص٤٠‏ . 
(0) ينظر: الاختيارات الفقهية ص590١.‏ 


الجامع لأحكام الوقف والهيات والوصايا 2 ج )غ) 


القول الأول: أن هذه الأرباح التي حصلت بعمل من الكاسب يكون 
الكاسية فيها ف سالك 


وهو رواية عن أحمد» واختيار شيخ الإسلام ابن القيه7 . 
وحجته : 


)١١*(‏ ما رواه الإمام مالك عن زيد بن أسلم» عن أبيه أنه قال: خرج 
عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب فى جيش إلى العراق» فلما قفلا مرا 
على أبي موسى الأشعري» وهو أمير البصرة» فرحب بهما وسهل » ثم قال: 
لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت» ثم قال: بلى هاهنا مال من مال 
الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين» فأسلفكماه فتبتاعان به متاعاً من 
متاع العراق» ثم تبيعانه بالمدينة» فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين» 
ويكون الربح لكماء فقالا: وددنا ذلك» ففعل » وكتب إلى عمر بن الخطاب 
أن يأخذ منهما المالء فلما قدما باعا فأربحاء فلما دفعا ذلك إلى عمر قال: 
«أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما»؟ قالا: لاء فقال عمر بن الخطاب: 
(ابنا. أمير المؤمتين» فأسلفكماء أذيا المال وريه فاما د الله فكت 
وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين» هذا لو نقص هذا المال 
أو هلك لضمناه؟ فقال عمر: أديام» فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله » فقال 
جل جن جلساة عمر: يا مير المؤميين' لوا جعلته قراضا؟ فقال عدر قد 
ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال”" . 


00( مجموع الفتاوى 2777/٠١‏ مدارج السالكين ۰٤۲۳/١‏ الإنصاف .7١8/5‏ 

إفة الموطأ ‏ كتاب الفرائض: باب ما جاء في القراض ٥۲۹/۲‏ والدارقطني في السئن» 
كتاب البيوع ٦۳/۳‏ رقم .51١‏ 
وصحح إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير 557/7 . 


الباب الأول: صيغة الهبةء وأركانهاء وشروط صحتها 


القول الثانى: أنها لأصحاب هذه المكاسب» والكاسب ليس له شيء. 
وقول N O‏ 

الأرباح» إلا إذا رد رأس المال لصاحبه. 
و قزل المالكية”. 


القول الرابع: أنه يجب التصدق بها. 


وهو قول ا ورواية عن أ 


الحال الثانية: المأخوذ بغير إذن الشارع ولكن برضا المالك» كالمال 
المككئدت بطريق الميسر والقمار» أو الرباء أو الغناء» ونحو ذلك من 
المكاسب المحرّمة» فلا يخلو من فرعين: 

الفرع الأول: أن يكون في ذمم الناس لم يقبض بعد» فهذا ليس له إلا رأس 
ماله» وما زاد من محرم فليس له أخذه. وعليه ليس له هبته. 

والدليل على ذلك: قول الله تعالى : ون تبر كم روش أَمْولِكُمْ لا 
لامو و لم رت . 


)١١5(‏ ولما رواه مسلم من طريق جعفر بن محمد» عن أبيه قال: دخلنا 


.757/1/ الحاوي الكبير‎ »547/١ المهذب‎ )١( 

(۲) مطالب أولي النهى .۲٠/١‏ 

(۳) الاستذكار /ا/59١»‏ المنتقى 5/ 277 حاشية العدوي ۳۷۲/۳. 
)٤(‏ المبسوط ۱١۳/۱۳‏ البناية /٠١‏ ۲۳۲. 

(5) قواعد ابن رجب ص۱۹۲ . 


() من آية ۲۷۹ من سورة البقرة. 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


على جابر بن عبد الله وا وفيه قول النبي كَل : «وربا الجاهلية موضوع› 
وأوَّل رباً أضع ربانا: ربا عباس بن عبد المطلب» فإنّه موضوع كل“ . 

الفرع الثاني: أن يكون هذا الحسب قد قبض. 

أما بالتسبة للقابض لهذا المال إذا تاب وآنات: 

فإن كان هذا القابض يعتقد صحة هذا العقد الربوي» كالكافر الذي كان 
يتعامل بالربا قبل إسلامه» أو تحاكمه إليناء وكالمسلم إذا عقد عقداً مختلفاً 
فيه بين العلماءء وهو يرى صحة هذا النوع بالاجتهاد أو التقليدء أو المسلم 


الذي يعامل ولكنه يجهل ولا يعلم وقد قبض بهذه المعاملة مالاً» فلما تبين له 
أن هذه المعاملة :من الا ثاب مدي 7 , 


0 
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e ر‎ 


صد 
ر لع ا ا 2 2 >3 > مس رو >< ص ر ت و 
جاء در موعظة من ربةفء فأنشهئ فله, ما سلف وأمره: إلى الله وم عاد فاؤلتيك أصحلبٌ الثار 


فيا حَډلدوت ې وعليه فله هبته . 


قال الشنقيطي ككنه: «قوله تعالى: همس جه موعظة ين يو انه فلم ما 
سَلَت4”*' معنى هذه الآية الكريمة: أن من جاءه موعظة من ربه يزجره بها عن 
أكل الربا فانتهى» أي: ترك المعاملة بالربا؛ خوفاً من الله تعالى» وامتثالة 
لأمره له ما سكت أي : ما مضى قبل نزول التحريم من أموال الرباء ويؤخذ 
من هذه الآية الكريمة أن الله لا يؤاخذ الإنسان بفعل أمر إلا بعد أن يحرمه 


عليه» وقد أوضح هذا المعنى في آيات كثيرة» فقد قال فى الذين كانوا 


00 صحيح مسلم ‏ كتاب الحج: باب حجة النبي عة .)17١4(‏ 
)۲( ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم .۳٤۸/١‏ 

(۳) من آية ۲۷١‏ من سورة البقرة. 

)٤(‏ من آية ۲۷١‏ من سورة البقرة. 


الباب الأول: صيغة الهبة. وأركانهاء وشروط صحتها 


وميا ا ا 

TT‏ يتزوجون أزواج آبائهم قبل التحريم : ولا تَكحوأ ما 
نگم اؤ ڪم يح السا إلا ما َد سكت أي : لكن ما سلف قبل التحريم 
E E Eo TT‏ 
ماقد سك 4 

وقال في الصيد قبل التحريم : عق أله نا لته . 

وقال في الصلاة إلى بيت المقدس قبل نسخ استقباله : : وما کان لَه لِيُضِيعَ 
إيستك4 أي : صلاتكم إلى بيت المقدس قبل النسخ . 

وخ افع كان نوطنا المع :أن النبي ية والمسلمين لما 
استغفروا لأقربائهم الوق ا كع دو انل الله ال : «إما كان للب 
رابت اموا أن يَسْسَغْفِروأ مركي وڙ ڪانوا أ اولي رک ین بد ما بيرت اسل عه 
د وندموا على استغفارهم للمشركين أنزل الله في ذلك : 
ونا ڪات اله لیل کرم بک إذ مهم عق بیت لھم ا يتَفوْرسَ4'"؟ فصرح 
بأنه لا يضلهم بفعل أمر إلا بعد بیان اتقائه»“ 

أما إذا كان القابض مسلماً متعمداً تلك المعاملة عالماً بأنه محرم» ثم 
تاب بعدما تجمعت لديه الأموال المحرمة» فلاهل العلم قولان: 


3 


)١(‏ من آية 47 من سورة المائدة. 
(؟) من آية ۲۲ من سورة النساء. 
(۳) من آية ۲۳ من سورة النساء. 
(5:) من آية 45 من سورة المائدة. 
)٥(‏ من آية ١57‏ من سورة البقرة. 
(9) آية ١١‏ من سورة التوبة. 
(۷) آية ١١6‏ من سورة التوبة. 
(۸) أضواء البيان .١848/١‏ 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (1) 


القول الأول: أن قبض الكاسب هذه المكاسب المحرمة يفيد خروجه من 
ملك باذلهء إذا كان بإذن منه. 

وعدا قو كن ال وهو رواية عند الإمام أحمد”", اختارها شيخ 
ا 

قال ابن تيمية: «أصحهما أن لا نردها على الفساق الذين بذلوها في 
المنفعة المحرمة» ولا يباح الأخذ» بل يتصدق بها وتصرف في مصالح 
المسلمين» كما نص عليه أحمد في أجرة حمل الخمر»^؟. 

فال اومن طن أنها ترد غلئ الباذل الاجر لأنها مشوضة حك فاسن 
فيجب ردها عليه كالمقبوض بالربا أو نحوه من العقود الفاسدة» فيقال له: 
المقبوض بالعقد الفاسد يجب فيه التراد من الجانبين» فيرد كل منهما على 
الآخر ما قبضه منه» كما في تقابض الربا عند من يقول: المقبوض بالعقد 
الفاسد لا يملك» كما هو المعروف من مذهب الشافعي وأحمدء فأما إذا 
تلف المقبوض عند القابض» فإنه لا يستحق استرجاع عوضه مطلقاًء وحينئذ 
فيقال: إن كان ظاهر القياس يوجب ردها بناء على أنها مقبوضة بعقد فاسدء 
فالزاني ومستمع الغناء والنوح قد بذلوا هذا المال عن طيب نفوسهمء 
واستوفوا العوض المحرم والتحريم الذي فيه ليس لحقهم» وإنما هو لحق الله 
تعالى» وقد فاتت هذه المنفعة بالقبض» والأصول تقتضي أنه إذا رد أحد 
العوضيةق برذ ا لاخر واد اذى على اليه حوره المنفعة لم يرد عليه 
ا 


(۱) بدائع الصنائع ۲۹۹/٩‏ كشف الأسرار ۲۹۷/۱. 
(۲) الإنصاف .۳٣۲/٤‏ 
(۳) الفروع ۰٤٤۹/٦‏ الإنصاف .7١7/١١‏ 

(5) أقتضاء الصراط المستقيم 0149/5 .٠٠١١‏ 

)2 اقتضاء الصراط المستقيم ٠٠١/۲‏ . 


الباب الأول: صيغة الهبةء وأركانهاء وشروط صحتها 


القول الثاني: أن قبض الكاسب هذه المكاسب المحرمة لا يفيد الملك 
مطلقاً» سواء أكان بإذن من المالك أم لا. 

هذا قول عقن العو E‏ وني O E CO‏ 
ا اقا 

والذي يظهر: أن هذه المكاسب المحرمة تخرج عن ملك من بذلها 
راضياً إذا كان عالماً بالتحريم أو الفساد؛ لأنه سلط الكاسب عليه بإذنه 
ورضاه» فلا يمكن أن یسوی بينه وبين من أخذ ماله من غير رضاه وإذنه. 

قال ابن القيم: «المقبوض بالعقد الفاسد يجب فيه التراد من الجانبين» 
فيرد كل منهما على الآخر ما قبضه منه كما في عقود الرباء وهذا عند من 
يقول المقبوض بالعقد الفاسد لا يملك» فأما إذا تلف المعوض عند القابض 
وتعذر رده» فلا يقضى له بالعوض الذي بذله» ويجمع له بين العوض 
والمعوض» فإن الزاني واللائط ومستمع الغناء والنوح قد بذلوا هذا المال عن 
طيب نفوسهم» واستوفوا عوضه المحرم» وليس التحريم الذي فيه لحقهم. 
وإنما هو لحق الله» وقد فاتت هذه المنفعة بالقبض» والأصول تقتضي أنه إذا 
رد أحد العوضين يرد الآخرء فإذا تعذر على المستأجر رد المنفعة لم يرد عليه 
المال الذي بذله في استيفائها . 

وأيضاً : فإن هذا الذي استوفيت منفعته عليه ضرر في أخذ منفعته وعوضها 
جميعاً» بخلاف ما لو كان العوض خنزيراً أو ميتة» فإن ذلك لا ضرر عليه في 


)2000 أحكام القرآن للجصاص ۲٤٠١/۲‏ . 

(۲) الفروق ”/“8ء و508/7. الفواكه الدواني ا 
(۳) روضة الطالبين ٤١۸/٣‏ . 

(5) الإنصاف 707/5. 

.)٥1/۸( المحلى‎ )( 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )) 


فواته» فإنه لو كان باقياً أتلفناه عليى ومنفعة الغناء والنوح لو لم تفت لتوفرت 
عليه بحيث يتمكن من صرفها في أمر آخرء أعني القوة التي عمل بها» . 

واختلف العلماء ‏ رحمهم الله في طريق التوبة من المكاسب الحرمة 
الحاصلة بعقود فاسدة. وقد استوفى الطرفان العوض والمعوض على قولين: 

القول الأول: أنه يجب على الكاسب التصدق به. 

5 ا 

وحجته : 

١‏ أنه لا يجمع لمن استوفى المنفعة المحرمة بين العوض» والمعوضن:» 

ونوقش: بأن هذه المكاسب المحرمة على ملك أصحابها ؛ لأنها انتقلت 
بعقد فاسد. 

وأجيب : 

قال ابن القيم: «وهب أن هذا المال لم يملكه الآخذ. فملك صاحبه قد 
زال عنه بإعطائه لمن أخذه. وقد سلم له ما في قبالته من النفع» فكيف يقال 
ملكه باق عليه؟ ويجب رده إليه؟ وهذا بخلاف أمره بالصدقة به» فإنه قد أخذه 
من وجه خبيث برضى صاحبه» وبذله له بذلك» وصاحبه قد رضي بإخراجه 
عن ملكه بذلك» وأن لا يعود إليهء فكان أحق الوجوه به صرفه في المصلحة 
التي ينتفع بها من قبضهء ويخفف عنه الإثم» ولا يقوى الفاجر به ويعان» 
ويجمع له بين الأمرين. 

وهكذا توبة من اختلط ماله الحلال بالحرام» وتعذر عليه تمييزه أن 
يتصدق بقدر الحرام» ويطيب باقي ماله» والله أعلم»”” . 


0( أحكام أهل الذمة ٠۷١ /١‏ . 
(۲) مجموع الفتاوى ۲۹۱/۲۹. 
(۳) مدارج السالكين ٤۲۲/۱‏ . 


الباب الأول: صيغة الهبةء وأركانهاء وشروط صحتها 


وقال: «وإن كان المقبوض برضى الدافع» وقد استوفى عوضه المحرم 
کمن عاوض على خمرء أو خنزير» أو على زنى» أو فاحشة» فهذا لا يجب رد 
العوض على الدافع؛ لأنه أخرجه باختياره» واستوفى عوضه المحرمء فلا 
يجوز أن يجمع له بين العوض والمعوض» فإن في ذلك إعانة له على الوثم 
والعدوان» وتيسير أصحاب المعاصي عليه» وماذا يريد الزاني وفاعل الفاحشة 
إذا علم أنه ينال غرضه ويسترد مالهء فهذا مما تصان الشريعة عن الإتيان به ولا 
يسوغ القول به» وهو يتضمن الجمع بين الظلم والفاحشة والغدر» ومن أقبح 
القبيح أن يستوفي عوضه من المزني بهاء ثم يرجع فيما أعطاها قهراًء وقبح 
هذا مستقر في فطر جميع العقلاء» فلا تأتي به شريعة» ولكن لا يطيب للقابض 
أكلهء بل هو خبيث كما حكم عليه رسول الله يك ولكن خبثه لخبث مكسبه 
لا لظلم من أخذ منه» فطريق التخلص منه» وتمام التوبة بالصدقة به . 

؟ ‏ أن هذه المكاسب حصلت يسبب خبيث» وهو التصرف في ملك 
الغير بدون إذنه» وما هذا حاله فسبيله التصدق به. 

)١115(‏ "- ما رواه مسلم من طريق السائب بن يزيد» حدثني رافع بن 
خديج ذ#نه» عن رسول الله يي قال: «ثمن الكلب خبيث» ومهر البّخِي 
خبيث» وكَسُب الحَجّام خبيث)”" . 

فإن النبي بي حكم بخبث كسب الحجام» ولا يجب رده على دافعه. 

القول الثاني: يجب أن يرد إلى مالكه. 

وحجته: أنه عين ماله» ولم يقبضه الكاسب قبضاً شرعيًاً» ولا حصل 
لربه في مقابلته نفع مباح”". 

ونوقش : بما تقدم من كلام ابن القيم. 

.۷۷۹/٩ زاد المعاد‎ )1١( 


زفق صحيح مسلم في المساقاة: باب تحريم ثمن الكلب (5049). 
(۳) مدارج السالكين ٤١۲/١‏ . 


الترجيح: 
الراجح ‏ والله أعلم ‏ أنه يتصدق به؛ لقوة دليله . 
فإن كان الكاسب فقيراً جاز أن يأخذ قدر حاجته من هذا المال. 


قال النووي: «وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيراً؛ لأن 
عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم» بل هم أولى من يتصدق عليهء 
وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته؛ لأنه أيضاً فقي . 

وقال شيخ الإسلام: «فإن تابت هذه البغي وهذا الخمّار وكانوا فقراء 
جاز أن يصرف إليهم من هذا المال مقدار حاجتهم» فإن كان يقدر يتّجر أو 
يعمل صنعة كالنسج والغزل أعطي ما يكون له رأس مال» وإن اقترضوا منه 
شيئاً ليكتسبوا به» ولم يردوا عِوَضَ القرض كان أحسن»”©. 

فان لم يتب من كسبه محرماًء فلا يخلو من فرعين: 

الفرع الأول: أن يكون جميع مال الواهب محرماً فلا تصح هبته؛ لما 
تقدم من أنه يشترط أن تكون الهبة مالا شرعياً . 

الفرع الثاني: أن يكون ماله مختلطاً من الحلال والحرام» فتصح هبته» 
وقد نص الفقهاء على جواز الأكل من مال من ماله مختلط». ويدل لهذا: 

(١‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق شعبة» عن هشام بن زيد» عن 
ای شالك نه : «أن يهودية أتت النبي يي بشاة مسمومة فأكل منهاء 
فجيء بهاء فقيل: ألا نقتلها؟. قال: لاء فما زلت أعرفها في لهوات 
رسول الله لای" . 


() المجموع شرح المهذب ٤1۸/۹‏ . 

(؟) مجموع الفتاوى ۳۰۹/۲۹. 

() صحيح البخاري ‏ كتاب الهبة وفضلها: باب قبول الهدية من المشركين (۷5٤۲)ء‏ 
ورواه مسلم ‏ كتاب السلام: باب السّم (۲۱۹۰). 


الباب الأول: صيغة الهبة. وأركانهاء وشروط صحتها 


الأمر الثاني: هبة المختص کالکلب» ونحوه: 

اختلف العلماء رحمهم الله في حكم هبة الكلب المأذون في اقتنائه» 
ككلب الصيد ونحوه على قولين: 

القول الأول: أنه تجوز هبته . 

وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية'"' CT‏ وهو ويه حتن 
الاب 

فى الإنصاف: «وقيل : تصح هبة ما يباح الانتفاع به من النجاسات» جزم 
به الحارثي» وتصح هبة الكلب» جزم به في المغني والكافي والشرح»› 
واختاره الحارثي . 

قال فى القاعدة السابعة والثمانين : وليس بين القاضى وصاحب المغنى 
خلاف فى الحقيقة؛ لأن نقل اليد في هذه الأعيان جائز كالوصية» وقد صرح 
بك القافي فى ادف التي : 

القول الثاني: أنه لا تجوز هبة الكلب. 

وهو قول الشافعية» ووجه عند الحنابلة» هو المذهب. 

في الإنصاف :«قوله: «وكل ما يجوز بيعه) يعني : تصح هبتهء وهذا 
صحيح ونص عليه ومفهومه: أن ما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته» وهو 


المذهب» وقدمه في الفروع› واختاره القاضي»)”” . 


.)١٤١/١( بدائع الصنائع‎ )١( 
.)"١۳١/۲( (؟) بلغة السالك‎ 
.)٤١ /١۷( الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )۳( 
.)۳۹۹٩ /۲( مغني المحتاج‎ (€) 
.)٤١/۱۷( الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )5( 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )4( 


الأدلة: 
دليل القول الأول: 
أن الشارع أذن في الانتفاع به» ومقتضى ذلك جواز هبته» ويدل لذلك : 


(۱۱۷) ما رواه البخاري من طريق أبي سلمة» عن أبي هريرة ولي قال : 
قال رسول الله ية: «من أمسك كلباًء فإنه ينْمُّص کل يوم من عمله قیراط 
إلا كلب حرث أو ماشية» قال ابن سيرين وأبو صالح: عن أبي هريرة عن 
النبي كَكةْ: «إلا كلب غنم أو حرث أو صيد» وقال أبو حازم: عن أبي هريرة» 
عن النبي بي : «كلب صيد أو ماشية)0©. 

ودليل القول الثاني: 

أن الشارع نهى عن بيعه» ويدل لهذا: 

() ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك. عن ابن شهاب» عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي مسعود الأنصاري وليه أن رسول الله كلا : 
انهى عن ثمن الكلب» ومهر البغي» وحلوان الكاهن». 

ونوقش هذا الاستدلال: بالفرق بين عقود التبرعات والمعاوضات؛ إذ إن 
عقود التبرعات أوسع كما سبق. ظ 

وفي الإنصاف: «نقل حنبل فيمن أهدى إلى رجل كلب صيد ترى أن 
يئيب عليه؟ قال: هذا خلاف الثمن» هذا عوض من شيء» فأما الثمن 
فا , 


)١(‏ صحيح البخاري ‏ كتاب المزارعة» باب اقتناء الكلب للحرث (۲۳۲۲)» ومسلم بنحوه 
عن (ابن عمر) ‏ كتاب المساقاة: باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه .)4٠١5(‏ 

(۲) صحيح البخاري: باب ثمن الكلب »)۲٠۲١(‏ ومسلم: باب تحريم ثمن الكلب 
وحلوان الكاهن» ومهر البغي» والنهي عن بيع السنور .)٠١١۹۷(‏ 

(*) الشرح الكبير مع الإنصاف .)50/١9(‏ 


الباب الأول: صيغة الهبة: وأركانهاء وشروط صحتها 


الراجح: 
الراجح ‏ والله أعلم ‏ القول الأول؛ إذ الأصل في عقود التبرعات الحل 
والصحة. 
المسألة الثالثة 
الشرط الثالث: أن تكون الهبة معلومة 
(هبة المجهول) 
إذا وهب شخص لآخر شيئاً مجهولاًء كما لو وهبه ما في جيبه» أو ما في 
بيته» ونحو ذلك» فاختلف العلماء في حكم هذه الهبة على قولين: 
القول الأول: صحة هبة المجهول. 
وهو مذهب المالكية» واختاره شيخ الإسلاء". 
لكن عند المالكية إن ظنه قليلاً فبان كثيراً لم يلزمه إن حلف على ظنه””". 
قال ابن رشد: «وأما صفة العوض - أي: في الخلع ‏ فإن الشافعي وأبا 
حنيفة يشترطان فيه أن يكون معلوم الصفة ومعلوم الوجوب» ومالك يجيز فيه 
المجهول الوجود والقدر والمعدوم» مثل الآبق والشارد والثمرة التي لم يبد 
صلاحهاء والعبد غير الموصوف» وحكي عن أبي حنيفة جواز الغرر ومنع 
المعدوم» وسبب الخلاف: تردد العوض ههنا بين العوض في البيوع» أو 
الأشياء الموهوبة والموصى بهاء فمن شبهها بالبيوع اشترط ما يشترط في 
البيوع وفي أعواض البيوع» ومن شبهه بالهبات لم يشترط ذلك . 
وقال القرافي: «وقد فصل مالك بين قاعدة ما يجتنب فيه الغرر والجهالة 


. ٠٠۳/۷ بداية المجتهد ۳۲۹/۲ شرح الخرشي‎ ٠۲٠٠/٤ المدونة‎ )١( 
. ۱۳۳/۷ الفتاوى ۲۷۰/۳۱ الاختيارات ص۰۱۸۳ الإنصاف‎ )۲( 

)۳( شرح خليل للشنقيطي .)5١09/5(‏ 

.۷۸١ /١ بداية المجتهد‎ )٤( 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج )٤(‏ 


وقاعدة ما لا يجتنب فيه الغرر والجهالة» وانقسمت التصرفات عنده ثلائة 
أقسام : طرفان وواسطة. فالطرفان: أحدهما : معاوضة صرفة» فيجتنب فيها 
ذلك إلا ما دعت الضرورة إليه عادة» وثانيهما: ما هو إحسان صرف لا يقصد 
به تنمية المال كالصدقة والهبة» فإن هذه التصرفات إن فاتت على من أحسن 
إليه بها لا ضرر عليه؛ لأنه لم يبذل شيئاً بخلاف القسم الأول إذا فات بالغرر 
والجهالة ضاع المال المبذول في مقابلته» فاقتضت حكمة الشرع منع الجهالة 
فيه» أما الإحسان الصرف فلا ضرر فيه» فاقتضت حكمة الشرع وحثه على 
الإحسان التوسعة فيه بكل طريق بالمعلوم والمجهول» فإن ذلك أيسر لكثرة 
وقوعه كفاع وفى المنع من ذلك وسيلة إلى تقليلهء فإذا وهب له بعيره الشارد 
جاز أن يجده» فيحصل له ما ينتفع به ولا ضرر عليه إن لم يجده؛ لأنه لم 
يبذل شیئا»'. 

القول الثانى: عدم صحة هبة المجهول. 

وهذا مذهب الحنفية”. والشافعية"» والحنابلة“ والظاهرية©©. 

لكن عند الحنابلة ما تعذر علمه تصح هبته» كمال اختلط بغيره وجهل قدره. 

القول الثالث: أن الجهل إذا كان من الواهب منع الصحة» وإذا كان من 
الموهوب لم يمنعها. 

وهو احتمال عند الحنابلة9' . 


00 الفروق للقرافي ٠٠١/١‏ الفرق الرابع والعشرون. 

(0) المبسوط (۷۳/۱۲). 

(۳) الوجيز الغزالي ص(۹٤۲)»‏ روضة الطالبين (0/5). 
0) المغني (559/48). الإنصاف (۱۳۲/۷). 

(5) المحلى (05/48). 

0( الشرح الكبير مع الإنصاف 57/١17‏ . 


الباب الأول: صيغة الهبةء وأركانهاء وشروط صحتها 


دليل القول الأول: (صحة هبة المجهول): 

-١6١119(‏ قال البخاري: لقول النبي بي لوفد هوازن حين سألوه 
المغانم» فقال النبي يي : «نصيبي لك" . 

(۱۲۰) وروی البخاري من طريق عروة أنَّ المسوّر بن مخرمة ومروان 
أخبراه أنَّ النبى بي حين جاءه وفد هوازن قام في الناس» فأثنى على الله بما 
هو أهلهء ثم قال: «أما بعد: فإن إخوانكم جاؤوا تائبين» وإني رأيت أن أرد 
عليهم سبيهم» فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل» ومن أحب أن يكون 
على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله عليناء فقال الناس: طيبنا 


لك“ 
وجه الاستدلال: أن نصيب الرسول بل خفي لا يعلم النبي ية قدره 
چین: وک 


(Da 


۲ أن هذا النوع من الهبة تبرع» فصح في المجهول كالنذر والوصية 

۳ أن التبرعات ليست كالمعاوضات فلا تضر الجهالة؛ لأن المرهوت 
له متبرع له تبرعاً محضاً؛ فالغنم له حاصل على كل وجه سواء علم مقدار 
الهبة أم لم يعلمها“ . 

دليل القول الثاني: (عدم صحة هبة المجهول): 

١‏ قياس الهبة على البيع فما صح بيعه صحت هبته» وما لا يصح بيعه 


لا نصح هته . 


() صحيح البخاري في الوكالة: باب إذا وهب شيئاً لوكيل أو شفيع قوم جاز. 
(۲) صحيح البخاري في الهبة: باب الهبة الغائبة (50/817). 

.)590١/8( المغني‎ )۳( 

(5) إعلام الموقعين (؟/1). 


(5) قليوبي وعميرة (/ .)١١7‏ 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


ونوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ إذ الهبة تبرع» والبيع معاوضة» ويطلب 
في عقود المعاوضات ما لا يطلب في عقود التبرعات من التحرير والضبط 
والعلم إذ يقصد بها الربح والتجارة» بخلاف عقود التبرعات فيقصد بها 
الإرفاق والإحسان. 

أن الله تعالى حرم على لسان رسوله ب أموال الناس إلا بطيب 
أنفسهم . ولا تطيب ببذل الشيءء إلا إذا علم صفاته وقدره وما يساوي . 

ونوقش: بعدم التسليم بأن النفس لا تطيب بما لا يعلم قدره وصفاته؛ بل 
هبة المجهول مع طيب النفس واقع . 

حجة القول الثالث: أن الجهل في حق الواهب غرر له فمنع الصحةء 
أما الموهوب له فلا غرر في حقه فلم يعتبر في حقه العلم بما يوهب له 


كالموصى ل" 
ونوقش بعدم التسليم : بو جود الغرر في حق الواهب؛ 9 الهبة من عقود 
الرجيح: 


يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن القول بصحة هبة المجهول أرجح من القول بعدم 
الصحة؛ إذ الهبة من عقود التبرعات التي لا يشترط لها ما يشترط لغيرها من 
العقود. 

ويؤيد ذلك: أن بعض من لا يصحح هبة المجهول قال بصحة البراءة من 
المجهول. كمن قال: أسقطت عنك ديني» أو أبرأتك منهء وهو لا يعلم 
قدره؛ فإنه يصح» قالوا: لأنه إسقاط» والإسقاط لا يشترط فيه العله”". 


.)05/8( المحلى‎ )١( 
ويأتي بحث البراءة من المجهول في الفصل الأخير.‎ »)۲٤۹/۸( المغني‎ )0( 
المغني (25597/4. وانظر: مبحث الإبراء في هذا المؤلف.‎ )۳( 


الباب الأول: صيغة الهبة؛ وأركانهاء وشروط صحتها 


المسألة الرابعة 

الشرط الرابع: أن يكون الموهوب موحوداً مقدوراً على تسليمه 

إذا وهب شخص لآخر شيئاً معدوماً» أو غير مقدور على تسليمه كما لو 
زه ا لمعمل تجرد اوها متهم بقرت أو شا فنائما؟ أو رونا 
أو منتهباً » أو مغصوباً ونحو ذلك. 

اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: صحة هبة المعدوم» وغير المقدور على تسليمه. 

وبه قال الإمام مالك2©0» واختاره شيخ الإسلاء" . 

القول الثاني : عدم صحة ذلك. 

وهو قول جمهور العلماء" . 

ونص الشافعية والحنابلة على جواز هبة المغصوب لمن يقدر على 
تخليصه من غاصبه» وأولى هبته لغاصبه. 

حجة القائلين بالصحة: ما تقدم من الدليل على صحة هبة المجهول كما 
في المسألة السابقة» فكذا المعدوم وغير المقدور على تسليمه. 

وحجة القائلين بعدم الصحة: ما تقدم من الدليل على عدم صحة هبة 
المجهول» فكذا المعدوم» وغير المقدور على تسليمه. 

وتقدمت مناقشة هذا الدليل. 


الترجيح فى هذه المسألة كالترجيح فى المسألة السابقة. 


.)۲۹/۲( بداية المجتهد‎ )١( 
.)۱١۳/۷( انظر: الفتاوى (۲۷۰/۳۱)» الاختيارات ص (۱۸۳)ء الإنصاف‎ )۲( 
انظر: المصادر السابقة في المسألة السابقة.‎ )۳( 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 
المسألة الخامسة 


الشرط الخامس: أن يكون الموهوب مفرزاً. 
(هبة المشاع) 


وفيها أمران: 


الأمرالأول: هبة أحد الشريكين نصيبه من المشاع لغير الشريك. 

صورتها: أن يهب أحد الشريكين في عقارء أو دابة» أو سيارة نصيبه 
منها لشخص آخر. 

وقد اختلف في صحة هذه الهبة على قولين: 

القول الأول: صحة هبة المشاع. 

وبه قال بعض الحنفية" ٠‏ والمالكية”” » والشافعية" 0 
وابن حزم» وبه قال إسحاق» وإبراهيم النخعي» وأبو ثورء وداود الظاهري 

القول الثاني: لا تصح هبة المشاع الذي يحتمل القسمة» وتصح إن كان 
لا يحتملها. 

وهو مذهب الحنفية. 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: (صحة هبة المشاع): 

استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتبة: 


.)811١ البناية (/ا/‎ )١( 

(5) انظر: المدونة (۸/7١)ء‏ الكافي لابن عبد البر (900/5). 
)۳( المهذب »)087/١(‏ روضة الطالبين /١(‏ */0*) . 

.)۱۳١/۷( الإنصاف‎ ):( 


(5) المحلى .)١59/9(‏ 
() المبسوط »)٦٤/۱۲(‏ بدائع الصنائع .)١١9/5(‏ 


لباب الأول: صيغة الهبة: وأركانهاء وشروط صحتها 


و2 ديج باح نرج 


١‏ قوله تعالى: ون طلقمو من قبل أن تسوه كد رضحم طن ية 
< ۾ بعمورک ی" 0 


N 


صف ما صم إل أن 

وجه الاستدلال: أن الله سبحانه أوجب نصف المفروض في الطلاق قبل 
الدخول؛ إلا أن يوجد الحط من الزوجات عن النصف» وهذا يشل الج ٠‏ 

ونوقش: بأن الآية لا حجة فيها؛ لأن المراد من الفروض الدين 
لا العين» ألا ترى أنه قال: إل أن يعمو والعفو إسقاط› وإسقاط 
الأعيان لا يعقر" . 

ويُجابٌ عن ذلك: بالمنع؛ إذ معنى قوله: ل أن يعور 4 : أي إلا 
أن يتركن أو يدعن شطر ما جعل للمرأة من المهر“ . 

ومن المعلوم أن المهر لا يلزم أن يكون ديناًء بل يصح أن يكون عيناً من 
عقار وغيره» فإذا جعل مهرها عقاراًء ثم طلقها قبل الدخول فلها نصفه 
بشع عاذ عله عل القن هيه ا اغ 

؟ ‏ وقال البخاري : «لقول النبي بيا لوفد هوازن حين سألوه المغانم» 

وروى البخاري من طريق عروة أن المسور بن مخرمة نه ومروان 
أخبراه أنَّ النبي بيا حين جاءه وفد هوازن. . . قال: «أما بعد: فإن إخوانكم 
جاؤوا تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم» فمن أحب منكم أن يطيب ذلك 


)١(‏ من آية ۲۳۷ من سورة البقرة. 

(۲) انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب »)8١7/57(‏ بدائع الصنائع .)١١97/5(‏ 

(۳) بدائع الصنائع (5/ .)١١١‏ 

/۱( تفسير ابن كثير‎ 2»)١50 ١57 /٥( تفسير الطبري: بتحقيق محمود وأحمد شاكر‎ )٤( 
.)١۱۹/۱( أحكام المشاع‎ ) ٥ 

(0) المصدر السابق. 


(7) سبق تخريجه برقم (۱۱۹). 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (1) 


فليفعل» ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله 
عليناء فقال الناس: طيبنا لك». 

وجه الاستدلال: أن الرسول ية وهب نصيبه من الغنيمة» ونصيبه منها مشاع . 

ونوقش من وجوه: 

الوجه الأول: أن الرسول يل إنما قال ذلك على وجه المبالغة في النهي 
عن الغلولء أي: لا أملك إلا نصيبي» فكيف أطيب لك بشيء من الغنيمة» 
ألا ترى أنه ليس لواحد من الغانمين أن يهب نصيبه قبل القسمة؛ لآنه :لا يترئ 
أبن يقع نصيبهء أو كان ذلك مما لا يحتمل القسمة”©. 

ويجات ضنه: بأنّ هذه مجرد احتمالات لا تنهض في مقابل تصريح النبي 
بلا بهبته لنصيبه» ولأخبر بأنه لا يستطيع هبة نصيبه؛ لأنه غير متميز» فلما لم 
ينقل عنه شيء من ذلك دل على صحة هبة المشاع. 

أما القول بأنه مما لا يحتمل القسمة. فهذا قول ينقضه الدليل الدال على 
صحة هبة المشاع» سواء كان مما يحتمل القسمة أو مما لا يحتملها. 

الوجه الثاني: أن هذا ليس فيه هبة شرعية» وإنما هو رد سبيهم إل 
غلى وجه العو عي ورد الشيء لصاحبه لا يسمى هة" . 

ويجاب عنه: : بان هذا غير مُسَلَّم ؛ الى اماك الت راما 
بدليل قوله يي «نصيبي لكم» ولو كان لم يملكها لما قال ذلك» ولما استأذن 
النبي بء أصحابه في ردّها لهم. 

الوجه الثالث: أنَّ النبي بي قسم الغنيمة قبل مجيء وفد هوازن وإذا 


)0( سبق تخريجه برقم (۱۲۰). 

)۲( بدائع الصنائع /1(. 

(*) عمدة القارئ 2)١55/1١(‏ أحكام المشاع .)٥١٤/١(‏ 

0) انظر دليل قسمته م للغنائم في: فتح الباري (۸/ 5 75-7)» عمدة القارئ (۲۹۸/۱۷). 


الباب الأول: صيغة الهبةء وأركانهاء وشروط صحتها 


كان كذلك فما رده ية وأصحابه فهو مفرز مقسوم غير مشاع؛ إذ كل واحد 
من الغانمين رد غنمه إلى صاحبه . 

(۱۲۱) ۳ ما رواه أحمد: حدثنا هشيم» فال ارا تحن تن سعد 
عن محمد بن إبراهيم» قال: أخبرنا عيسى بن طلحة بن عبيد الله » عن عمير بن 
سلمة الضميري ينه أنَّ رسول الله ية مرّ بالعرج» فإذا هو بحمار عقير» فلم 
يلبث أن جاء رجل من بهزء فقال: «يا رسول الله هذه رميتي فشأنكم بها 
فأمر رسول الله اة أبا بكر فقسمه بين الرفاق»"" . 


(إسناده حسن) 


.)٤۱۸/۳( مسند أحمد‎ )١( 
/5( ومن طريقه عبد الرزاق (۸۳۳۹)ء والنسائي‎ »09"01١/١( وأخرجه مالك في الموطأ‎ 
و(37757/94).‎ )١2721١/5( والبيهقي‎ »)087 
)۳٤١/۲۳( وابن عبد البر في التمهيد‎ »)٥۲۸۳( وأخرجه أحمد (۳/ 5517)» والطبراني‎ 
من طريق هارون» وابن عبد البر في التمهيد (۲۳/ 757) من طريق حماد بن زيدء‎ 
أربعتهم (هشيم» ومالك» ويزيد بن هارونء وحماد بن زيد) عن يحيى بن سعيد» به.‎ 
وأخرحه النسائي (۷/ 3065)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (4۷۲)ء والطحاوي‎ 
من طريق‎ )٦۲۳ /۳( والحاكم‎ »)01١7( في شرح معاني الآثار (۲/ ۱۷۲)ء وابن حبان‎ 
يزيد بن الهاد.‎ 
كلاهما (يحيى بن سعيد» ويزيد بن الهاد الليثي) عن محمد بن إبراهيم» به.‎ 
الحكم عليه : الحديث سكت عنه الحاكم» وصححه الذهبي» وابن خزيمة.‎ 
وقد اختُلف على محمد بن إبراهيم التيمي في هذا الخبرء والصواب فيه قول من قال:‎ 
عنه» عن عيسى بن طلحة» عن عُمير بن سلمة الضميري عن النبي ي. . . ويجعله من‎ 
مسند عمير له كذلك رجّحه جمع من الحفاظء وقد أطال أبو الحسن الدارقطني‎ 
المخطوط).‎ ١١1//5( النفس في بيان الاختلاف فيه» وذلك في العلل‎ 
والدارقطني في‎ )۲۹۹/١( ورجح كونّه من مسند عُمير الإمام أبو حاتم كما في العلل‎ 
المخطوط)‎ ۹۸ /٤( العلل (٤/۹٠۲)ء وموسى بن هارون نقله عنه الدارقطنيٌ في العلل‎ 
وسليمان بن حرب نقله الدارقطنيٌ أيضاً في العلل (48/5 المخطوط).‎ 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


ووجه الاستدلال: اا وهب اعمال تار مامتها 
وهذه هبة المشاع . 

ونوقش: بأنَّ هذا لم يكن على وجه الهبة» بل على وجه الإباحة» ولا 
ا 5 0 00 
يؤثر فيها الشيوع» والممتنع هو القسمة على وجه التمليك . 

ويجاب عنه: أن ظاهر قول البهزي: «شأنكم بها» يدل على أنه وهبه 
لهم» أي : افعلوا بهذا الحمار ما تشاؤون فهو ملك لكم . 

( > - ما رواه البخاري من طريق أبي حازم» عن سهل بن سعد 
طبه أن النبي بي أتي بشراب فشرب» وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ»› 
فقال للغلام: «إن أذنت لي أعطيت هؤلاء» فقال : ما كنت لأوثر بنصيبي منك 
يا رسول الله أحداًء فتله'“في يده" . 

وجه الاستدلال 110 الس داق الحم أن سسب سب ا 
وكان نصيبه منه مشاعاً غير متميزء فدلٌ ذلك على صكة هبة المُشَّاء©. 


5 والظاهر ‏ والعلم عند الله أنَّ هذا الإسنادٌ حسن» وإن كان تفرد به محمد بن إبراهيم 
التيمي» وقد قال عنه الإمام أحمد: «في حديثه شيء» يروي أحاديث مناكير أو منكرة». 
ولكن روى عنه هذا الخبر جمعٌ من كبار الحمّاظ الثقات» وقد قال ابن عدي في الكامل 
7 بعد نقله قول الإمام أحمد كأته: : ”إن كان ابن حنبل أراد به محمد بن إبراهيم بن 
الحارث. . . فهو عندي لا بأس بهء ولا أعلم له شيئاً منكراً إذا حدّّثْ عنه ثقة. 
وقد تفرد محمد بن إبراهي هيم التيمي بحديث: : (الأعمال بالنَيّات) ومع ذلك أجمع 
المُحدّئون على صحَّته. 
ويشهد له ما جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة. 
وصح هذا الخبر ابن قدامة في المغني. 

.)١۷١/١( انظر: الجوهر النقي مع السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

إفه فتله : أي ألقاه ووضعه في يده. انظر: الفائق في غريب الحديث للزمخشري (198/1). 

() صحيح البخاري ‏ كتاب الهبة: باب هبة الواحد للجماعة (504؟). 

)€( فتح الباري (5/ .)5١6‏ 


الباب الأول: صيغة الهبةء وأركانهاء وشروط صحتها 


ونوقش: بأنَّ الحديث ليس فيه ما يدل على هبة المشاع» وإنما هو من 
طريق الإرفاق"'" . 

ويجاب عنه: بأن ظاهر قول الغلام «ما كنت لأوثر نصيبي» وسكوت النبي 
يله على قوله يدل على أن هذا السؤال سؤال هبة لنصيبه لا سؤال إرفاق . 

(۱۲۳) ه ما رواه البخاري ومسلم من طريق محارب» عن جابر طا 
قال : «أتيت النبي اة في المسجد فقضاني وزادنی» ۔ 

وجه الاستدلال: أنَّ النب بيه قضى لجابر ثمن بعيره وزاده على ذلك» 
وهذه الزيادة هبة لمشاع؛ لأن الزيادة غير متميزة عن الثمن. 

ونوقش: بأن هذه الزيادة لم تكن هبة» وإنما هي ليتيقّن بها الإيفاءء 
O E‏ 

ويجاب عنه: بأنَّ النبي ية كان يمكنه التيقن من إيفائه حقه من غير 
زيادة» فلما زاده دل ذلك على أنه أراد إكرامه بهذه الهبة. 

(5؟١)/ا-مارواه‏ البخاري ومسلم من طريق أبي سلمة» عن أبي هريرة 
وی قال: كان لرجل على رسول الله به دين» فهمَّ به أصحابه. فقال: 
«دعوه فإِنَّ لصاحب الحقٌّ مقالاً» وقال: اشتروا له سنا فأعطوه إيّاه» فقالوا : 
إا لا نجد سكا إلا سنا هي أفضل من سنو قال: «فاشتروهء فأعطوه إياه» فإن 


من خی ركم أحسنكم قضاء» . 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) صحيح البخاري ‏ كتاب الهبة» باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة» والمقسومة وغير 
المقسومة (*770)» ومسلم ‏ كتاب المساقاة» باب بيع البعير واستثناء ركوبه (1105). 

(۳) انظر: الجوهر النقي مع السنن الكبرى للبيهقي (١/١۱۷)ء‏ عمدة القاري .)١77/١1(‏ 

(4) صحيح البخاري ‏ كتاب الهبة: باب الهبة المقبوضة (5505): ومسلم ‏ كتاب 
المساقاة: باب من استسلف شيئاً فقضى خيرا .)١501(‏ 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (4) 


وجه الاستدلال: أنَّ النبي اة أمر بإعطاء سن لصاحب الدين أفضل من 


سنه» والزيادة فيه غير مقسومةء وهذه هبة لمشاءع”". 


ونوقش: بما نوقش به الحديث السابق. 


ويجاب عنه: بان النبئّ يل كان يمكنه أن يعطيه قيمة سنه لتعذر مغله» أ 
ينتظر الأعرابي حتى يوجد مثل سنه فيعطى إياه؛ لأن المثل إذا تعذر عدل إلى 
قيمته. فلما أعطاه الرسول يي زيادة على حقه مع إمكان إعطائه قيمته أو 
الانتظار إلى وجود مثله دل على أنه أراد الإحسان إليه بهبته لهذا الزائد على 
لاس 


(۱۲۰() ۸ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق زهدم» عن أبي موسى 
2 0 
الأشعري ونه قال : : أتيت النبي بيه في رهط من الأشعريين نستحمله 
فقال: «واللّه لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه»» قال: فلبثنا ما شاء 
اللهء ثم أتي بإبل» فأمر لنا بثلاث ذود غر الذرى)2009 , 


00 عمدة القاري .)١77/١7(‏ 

(0) أحكام المشاع .)0717/١(‏ 

(۳) نستحمله: أي نطلب منه ما يحملنا من الإبل» ويحمل أثقالنا. 

(5) الذود: الإبل ما بين الثلاث إلى العشر. 
انظر: لسان العرب (/87؟6١),‏ المصباح المنير ص(١١2)5‏ شرح النووي على 
صحيح مسلم .)۱٠۰۹/۱١(‏ الذرى: : جمع ذروةء وذروة كل شيء: أعلاه» والمراد بها 
الأسئمة. 
انظر: شرح النووي على صحيح مسلم »)203١9/١١(‏ تهذيب اللغة »)8/١5(‏ لسان 
العرب (۳/ .)٠٥١١ ٠١١۰۰١‏ 


)0( صحيح البخاري في الأيمان» باب لا تحلفوا ا C(TTEYD‏ ومسلم كتاب 
الأيمان» باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها (1519). 


الباب الأول: صيغة الهبة: وأركانهاء وشروط صحتها 


وجه الاستدلال: أن النبي بي وهب الأشعريين ثلاثاً من الإبل مشاعة 
0 
(75١9)1-مارواه‏ البخاري ومسلم من طريق أبي حازم» عن عبد الله بن 
أبي قتادة» عن أبيه - أبي قتادة نه - قال: كنت يوماً جالساً مع رجال من 
أضحات النبي بيا في منزل في طريق مكة ورسول الله اء نازلٌ أمامنا والقوم 
محرمون وأنا غير محرم. . .»۰ فعقرته-أي: الحمار -» ثم جئت به وقد 
مات» فوقعوا عليه يأكلونه» ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم» فرحنا 
وخبأت العضد معي › فأدركنا رسول الله ية فسألناه عن ذلك فقال: «هل 
معكم منه شيء؟ فقلت: نعم» فناولته العضد فأكلها وهو محرم» . 

وجه الاستدلال: أنَّ أبا قتادة صاده ووهبه لأصحاب رسول الله كَل هبة 
مشاعة» وأقرهم الرسول لله على ذلك" . 


ويناقش: بما نوقش به حديث البهزي من أنه أباحه لهمء ولم يهبه 


ويُحاتٌ عن ذلك: بأنه لو أراد إباحته لهم لتركه في مکانه› ثم أخبرهم 
بأنه أباحه لهم» لکن لما أتى به لهم علمنا أنه قصد هبته لهم . 

٠١ )170(‏ - وقال البخاري: وقالت أسماء للقاسم بن محمد وابن أبي 
عتيق : «ورثت عن أختى عائشة بالغابة» وقد أعطانى به معاوية مئة ألف فهو 


.)٠١١۱/۳( المحلى‎ )١( 

(۲( صحيح البخاري ‏ كتاب الأطعمة: باب تعرق العضد (20101) وهذا لفظه» ومسلم - 
كتاب الحج: باب تحريم الصيد للمحرم .)١١95(‏ 

(۳) تكملة المجموع شرح المهذب .)۲۷۸/٠٤(‏ 

.)178/7( صحيح البخاري  كتاب الهبة: باب هبة الواحد للجماعة‎ )٤( 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (4) 


وجه الاستد لال أل اا رع لهجا نا ور هه من عاق هة 

ونوقش : : أن هذه الهبة لا يتحقق فيها الشيوع عند صاحبي أبي حنيفة 
خلافاً له ے لآن هتو عة الخ E e‏ 
الطرفين فلا يفسد؛ إذ ليس فيه إلزام المتبرع مؤنة القسمة. 

ِو ع2 

وأجيب عنه: بأن هذه هبة النصف من كل واحد" . 

١١ )١158(‏ - ما رواه مسلم من طريق أبي الزبير» عن جابر ويا قال: 
البعثنا رسول الله بي وأمّر علينا أبا عبيدة نلتقي عيراً لقريش» وزودنا جراباً من 
تمر لم يجد لنا غيره» فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة" . 

٠. 5‏ 4 . لاله ٢‏ 5 5 1 5 2 
وجه الاستدلال: أن النبي َي أعطاهم لوا 
SS‏ : الشيوع وقت القبض 
للا وقت العقد» فلو وهبه مشاعاً وسلمة وا صت اله E‏ 
أب دة هنا مقسوما . 
أن جا جاز بيعه جازت هبته» والمشاع الذي ينقسم يجوز بيعه» 
فتجوز هبته قياس . 


ونوقش: بان البيع لا يفتقر إلى القبض بخلاف الهبة؛ فإنه عقد تبرع 


(0) انظر: تبيين الحقائق ٩1 /٥(‏ _ /917). 

(0) المصدر السابق. 

فرق صحيح مسلم ‏ كتاب الصيد والذبائح: باب إباحة ميتات البحر (190). 
)٤(‏ المحلى (9//ا6١١).‏ 

(0) انظر: الهداية (۳/ .)5١6‏ 

00 المغني (5077/05). 


الباب الأول: صيغة الهبةء وأركانهاء وشروط صحتها 


ومحتاج إلى القبض» فلو قلنا بجوازه في المشاع يلزم في ضمنه وجوب مؤنة 
القسمة» وهو لم يتبرع به" . 
وأجيب عنه من وجهين: 

أحدهما: أنه لا يلزم الواهب مؤنة القسمة إلا إذا رضي بذلك. 

الثاني: أنه لم يعهد كون الشيوع مبطلاً في التبرعات» كالقرض بأن دفع 
ألف درهم إلى رجل على أن يكون نصفه قرضاً ويعمل في النصف الآخر 
شركة» فإنه يجوز مع أنَّ القبض شرط لوقوع الملك في القرض» ولم تشترط 
القسمة» فدلٌّ على أنَّ الشيوعَ لا يبطل التبرّعَ حتى يكون مانعا" . 

١‏ - أنَّ ما ينقسم مشاع فاش ما اش 

ونوقش : بأنه قياس مع الفارق لأمرين: 

أحدهما: أنَّ القبض القاصرٌ هو الممكنٌ فيما لا ينقسم» فيكتفى فيه 
ضرورة بخلاف ما ينقسمء فإِنَّ قبضه لا يتم إلا بقسمته””“. 

ويجاب عنه: بأنَّ قبضّ كل شيءٍ بحسبه» والجزءٌ الشائع يقبض بقبض 
الجميع أو الشريك لضرورة الشيوع› كما اكتفي بهذا القبض في البيع» ولما 
لم تلزم القسمةٌ في البيع علمنا عدم لزومها هنا . 

الثاني : أنَّ ما يقب القسمة يلزم من صححة قبضِه - مع كونِهِ شائعاً ‏ مؤنة 
القسمةء وهذا إلزام لما لم يلتزمه””. 

ويجاب عنه: أن الواهب لا انلوة موف AUN‏ با 


.)489 9 البناية (/ا/‎ )١( 

(؟) البناية .)۸٠۹/۷(‏ 

(۳) الإشراف للقاضي عبد الوهاب »)8١/5(‏ المغني (5905/45). 
)٤(‏ البناية (۷/ .)۸٠١‏ 

.)۸١١ - ۸٠١ /۷( المرجع السابق‎ )5( 

() أحكام المشاع .)٥١١/١(‏ 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


4 - أن الله تعالى: قد حض على الصدقة وفعل الخير والفضلء والهبةٌ 
فعل خيرء وقد عَلِمَ الله تعالى أنَّ في أموال المحضوضين على الهبة والصدقة 
مشاعاً وغير مشاع» فلو كان الله تعالى لم يبح لهم الصدقة والهبة في المشاع 
بيه لهم» ولما كتمه عنهم» فصح يقيناً أن هبة المشاع والصدقة به جائزة» كل 
ذلك فيما ينقسم وما لا ينقسم للشريك ولغيره”©. 

أدلة القول الثاني: (عدم صحة هبة المشاع): 
أولاً: أدلتهم على عدم الصحة فيما يمكن قسمته: 

(9؟01 ١‏ أن القبض منصوصٌ عليه في الهبة بقوله ككةِ: «لا تجوز الهبة 
إلا مقبوضة» فيشترط وجوده على أكمل الوجوه ‏ كما في استقبال القبلة» حتى 
لو استقبل الحطيم لا تجوز صلاته مع أنه من البيت بالسنة". 
ويُناقش من وجهين: 

أحدهما: أن الحديتٌ منكرٌ لا أصل له" . 

الثاني: لو ثبت الحديث. فإن قبض كل شيء بحسبه©؟ . 

١ )(‏ -ما رواه مالك عن عائشة وإ أنَّ أبا بكر ضيه نحلها جذاذ 
عشرين وسقاً من مال الغابة» فلما حضرته الوفاة قال : «والله يا بنية ما من الناس 
أحد أحب إلى غنى بعدي منك» ولا أعز علي فقراً بعدي منك وإني كنت نحلتك 
من مالي جذاذ عشرين وسقاًء فلو كنت جددتيه واحتززتيه كان لك ذلك وإنما 
هو مال وارث» وإنما أخواك وأختاك. فاقسموه على كتاب الله" . 


.)٠١۱/۹( المحلى‎ )۱( 

(۲) تبيين الحقائق .)4۳/٥(‏ 

(۳) البناية شرح الهداية (۷/ ۷۹۹)» .)۸٠١(‏ 
(5) المرجع السابق (۷/ .)۸٠١‏ 

() يأتي تخريجه برقم (188). 


الباب الأول: صيغة الهبة. وأركانهاء وشروط صحتها 


وجه الاستدلال: أن أبا بكر ونه اعتبر القبض والقسمة في الهبة لثبوت 
الملك؛ لأنَّ الحيازة في اللغة: جمع الشيء المفرق في حيزء وهذا معنى 
ا 
ويناقش من وجوه: 

أده : أن الا ف دة على صك هة المقاعحيت وهيها نشاعا من 
التمرء ووافقته عائشة على ذلك» وغاية ما فيه أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض» 
ولو قبضتها لملكتهاء ويأتي بيانه . 

الثاني : أن اشتراط القبض - من هذا الأثر - قد خالفته آثار أخرى عن 
بعض الصحابة في عدم اشتراطه» كالوارد عن عليٌ وابن مسعود وها أنهما 
قالا: «إذا علمت الصدقة فهي جائزة وإن لم تقبض”". 

الثالث: لو سلم باشتراط القبض فإن القبض في المشاع الموهوب ممكن 
ومتصور كما تقدم» ولا يُسلّم أنَّ الحيازةً في اللغة: جمع الشيء المفرق في 
حيز واحدء بل الحيازة في اللغة ضم الشيء إلى الشيء نفسه" من غير 
تعرض لجمعه في حيز أو أكثرء وهذا الضم في المشاع متصور كما كان 
متصوراً عندهم في بيع المشاع؛ إذ إن الموهوب له يحل محل الواهب كما 
يحل المشتري محل البائع لنصيبه» ويقبض كما يقبض بلا فرق . 

(۱۳۱) ۴- ما رواه ابن أبي شيبة من طريق الزهري» عن عروة» عن عبد 
الرحمن بن عبد القاري» عن عمر بن الخطاب َه أنه قال: «ما بال رجالٍ 


.)١5١ /5( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) سيأتي تخريجه برقم ))١91(‏ وانظر الخلاف في اشتراط القبض في الهبة في فصل : 
قبض الهبة. 

(۳) أي: نفس الحائز إلى ملكه. انظر: معجم مقاييس اللغة (۱۸۸/۲)ء مختار الصحاح 
ص(۱۲۷). 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


ينحلون أبناءهم نحلاً ثم يمسكونهاء فإن مات ابن أحدهم قال: : مالي بيدي لم 
أعطه أحداٌ وإن مات هو قال: : قد كنت أعطيته إياه من نحل نحلة لم يحزها 


الذي لجنيا حتى تكون إن مات لوارثه فهو باطل»' , 
وجه الاستدلال: كوجه الاستدلال بأثر أبي بكر ولي . 


ويناقش : بأن عمر له علق صحة الهبة على الحيازة» وقد تقدم في أثر 
أبي بكر ونه أنها متصورة في المشاع . 


 : )١70(‏ ما روأه ابن حزم من طريق ابن وهب» عن الحارث بن 
نبهان» عن محمد بن عبيد الله هو العزرمي» عن عمرو بن شعيب» وابن أبي 
مليكة «أن أبا بكر وعمر» وعثمان» وابن عباس »2 وابن عمر قالوا: لا تحوز 
صدقة حتى تقبض» (ضعيف جداً) . 


وعن معاذ بن جبل 6 «أنه لا يجيزها حتى تقد 2 


بن نبي 


أن e‏ والمطلق يتناول الكامل» والكامل هو 
الموجود من كل وجه والقبض في المشاع موجود من وجه دون وجه؛ لأن 
القبض عبارة عن کون الشيء ء في حيز القابض› والمشاع ليس في حيزه من 
كل وجه؛ لله في صر وه مق و وفي حيز شريكه من وجه» وتمامها 


. ٠۷١/١ مصنف ابن أبي شيبة (١۲٠١۲)ء والبيهقي‎ )١( 
. وإسناده صحيح‎ 
.)١١١ /5( بدائع الصناتع‎ (۲) 
عن عثمان» واين عمر» وابن‎ )٠۷١ /1( فرق المحلى (۹/ ١٠٠)ء وعلقه البيهقي في السئن‎ 
.)141/1( عباس طب » وفي إسناده محمد بن عبيد الله العزرمي متروك» كما في التقريب‎ 
.)۱۹۸( يأتي تخريجه برقم‎ €) 


الباب الأول: صيغة الهبة. وأركانهاء وشروط صحتها 


لا يحصل إلا بالقسمة؛ لأنَّ الأنصباء بها تتميّز وتجتمع» وما لم يجتمع 
لا يض حورا أو يوق مر ر ا تاقسافلا قن لإفادة الك : 
ويُناقش من وجوه: 

أحدها: أنَّ في اشتراط القبض في الهبة خلافاًء كما تقدم في مناقشة 
الدليل الأول . 

الثاني : لو سلَّمَ باشتراط القبض فان المنع لعَدَم تحققه منقوضٌ بتصحيح 
بيع المشاع؛ لأنَّ القبض في الهبة كالقبض في البيع» والملك يحصل بالهبة 
كما وحص ا فأي: فرق بين أن أبيع شخصاً نصف عقار» أو أهبه إياه» 
أو أبيعه من عقار مشترك» أو أهبه إياه» فهو يحل محل الواهب كما يحل 
سكل ا 

الثالث: لو لم يصح القياس على البيع في الصحة» فإن قبض المشاع 
الموهوب ممكنٌ ومتصوّرٌ كما تقدم. 

5 - أن الهبة عفد تبرّع: فلو صحت في مشاع يحتمل القسمة لصار عقد 
RENE FOUL‏ ولاك O‏ عون لفح قا زهان 
القسمة». ولهذا توقف الملك على القبض؛ لأنه لو ملكه بنفس العقد لثبت له 
ولاية المطالبة بالتسليم؛ فيؤدي إلى إيجاب الضمان في عقد التبرع» وفي هذا 
غير اللخشروع . 
ويّناقش من وجهين: 

أحدهما: أنَّ واهبّ المشاع لا يخلو من حالتين: إما أن يرضى بالقسمة» 
أو يمتنع منهاء فإن رضي بها كان ملتزماً إياها فلم يكن في إلزامه مؤنة القسمة 


ماع + 


.)91/0( تبيين الحقائق‎ 22١١١ /5( بدائع الصنائع‎ )١( 
.)٥١۲/١( أحكام المشاع‎ )۲( 
.)95/0( تبيين الحقائق‎ .))237١/5( بدائع الصنائع‎ )۳( 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (5) 


إلزامه ما لم يلتزمه - وهو الضمان -» وإن امتنع عنها لم يلزمه مؤنة القسمة عند 
5 حنيفة؛ لأن مؤنة القسمة على الطالب دون الممتنع عنده”" . 

الثاني : لو صح هذا الإلزام فإن طلب الموهوب له القسمةء وألزم بها 
الواهب» فهو كما إذا ألزم بها البائع إذا باع حصة مما يملكهء فكما أن ذلك 
لا يمنع من صحة البيع وإن كان فيه إلزام بما لم يلتزمه. فكذلك لا يمنع من 
OD‏ 
ثانياً: أدلتهم على صحة الهبة فيما لا يمكن قسمته: 

استدلوا على ذلك : بأن القبض القاصر فقط هو الممكن فيما لا ينقسمء 
فيكتفى به ضرورة دون القسمة. 

ويناقش : بالمنع من إمكان القبض القاصر فقط» بل القبض الكامل 
لصو و كما تقذم E‏ 
الترجيح: 

الراجح ‏ فيها يظهر ‏ هو القول الأول؛ قوة أدلته في مقابل ضعف أدلة 
القول الثاني بما ورد عليها من مناقشاتء والله أعلم. 

وممنا بويك هدا E‏ زغللا تذلك 
بأنهما سلّماها له جملةء وهو قبضها منهماء كذلك فلا شیر ع5 

أما عكس هذه المسألة: وهي هبة الواحد للاثنين» فقد أجازها 
الصاحبان» ومنعها أبو حنيقة . ٠‏ 


(۱) تكلمه فتح القدير .7١/9‏ 

(۲) البناية »۸١١/۷‏ المغني 101/٥‏ . 
)۳( أحكام المشاع (0۱۸/۱). 

() تبيين الحقائق (91//5)» المبسوط .)٦۷/١١(‏ 
() تبيين الحقائق (5//ا9)» المبسوط .)517//1١7(‏ 


الباب الأول: صيغة الهبة؛ وأركانهاء وشروط صحتها 


وعلّلَ لرأي الصاحبين : بِآنَّ هذه هبة الجملة منهما؛ إذ التمليكُ واحدٌّ فلا 
يتحقق فيه الشيوع»› وبأن الشيوع لم يوجد إلا من أحد الطرفين فلا يفسد؛ إذ 
ليس فيه إلزام المتبرع AES N‏ ولق 3 
ويُناقش من وجوه: 

أحدها: أن التعليل الثاني مناقض للأول حيث ينفي الشيوع» والثاني 
يثبت وجوده من أحد الطرفين. 

الثاني: أنَّ الواهت وهب كل واحدٍ منهما النصف - في الحقيقة ‏ وإن 
وهبها لهم بلفظ واحدء بدليل أنهما لو اقتسماها لحصل لكل واحد نصف 
العين» وهذه هبة المشاع. 

الثالث: ما تقدم من أن الشيوع في الهبة لا يؤدي إلى إلزام الواهب ما لم 
ولكانه قن E‏ 

أما أبو حنيفة فيقول: إن هذه هبة النصف لكل واحد» فيستدل له بما 
تقدم من الأدلة على عدم صحة هبة المشاع الذي ينقسم” . 

وقد تقدمت مناقشتها ‏ والله أعلم -. 
الأمر الثاني: هبة أحد الشريكين جميع المشاع: 

إذا وهب أحد الشريكين جميع المشاع المشترك بينه وبين شريكه» فإنه 
يجري في نصيبه الخلاف السابق في هبة أحد الشريكين لنصيبه» أما نصيب 
شريكه فيجري فيه الخلاف في هبة الفضولي“. 

ويلاحظ أن الحنفية يصححون هذه الهبة إذا أجازها الشريك. 


)١(‏ المرجع السابق. 

(؟) انظر: الأدلة السابقة. 

(۳) تبيين الحقائق /٥(‏ ۹۷). 

() ينظر: شرط ملكية الواهب للعين الموهوبة . 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


ويعللون: بأنهما سلماها له جملة» وهو قبضها منهما كذلك7" . 
المسألة السادسة 
الشرط السادس: أن تكون الهبةٌ عيناً 
(هبة الدين) 

هبة الأعيان جائزة بالاتفاق. 

وأما هبة الديون: فللعلماء تفصيلٌ في ذلك يتعلَّقُ في حكم هبة الدّين 
المستقر وغير المستقر لمن هو عليه» ولغير من هو عليهء وفيها أمور: 
الأمر الأول: تقسيم الدَّين باعتبار الاستقرار وعدمه: 

ينقسم الدين باعتبار الاستقرار وعدمه إلى قسمين : 

الأول" الدين المسعفر وهي «الدين الى .امسق ملك الدان لملا اوهو 
الذي لا يتطرّقٌ إليه انفساحٌ بتلف مقابله» أو فواته بأيّ سبب کان». 

وع بعضھ ۳ عنه زا (دينٌ مستقرٌ لا يخاف انتقاصه». 

مثاله: قيّم المتلفات» وبل القرض» وعِوّض الخُلع» وثمن المبيع بعد 
قبض المبيع» وقيمة المغصوب. والأجرة بعد انقضاء المدَّة» والمهر بعد 
اللخؤل» وأروش الجتاياتن 40 

الثاني: الدّين غير المستقر: وهو بخلاف الدَّين المستقرٌء مثاله: دين 
الأجرة قبل استيفاء المنفعة» والصّداق قبل الّخول» ودين السّلّم . 


. ۹۷/۰ تبيين الحقائق‎ )١( 

(؟) دراسات في أصول المُداينات (ص75١).‏ 

.)27/١/0( البيان‎ )*( 

() الأشباه والنظائر للسبكي ۴۷ المبدع (٤/۱۹۸)ء‏ الإنصاف (0/ .)11١‏ 
وينظر: البيان (5/ ١‏ فتح العزيز (۳/6٠۳٠٠٠٤)ء‏ دراسات في أصول المداينات 
(ص۱۳۸). أحكام الاستقرار ص750. 


الباب الأول: صيغة الهبةء وأركانهاء وشروط صحتها 


واعتبر بعض الشافعيّة('" أن معنى استقرار ملك الدَّين: «جواز الحوالة به 
وليه والاستيدال إلا آنه رد عله ان جا ارال ا عاض الما هو 
أثرٌ من آثار استقرار الملك» وحكمٌ من أحكامه» وليس هو معنى الاستقرار. 
الأمر الثاني: هبة الدّين المستقر لمن هو عليه: 

صورة ذلك: أن يقرض شخصاً مثلاً ألف ريال» أو ألف صاع من البرء 
قوي الذاتز الل 1 

وحكم هبة الدين لمن هو عليه : ااا 

رة انيم الى عرو عله إببقاط اللسين من ذنة الجلين” "+ وعد 
الشافعيّة : «إذا وهب الدين لمن هو عليه فهو إبراء»» والإبراء يُتوسّع فيه 
ما لا يتوسّع في غيره؛ لكونه ليس من قبيل المعاوضات» ولذا لم يكن فيه 
خيارا”. 

والدليل على هذا : 

١‏ عموم أدلة الهبة. 


دن الهبة خير وقربة» فيؤمر بها. 


.)۱١/۲( حاشية البجیرمی‎ )١( 

(۲) الدر المختار (ص۲۷٤)ء‏ الشّرح الكبير للدردير (٤/44)ء‏ حاشية الخرشي (4017/1)» 
الحاوي الكبير (4/ 22577 فتح العزيز (7117/57)» منهاج الطالبين (۲/ »25٠١‏ الفروع 
42١85 /5(‏ المبدع ۱۹۹/0) منتهى الإرادات (۲۹۷/۱)ء أحكام الاستقرار 
ص۹٦۳‏ . 

(۳) المغني »)۲٠۰/۸(‏ شرح منتهى الإرادات (۲۲۲/۲). 

.)٤١١/٤( روضة الطالبين‎ )٤( 
.)۴١۷/١( ويُنظر: الحاوي الكبير (۲۳/۹٤)ء فتح العزيز‎ 

() يُنظر في عدم الخيار في الإبراء وعدم اعتباره من قبيل المعاوضات: تحفة المحتاج 
5/5 ). 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (1) 


دان الأمل فى ا 
4 اما ياي من الآدلة على رر الور اه ال 
الأمر الثالث: هبة الدَّين المستقر لغير من هو عليه: 
مثاله: أن يقول من له دينٌ على آخر: وهبتك ما في ذمَّة فلان لي : 
اختلف العلماء في حكم هذه الهبة على قولين: 
الق و أن هة الو الس تعر قن الى له فج 


قال به ا وهو وحه للشافعة” 0 وحمل في ا 


ونه ا اق E‏ صحّة ة هبة الدّين غ غير المستقر لمن هر 


القول الثاني : أن هبة الدين المشتقر لغير هن هو عة لا تع 

قال به لحف والانلة“) والشافعيّة في الأظهر . 

وححته: : ما يأتي من الأدلة على عدم ضكّة هبة الدّين غ غير المستقر لغير 
من هو عليه . 

وتأتي مناقشتها . 


)١(‏ ينظر: مبحث الإبراء من الدين. 

(0) ينظر: الشرح الكبير للدردير »)44/٤(‏ حاشية الخرشي (۷/ .)٤٠۷‏ 

(۳) منهاج الطالبين (۲/ »)5٠١‏ الأشباه والنظائر للسّيوطي (ص۳۸٥).‏ قواعد الحصني (1/ 
١86‏ ). 

2 المبدع (٤/۱۹۹)ء‏ الفروع (1407/5) ٤‏ وأحكام الاستقرار ص55". 

)0( تبيين الحقائق (5/ 87)» الدر المختار (ص577)» حاشية ابن عابدين .)٠١١/١(‏ 

(5) المغني ,)55١/8(‏ الفروع /٤(‏ ۱۸۷)ء المبدع .)۱۹۹/٤(‏ 

0 فتح العزيز .)١7/5(‏ منهاج الطالبين (؟7/١50)»‏ الأشباه والنظائر للسّيوطي 
(ص۳۸٥).‏ أحكام الاستقرار ص۷٣۳‏ . 


الباب الأول: صيغة الهبة. وأركانهاء وشروط صحتها 


العر جيح: 
الراجح ‏ فيها يظهر والله أعلم ‏ هو الصحّحة؛ لما يأتي من صحّة هبة 
الد قو الاير لير من مو عله لكا عقا 
الأمر الرابع: هبة الدّين غير المستقر لمّن هو عليه: 
نص الحنابلة"“ على صحّة هبة الدّين غير المستقر لمّن هو عليه» كما أن 
القول بصحكّة ذلك هو قياس قول الحنفيّة» والمالكيّة» والشافعيّة» حيث يمكن 
تخريج هذا القول للحنفيّة" والشافعيّة”" من صحّحة هبة الكتابة» والإبراء 
منهاء كما أنه قياس قول المالكيّة» في صكحة هبة المبيع قبل القبض» 
بيع الكتابة . 
الأدلة: 
-١‏ عموم أ 
أن الأصل في العقود الصحّحة» لا سيّما وأنَّ الهبة لا يترنّب عليها 
غرر» ولا ظلمء ولا رباء وهي من الإحسان الاوز به غا ومر الي 
أوسع من عقود المعاوضات؛ ولذا أجاز المالكيّة”" هبة المجهول» والمعدوم 
المتوقّع الوجودء وكل ما لا يصح بِيعُهُ في الشَّرعَ من جهة العُرر. 
انم التو كن شو عليه إمقاط لان عن الان ` “» ولا تأثير 


.)۲۲۹/۳( منتهى الإرادات (۲۹۷/۱)ء كشّاف القناع (5/ ٤۳۰)ء مطالب أولي النهى‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع (5/ 221١‏ فتح القدير (5/ 9): (أحكام الاستقرار ص7”7556). 

(۳) الوسيط »)0١8/10(‏ نهاية المحتاج »٠ ٠۹/۸(‏ حواشي الشرواني (5/ 07٠00‏ . 

040 عع A a‏ دل ته E‏ وعقد الجواهر الثمينة 
»)۷۲١ /۲(‏ وأحكام الاستقرار ص75 "7. 

(ه) ينظر: التمهيد: باب أول الكتاب. 

() بداية المجتهد .)١575/5(‏ 

0 شرح منتهى الإرادات (۲/ 517)» شاف القناع (۳/ 0707 طالب أل ال 07 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا -ج )=( 


للاستقرار أو عدمه في إسقاط الدَّين» والإسقاط يُتسامح فيه ما لا يتسامح في 
المعاوضة؛ ولذا ذكر الشافعيّة”'' على أحد الوجهين لهم أنَّ الإبراء إسقاظ 
حق فصحّ معلوماً ومجهولاً» كالعتق. 
الأمر الخامس: هبة الدّين غير المستقر لغير من هو عليه: 

مثال ذلك: أن يقول الدائنُ لشخص آخر ‏ غير المدين -: وهبتكَ ما لي 
من دين في ذمّة زيد مثلاً . : 

والصّورة في هذه المسألة ليس فيها إسقاط للدَّين حتى تأخذ حكمهء ٠‏ بل 
فيها عطيّة من جانب الدّائن لطرف ثالث يتبعه انتقال الحق في الدّين من 
الذّائن لطرف ثالث» ويترتّب عليه حق مطالبة الطرف الثالث المدين بالدّين. 

وقد اختلف الفقهاء في حكم هبة الدَّين المستقر لغير مَّن هو عليه على 
قولين : 

القول الأول: أن هبً لين غير المستقر لغير من هو عليه صحيحة . 

وهو قياس قول المالكيّة''' في صحََةٍ هبة المبيع قبل قبضه» وصحّة بيع 
الكتابة . 

القول الثاني : أن هبة الدّين غير المستقر لغير مَن هو عليه لا تصح. 

وخ مع ال ولعافت E‏ 


() الحاوي الكبير (/۳۳۱)ء فتح العزيز (5/ .)1١91/‏ 

(0) المنتقى (٤/۲۸۱۔‏ ۲۸۲)» عمد الجواهر الثمينة :)77١/5(‏ أحكام الاستقرار 
ص٦٦۳‏ . 

(۳) فتح القدير (۳/۷١١)ء‏ تبيين الحقائق (4/ ۸۳)ء الذّر المختار (ص۷١٤)»‏ حاشية ابن 
عابدين (١/١١٠)ء‏ فغير المستقر لا تصحٌ هة من باب أولى (أحكام الاستقرار 
ص۹۸٦۳)‏ . 

.)6۳ /( نهاية المحتاج‎ 030٠0 2-5 /50 تحفة المحتاج مع المنهاج‎ )٤( 

)0( الإنصاف ».)2٠١9/5(‏ كشّاف القناع 2007/7 أحكام الاستقرار ص755. 


الباب الأول: صيغة الهبةء وأركانهاء وشروط صحتها 


الأدلّة: 

أدلة القول الأول: 

١‏ - عموم أدلة الهبة» وهي تشمل هبة الدَّين غير المستقر لغير مَن هو 
عليه . 


أن الأصل في العقود الصحّة ‏ كما سبق » ويُختفر في الهبة ما لا يختفر 

e‏ والجهالة. 
أنَّ هبة الدَّين غير المستقر محض إحسان وتبرّع» فالإنسان فيها إِما 

5 وذلك عند استيفائه للدَّين» وإمًا سالمء وذلك عند سقوط ال 

أدلة القول الثاني: 

١‏ أن الهبة تقتضي وجود معيّن وهو منتفي هنا" فالهبة مختصة 
بالأعيان القائمة؛ ولذا لم تصح هه المجيول 7 

ونوقشس: : بأنَّ قولهم إِنّ الهبة تقتضي وجود معيّن. E‏ 
اشفا ال عبان لت دلا را فالدّين تُمكن هبه ويكون 
المراد بذلك إسقاطه من ذمّة ال كانت ال ا أو هبته لغير 
المدين» فيكون الموهوب مالكاً لما في ذمَّة المدين» وله حق حق اسشيفاثه.. 

؟ ‏ تحاف القدرة على تسليم الدَّينَء كما لو وهبه عبدا أ آبقاً أو غيره» فما 
في ذمّة الشّخْص الآخر لا يُستطاع تسليمة» والقدرةٌ على التسليم شرظ لصحة 
الهبة. 

ونوقش : بأنَّ تخلّف القدرة على التسليم على القول بتأثيرها في الدّيون» 
فإنما ينّجه التعليل بها على الإبطال إذا كان البّدل معقودا عليه عقد معاوضوء 
وأمّا في الهبةء فان الموهوب له إِمّا سالمٌ وإمّا غانم . 


3 


$ 


E 


(۱) كشّاف القناع (707/7). 
(۲) الحاوي الكبير .)۳۳۱/١(‏ 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


الذي يترجّح ‏ والله أعلم ‏ هو القول بالصحَحةٍ؛ لقرّة أدلَّة هذا القولء 
ولأن الهبةَ عمل خير يحث عليه ولهذا اغتفر فيها على الصحيح ‏ كما تقدم 
في شروط صحتها ‏ الجهالة» وعدم القدرة على التسليم . 

المسألة السابعة 
الشرط السابع: أن لا تتضمن الهبة ترك واجب: 

وفيها أمران: 
الأمر الأول: هبة ما يجب من نفقة ونحوها: 

من وهب ما يضر بمن تلزمه نفقته من الزوجات» والأقارب» فإنه يأثم ش 
لدي النفل على انا س 

قال ابن عابدين: «الصدقة تستحب بفاضل عن كفايته» وكفاية من يمونه. 
وإن تصدق بما ينقص مؤنة من يمونه أثم“ والهبة من باب أولى. 

ويقول الشيرازي: «لا يجوز أن يتصدق بصدقة التطوع وهو محتاج إلى 
ما يتصدق به لنفقته» أو نفقه عياله)”"' . 

وقال: «ولا يجوز لمن عليه دين وهو محتاج إلى ما يتصدق به لقضاء 
دینه + لأنه حق واجب» فلم يجز تركه بصدقة التطوع كنفقة عياله»0 . 


وللشافعية وجهان آخران في المسألة غير هذاء ذكرهما النووي : 


)1( رد المحتار CTA /٣‏ وانظر: الاختيار لابن مودود oY‏ 


)۲( المهذب مع المجموع ”5 . 
(۳) المصدر السابق» وانظر : روضة الطالبين للنووي ٤۲/۲‏ | 


الباب الأول: صيفة الهبة. وأركانهاء وشروط صحتها 


الأول: أن الصدقة لا تستحبء ولا يقال إنها مكروهة» وحكاه عن 
الماوردي والغزالي وجماعة من الخراسانيين. 

الثاني: أن الصدقة مكروهة في هذه الحالة. 

وقال ابن قدامة: «فإن تصدق بما ينقص من كفاية من تلزمه مؤنته ولا 
کا 

وقال الماوردي: «أما صدقة التطوع قبل أداء الواجبات من الزكوات 
والكفارات» وقبل الإنفاق على من تجب نفقتهم من الأقارب والزوجات» 
فغير مستحبة ولا ل 

وقال المرداوي: «وإن تصدق بما ينقص مؤنة من تلزمه مؤنته أثم» وكذا 
لو أضر ذلك بنفسه أو بغريمه أو بكفالته» قاله الأصحاب"» والهبة من باب 
أولق: 

أما إن كانت الصدقة تنقص من كفاية المتصدق نفسه» ولا صبر له على 
الضيق » فإنه يكره له الصدقة في هذه الحالة» فإن أضر بنفسه حرم عليه التصدق . 

صرح بهذا فقهاء الحنفية(* + والشافعية”* > والتحنابلة”"*. 

وقال ابن حزم: «ولا تنفذ هبة ولا صدقة لأحد إلا فيما أبقى له ولعياله 
غنى» فإن أعطى ما لا يبقى لنفسه وعياله بعده فسخ كله»”" . 


)١(‏ المغني ٠۳۲۰/٤‏ وانظر للمالكية: حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ات 
١‏ 

(۲) الحاوي الكبير .٠۹۰/۳‏ 

(۳) الإنصاف ۳/ ۹۷٦۲ء‏ وانظر: الفروع لابن مفلح 10۰/۲ . 

.۳٠۸/۳ انظر: رد المحتار لابن عابدين‎ )٤( 

(0) انظر: روضة الطالبين للنووي 2757/7 والمجموع له 7171/5 . 

. 1١١ ء1٠٥٠‎ /۲ انظر: الفروع لابن مفلح‎ )٩( 

. ٠١١/۹ المحلى‎ )۷( 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


الدليل: 
١‏ - قولة تعالى: وات دا الْْرَىَ حَقَّه الکن وَس اَمِل وا بد در © 


ل سل رص سس سب 


ت 


إذَ سو ثرا خر لقره“ . 

۲ - قول تعالى: «إولا خحعل يدك معْلولة إل عنقك4”" . 

۳ ”ما رواه مسلم من طريق خيثمة» عن عبد الله بن عمر 
ا ...... قال: قال رسول الله ل : «كفى بالمرء إثماً أن حبس عن 
يملك قوته»" . 

ونا رواه مسلم من طريق أبي الزبير» عن جابر وها قال : 
أعتق رجل من بني عذرة عبداً له عن دبرء فبلغ ذلك الرسول كَل فقال: «ألك 
مال غيره؟2 فقال: لاء فقال: «من يشتريه مني؟) فاشتراه نعيم بن عبد الله 
بثمانمئة درهم» فجاء بها رسول الله ية فدفعها إليه» ثم قال: «ابدأ بنفسك 
فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك» فان فضل عن أهلك شيء فلذي 
قرابتك» فإن فضل عن ذي قرابتك شيء» فهكذا وهکذا»٥؟.‏ 

(0 )ما رواه البخاري من طريق أبي صالح قال : حدثني أبو هريرة لله 
قال: قال النبي بي : «أفضل الصدقة ما ترك غنى» واليد العليا خير من اليد 
السفلى. وابدأ بمن تعول. تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني. ويقول 
العبد: أطعمني واستعملني» ويقول الابن: أطعمني» إلى من تدعني» فقالوا : 


يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله يكله؟ , قال لا هذا من كيس أب هرر 


9 آية ۲١‏ ومن آية ۲۷ من صورة الإسراء: 

(۲) من آية ۲۹ من سورة الإسراء. 

(۳) صحيح مسلم في الزكاة: باب فضل النفقة على العيال (5811). 

00 صحيح مسلم في الزكاة: باب فضل النفقة على العيال (7817), 

(5) صحيح البخاري في النفقة» باب وجوب النفقة على الأهل .)٥٩٥٥(‏ ومسلم في 
الزكاة: باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى .)١٠١5(‏ 


الباب الأول: صيغة الهبة. وأركانهاء وشروط صحتها 


(5؟١) ٦‏ ۔ ما رواه البخاري من طريق عروة» ومسلم من طريق موسى بن 
طلحة يحدث أن حكيم بن حزام حدثه أن رسول الله ية قال : «أفضل 
الصدقةء أو خير الصدقة عن ظهر غنى» واليد العليا خير من اليد السفلى» 
وابدأ بمن تعول»"'" . 

قال الخطابي: «وابدأ بمن تعول» أي: لا تضيع عيالك» وتفضل على 
غيرك . 

وقال ابن حجر: «وابدأ بمن تعول» أي: بمن يجب عليك نفقته. . . وهو 
أمر بتقديم ما يجب على ما لا يجب» وقد بوب البخاري على هذا الحديث 
وغيره : «باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» ومن تصدق وهو محتاج أو أهله 
محتاج أو عليه دين» فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة» وهو 
م ليو هلعاف امزال الاي 

فإذا أمن الإنسان لمن يعوله كفايتهم› أو كان وحده ليس له من يعوله» 

اتفق الأئمة الأربعة فى الجملة على جواز ذلك»› ولكن بشرط أن يعلم 
من نفسه حسن التوكل واليقين» وأن يكون عنده القناعة والصبر على الفقر 
وعن المسألة» أو يكون ذا كسب. 

وقال ابن عابدين: «ومن أراد الصدقة بماله كله وهو يعلم من نفسه حسن 
التوكل» والصبر عن الات للف ولك ا يجو" 


00( صحيح البخاري في الزكاة: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى »)١577(‏ ومسلم في 
الزكاة: باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى )۲٤٠۳۳(‏ واللفظ له. 

(۲) فتح الباري (۳/ 515). 

)۳( صحيح البخاري مع فتح الباري» كتاب الزكاة (5945/7). 

.)5١8/7( رد المحتار‎ )٤( 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


وقال ابن عبد البر: «وجائز أن يتصدق الرجل في صحته بماله كله في 
ا وا 
وقال الماوردي: «إن كان حسن اليقين قنوعاً لد يقنطه الفقرء ولا يسال 
عند العدم فالأولى أن يتصدق بجميع ماله» , 
وقال ابن قدامة: «فإن کان الرجل وحده» أو كان لمن يمون كفايتهم . 
فأراد الصدقة بجميع ماله وكان دا مکسب» أو كان واثقاً من نفسه » ويحسن 


التوكل والصبر على الفقر› والتعفف عن المسألةء فحسن) . 

وقال القاضي عياض: «جوز جمهور العلماء وأئمة الأمصار الصدقة 
بجميع ماله». 

وجزم جمهور الشافعية» وهو الأصح في مذهبهم. وبعض الحنابلة 
باستحباب ذلك وأفضليته عند تحقق ققق الشرط المذكور. 

وفى وجه عند الشافعية» والحنايلة : د 

واستدل الفقهاء ‏ القائلون بالجواز والقائلون بالاستحباب ‏ بما يلي : 

١ )۳۷(‏ ما ما رواه أبو داود من طريق الفضل بن دكين ثنا هشام بن 
سعد» عن زيل ر بن أسلمء عن أبيه قال: : سمعت عمر بن الخطاب ويي يقول: 
أمرنا رسول الله كل يوماً أن نتصدق» فوافق ذلك مالا عندي » فقلت: اليوم 
اق آنا بكر إن سبقته يوماً فجئت بنصف مالى» فقال رسول الله كك : «ما 
أبقيت لأهلك؟ »قلت : مثله» قال: وأتى أبو بكر وه بكل ما عندهء فقال له 


.)۳٠۸/۲( الكافي‎ (۱) 

(؟) الحاوي الكبير (۳۹۱/۳). 

)۳( ينظر: الفروع لابن مفلح (۲/١١٠)ء‏ الإنصاف للمرداوي (). أحكام الصدقة 
ص۷٥٤‏ . 


الباب الأول: صيغة الهبة: وأركانهاء وشروط صحتها 


وول الله يللِ: «ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله» قلت: 


اناك ف 


»)1١۷۸( سنن أبى داود  كتاب الزكاة: باب في الرخصة في ذلك برقم‎ )١( 
وار جه فد إن يد۲05‎ 


والدارمي في سننه »)١7 ١6(‏ والترمذي في جامعه )۳٣۷۵(‏ من طريق هارون بن عبد 


الله البزار» 
وابن أبي عاصم ))١550(‏ والضياء في المختارة )۸٠(‏ من طريق بق بكرين ابي 
شيبة » 


والبزار )۲۷١(‏ عن محمد بن عبد الرحيم» 

والحاكم )١١١١(‏ وعنه البيهقي في السنن الكبرى )۱۸١/٤(‏ من طريق محمد بن 
نصير » 

وعلقه البخاري في الصحيح (۳/ »)٤٥‏ باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» 

والضياء في المختارة من طريق محمد بن معاذء 

سبعتهم (أحمد» عثمان» وهارون» وأبو بكرء ومحمد بن عبد الرحيم» ومحمد بن 
نصير » ومحمد بن معاذ) عن الفضل بن دكين › به . 

الحكم على الحديث: قال الترمذي: حسن صحيح» وصححه الحاكم على شرط 
مسلمء وحسنه الضياء» وفى إسناده هشام بن سعد» 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: «هشام بن سعد كذا وكذاء كان يحيى بن 
سعيد لا يروي عنه» وقال أبو طالب عن أحمد بن حنبل : ليس هو محكم الحديث» 
وقال: ليس بمحكم للحديث» وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين : هشام بن سعد 
ضعيف » وداود بن قيس أحب إلي منه› وقال أبو بكر بن أبي خيثمة : سمعت يحيى بن 
يحيى بن معين : ليس بذاك القوي» وقال أحمد بن سعد بن أبي مريم عن يحيى بن 
معين : ليس بشيء» كان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه» وقال العجلى: جائز الحديث 


وقال الماوردي ‏ وهو من القائلين بالاستحباب ‏ : «فرسول الله ل إنما 
أقر أبا بكر ذه على ذلك واستحسنه؛ لما علم من قوة إيمانه» وصحة 
5 220 
نفيئةه) : 


aza STO‏ خد ييخ حدقا انیت بن سعد 
عن أبي الزبير» عن يحيى بن جعدة» عن أبي هريرة يه أنه قال: يا رسول الله 
أي : الصدقة أفضل؟ قال : «جهد المقل» وابدأ بمن تعول» . 


= الحديث»» وقال أبن حجر : «صدوق له أوهام» ينظر: ضعفاء ء النسائي (6 دين الجرح 
والتعديل »)5١/9(‏ تهذيب الكمال ٠ .۷/۳١(‏ الكاشف .)۱۹٦/۳(‏ التقريب 


.)( 

قال ابن حجر : «صدوق فيه مقال من جهة حفظه» لكنه أثبت الناس في زيد , بن أسلمء 
فإسناده حسن . 

ويتقوى بما رواه البزار )۱٥۹(‏ من طريق عبد الله بن عمرء عن نافع عن ابن عمر» عن 
عمرء به. 


.)۳۹۱/۳( الحاوي الكبير‎ )١( 
.)۸۷۰۲( مسند أحمد‎ )0( 
وأخرجه أبو داود في الزكاة: باب الرخصة في ذلك برقم (۱۹۷۷) عن يزيد بن خالدء‎ 
وقتيبة بن سعيد»‎ 
من طريق أبي الوليدء وابن وهب»‎ )۲٤٤٤( وابن خزيمه‎ 
وابن حبان (7757) من طريق يزيد بن خالد بن موهب»‎ 
من طريق ابن بكيرء‎ )18١ /٤( ومن طريقه البيهقي‎ »)5١5 /١( والحاكم‎ 
ستتهم (حجين» ويزيد بن خالد. وقتيبة بن سعيد» وابن بكيرء وأبو الوليدء وابن‎ 
وهب) عن الليث» به.‎ 
قال الحاكم : : «صحيح على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي مع أن‎ : E الك على‎ 
. مسلماً لم يخرج ليحيى بن جعدة» وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» وإسناده صحيح‎ 
.)41١/( وفي الباب عن عبد الله بن حبشي» أخرجه الإمام أحمد‎ 
وغيره.‎ )۱۷۹ /٤( وعن أبي ذر أخرجه أحمد‎ 
وغيره.‎ )٠٠١ /٤( وعن أبي أمامة أخرجه أحمد‎ 


الباب الأول: صيغة الهبة. وأركانهاء وشروط صحتها 


فالجهد بالضم: الوسع والطاقة» والمقل: الفقير وقليل المال» 
والمعنى: أفضل الصدقة قدر الصدقة قدر ما يحتمله حال القليل المال. 

وقليل المال إذا تصدق بما يحتمله وسعه وطاقته» بعد أن يبقي كفاية من 
يعوله» ويكون متصدقاً بجميع ماله. 

قال الفقهاء: فإن لم يتوفر فيمن يريد الصدقة بجميع ماله» الشرط 
المذكورء كره له ذلك. 

(۱۳۹) # ما رواه أبو داود من طريق محمد بن عجلان» عن عياض 
ابن عبد الله بن سعد سمع أبا سعيد الخدري ككل يقول: دخل رجل المسجدء 
فأمر النبي ئة الناس أن يطرحوا ثياباً» فطرحواء فأمر له منها بثوبين» ثم 
حث على الصدقة» فجاء فطرح أحد الثوبين» فصاح به» وقال: «خذ 


ا 


(۱) سنن أبي داود ‏ كتاب الزكاة: باب الرجل يخرج من ماله برقم (151/5)» 
وأخرجه الحميدي »)۷٤١(‏ ومن طريقه الحاكم في المستدرك 5/١‏ 
والدارمي )١19550(‏ عن صدقةء 
والبخاري في القراءة خلف الإمام )١177(‏ عن عبد الله بن محمدء 
والترمذي (611) عن ابن أبي عمرو» 
والنسائي في سننه ‏ كتاب الجمعة: باب حث الإمام على الصدقة يوم الجمعة في 
خطبته )١508(‏ عن محمد بن عبد الله بن يزيد» 
وابن ماجه )١١17(‏ عن محمد بن الصباح» 
وابن خزيمة )١799(‏ من طريق سعيد بن عبد الرحمن المخزومي» وفي (1770) عن 
عبد الجبار بن العلاءء 
تسعتهم (الحميدي» وصدقةء وعبد الله بن محمدء وإسحاق» وابن الصباح» وابن أبي 
عمرو» ومحمد بن عبد الله» وسعيد بن عبد الرحمن» وعبد الجبار) عن سفيان بن 
عيينة » به. 


وأخرجه أحمد في مسنده «Y0 /r‏ 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (:) 


قال السندي: «عن ظهر غنى : آي ها بي لها ع الا فلن 
كما كان للصديق» أو قالبياً فيصير الغنى للصدقة كالظهر للإنسان وراء 
الإنسانء فإضافة الظهر إلى الغنى بيانية؛ لبيان أن الصدقة إذا كانت بحيث 
يبقى لصاحبها الغنى بعدها إما لقوة قلبه» أو لوجود شيء بعدها إلى ما أعطى 
ويضطر إليه» فلا ينبغي لصاحبها التصدق به»0©. 

OED‏ يدها واه البخاري ومسلم من طريق ابن شهاب قال: أخبرني 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب» قال: سمعت كعب بن 
مالك ويه يقول: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله 
وإلى رسوله يلل قال: «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك قلت: فإني 
أمسك سهمي الذي تخ 

(11) ه-مارواه أب و داود مز طریق محمد .تن جد عن المقبري» 
عن أبي هريرة َيه قال: أمر النبي يي بالصدقةء فقال رجل: يا رسول الله 
عندي دينارء فقال: «تصدق به على نفسك)» قال: عندي آخرء قال: «تصدق 


= والنسائي في سننه 77/0 قال: أخبرنا عمرو بن علي » 
وابن حبان )١6٠07(‏ من طريق مسدد» 
والبيهقي ۱۸۱/٤‏ من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي» 
أربعتهم (أحمد» وعمروء ومسدد» ومحمد) حدثنا يحيى بن سعيد. 
كلاهما (سفيان» ويحيى) عن محمد بن عجلان» قال: حدثنا عياض بن عبد الله بن 
سعد» فذكره. 
الحكم على الحديث: قال الترمذي حسن صحيح» وصححه الحاكم على شرط مسلمء 
وأقره الذهبي» وإسناده صحيح» وفي إسناده محمد بن عجلان مدلس مقل» وقد صرح 
بالتحديث عند النسائي (زوائد السنن الأربع في الزكاة ص١8‏ . 

(۱) عون المعبود للعظيم آبادي (0/ 57). 

() صحيح البخاري ‏ كتاب الوصايا: باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه 
أو دوابه فهو جائز (5105). 


الباب الأول: صيغة الهبة. وأركانهاء وشروط صحتها 


به على ولدك» قال: عندي آخرء قال: «تصدق به على زوجتك أو قال 
زوجك»» قال: عندي آخرء قال : «تصدق به على خادمك»» قال: عندي آخر 


قال انت بض“ 


5 ولآن الإنسان إذا أخرج جميع ماله لا يأمن فتنة الفقرء وشدة نزاع النفس 
إلى ما خرج منه فيندم » ذفن مال وط اجر رضي كاذ على الان 


(۱) سنن أبي داود في الزكاة: باب في صلة الرحم (591١)غ؛‏ 
ومن طريقه البيهقي في الشعب (۲۱٤۳)ء‏ 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (۱۹۷) بنحوه» 
والحاكم في المستدرك 0١‏ من طريق أحمد بن يسار» 
(أبو داودء وأحمد) عن محمد بن كثير» به» بنحوه. 
وأخرجه الحميدي في مسنده »)١175(‏ وأبو يعلى في مسنده (1517) من طريق 
القواريري» وعند أبي يعلى مقروناً يبحيى» 
والحاكم في المستدرك /١‏ هلاه من طريق قبيصة » 
وابن حبان في صحيحه )٤۲۳۳(‏ من طريق إبراهيم بن بشار» 
ثلاثتهم (القواريري» وقبيصة» وإبراهيم) عن سفيان الثوري» به» 
وأخرجه الشافعي في مسنده 701 ومن طريقه البيهقي في السنن ۷٦۸/۷‏ عن ابن 
عيينة ٠‏ 
وأحمد في المسند 5/ 27501١‏ والنسائي في سننه 57/0 من طريق يحبى القطان» 
وابن حبان في صحيحه (۳۳۳۷) من طريق الليث؛ 
والطبراني في الأوسط (8604) من طريق روح بن القاسم» والبيهقي في السنن 714/1 
من طريق أبي عاصم » 
خمستهم (ابن عيينة» ويحيى» والليث» وروح» وأبو عاصم) عن ابن عجلان» به بنحوه. 
الحكم على الحديث: صححه ابن حبان» والحاكم على شرط مسلم» وأقره الذهبي» 
وفيه ابن عجلان وهو مدلس مقل» لكنه صرح بالسماح عند أحمد (زوائد السئن الأربع 
في الزكاة ص 780). 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


فرع: : لكن عند توفر شرط الجوازء ما هو الأرجح : القول بالاستحباب أم 
القول بالجواز؟. 

يقوي القول بالاستحباب : 

قول الله تعالى : وترون ع اہم وکو کن يو حَصاصة 4 لا حلاف 
في أن المقصود بهذه الآية هم الأنصارء فقد ا الله تبارك وتعالى على 
الأنصار ناته وود ل اشم ولو يج حْصَاصَةٌ 4 أي : : يقدمون 
المحاويج على حاجة أنفسهم. ويبدؤون بالناس قبلهم في حال احتياجهم إلى 
ذلك قاله ابن كثير . 

ويؤيد القول بالجواز دون الاستحباب: 

قول الله تعالى : ولا يَعلْ يدك معلولة إل عك ولا هال الس معد موا 
سوا > فمعنى قوله تعالی: «إولا تسطها ل سط4 آي: لا تبسطها 
بالعطلاء و جميع ما عندك فتقعد محسوراًء أي : منقطعاً بك 
لا شيء عندك تنفقه تنفقه › يقال : ا دابة حسيرة إذا كانت كاله. 

ففي الآية نهي عن الإسراف في إنفاق المال فى وجوه الخ . 

وقد جاء مثل هذا عن بعض السلف. كعطاء بن 1 ربا وسعيد بن 
المسيب» وابن شهاب الزهري(“ أنهم رأوا الاقتصار على الثلث. 


ويبدو أنهم أخذوا ذلك من رواية أبي داود لحديث كعب بن مالك ول 


)١(‏ من آية 4 من سورة الحشر. 

(9) آية ۲۹ من سورة الإسراء. 

۳( ينظر : الجامع لأحكام القرآن العظيم 2)157/٠١(‏ أحكام الصدقة ص۷٥٤‏ . 
)€3 أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف (۹/ )۷١‏ (15400). 

(5) ينظر: المدونة الكبرى ("/ .)۹١‏ 


الباب الأول: صيغة الهبة. وأركانهاء وشروط صحتها 


الأمر الثاني: هبة الرهن: 

إذا لزم شخصاً حق من الحقوق المالية» وأعطى مقابل ذلك رهناًء فهل 
يصح هبة هذا الرهن من قبل الراهن؛ إذ هو المالك للرهن؟ . 

أما المرتهن فلا تصح هبته بالاتفاق؛ إذ هو غير مالك» وإنما له حق 
الوثيقة فقط . 

أما الراهن» ففي هبته ثلاثة فروع: 

الفرع الأول: أن يحكون ذلك بإذن المرتهن: 

إذا أذن المرتهن للراهن أن يهب الرهن صحت هذا الهبة بالاتفاق؛ لأن 
الراهن إنما منع من التصرفات الناقلة للملك لحق المرتهن»› فإذا أذن فقد 
اق و 

الفرع الثاني: أن يكون ذلك بغير إذن المرتهنء وقبل القبض: 

إذا لم يأذن المرتهن للراهن في هبة العين المرهونة» ولم يكن المرتهن 
قبضهاء فوهبها الراهن» فللعلماء في حكم هذا الرهن قولان يبنيان على حكم 
لزوم الرهن قبل القبض» أو عدم لزومه: 

القول الأول: أن الرهن يلزم بمجرد العقد» وعليه فلا تصح هبة الراهن 
للرهن . 

وهو قول أكثر المالكية"» ورواية عن الإمام أحمد» قدمه في الفاق . 


القول الثاني : أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض . 


(۲) الإشراف (25/5)» القوانين (ص”7١5).‏ 
(۳) الإنصاف مع الشرح الكبير ۳۹۲/۱۲. 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (5) 


وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية» وبعض المالكية9", 
والشافعية”"'. والحنابلة ٣‏ والظاهرية©©. 


الأدلة: 

أدلة القول الأول: (لزوم الرهن بالعقد): 

استدل لهذا الرأي بما يلي : 

- قوله تعالى : رم مقس . 

وجه الدلالة من وجهين: 

الوجه الأول: أنه سبحانه شرط فيه القبض بعد أن أثبتها رهناًء وذلك 
يفيد أنها قد تكون رهناً وإن لم تقض“ 

الوجه الثاني: أنه لا يخلو أن يكون خبراً أو أمراًء ولا يجوز أن يكون خبراً ؛ 
لأنه لو كان كذلك لم يجز وجود رهن غير مقبوض . . . فثبت أنه آم“ , 
ونوقش من أمرين: 

الأول: : أن الخلاف هنا هو في لزوم الرهن وليس في اسمهء وكونه 
يسمى رهناً قبل القبض مسلّم» لک لأ کرد لاوما إلا ضيه 


)00( بدائع الصنائع الس" تبيين الحقائق (57/5). البناية في شرح الهداية /١١(‏ 
6). 

(0) الكافي (ص١٠4).‏ 

(۳) الحاوي الكبير (۷/ ۹۷)ء فتح العزيز 2)37/1١(‏ مغني المحتاج (۱۳۳/۲). 

0) المغني (5/ ٤٤٥‏ -455), الإنصاف .)١59/5(‏ شرح المنتهى .)1١8/5(‏ 

(5) المحلى (۸۸/۸). 

() من آية ۲۸۳ من سورة البقرة. 

0 الإشراف على مسائل الخلاف (۲/۲). 

(۸) المرجع السابق. 


الباب الأول: صيغة الهبة. وأركانهاء وشروط صحتها 


العابي: أن سياق الآية دل على الأمر بقبض هذا الرهن ليحصل به 
التوثيق» وبدون هذا القبض لا يتم المقصود. 

١‏ قوله تعالى : بايا الت امنا اذا امود 4 فالتصرف بالرهن 
بعد العقد بما ينقل الملك مخالف للإيفاء بالعقد. 

۳ قوله تعالی : لن هر امتهم وَعَهْدِهِمْ دعو" 

وجه الاستدلال: كما سبق . 

4 أن الرهن عقد من العقودء فلم يكن من شرط انعقاده قبض المعقود 


زضرف 


عليه 

ونوقش: بأن الخلاف في لزومه» وأنه لا يحصل إلا بالقبض وليس 
بانعقاده» ولهذا نظائر فى العقودء منها: أن عقد البيع لا يلزم إلا بالتفرق من 
بقائه على الصحة التقابض قبل التفرق وإلا بطل. 

ه أن الرهن عقد لازم» فوجب أن يلزم بنفس انعقاده كالبيع”؟ . 

ونوقش هذا التعليل: بأن هذا استدلال في محل النزاع» وقياسه على 
البيع مناقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن البيع عقد معاوضة» والرهن عقد 
ا فاه () 
8 ف . 

أدلة القول الثاني: (أنه لا يلزم إلا بالقبض): 

استدل لهذا الرآي بما'يلي: 


)١(‏ من آية ١‏ من سورة المائدة. 

(۲) آية ۳۲ من سورة المعارج. 

(۳) المعونة على مذهب عالم المدينة (؟/65١١).‏ 
)٤(‏ المعونة على مذهب عالم المدينة .)١٠١١/۲(‏ 
)2( المغني /5١‏ ؟:ة:). 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


- قوله تعالى: لوم في . 

والاستدلال بهذه الآية من وجوه ثلاثة 

الوجه الأول: أن الله ك وصف الرهن بالقبض» فوجب أن يكون شرطاً 
في صحته» كوصف الرقبة بالإيمان» والاعتكاف بالمسجدء والشهادة 
بالعدالة» ثم كانت هذه الأوصاف شروطاًء فكذا القبض ". 

ونوقش: بالفرق؛ حيث إن ما ذكر صفات لأعيان» والرهن عقدء فيلزم 
بمجرده؛ إذ القبض صفة منفكة عنه . 

الوجه الثاني: أنه ذكر غير الرهن من العقود ولم يصفها بالقبض» وذكر 
الرهن ووصفه بالقبضء فلا يخلو أن يكون وصف الرهن بالقبض إما 
لاختصاصه به أو ليكون تنبيهاً على غيره» وأيهما كان فهو دليل على لزومه 


(MD 
. هه‎ 


ونوقش : بأن وصفه بالقبض لا يدل على عدم لزومه بالعقد. 

الوجه الثالث: أن ذكر القبض يوجب فائدة شرعية لا تستفاد بحذف 
ذکره» ولا فائدة في ذكره إن لم يجعل القبض شرطاً في صحته . 

ونوقش: بأنه لا يلزم أن يكون ذكره شرطاً للصحةء بل ذكر لتأكيد 
القبض» أو بناء على الغالب» بدليل أن العقد بدون قبض صحيح بالإجماع . 

() ۲ ما رواه البخاري من طريق عامر» عن أبي هريرة ونه ن أن 
النبي ييه قال: «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا»( . 


)١(‏ من آية 787 من سورة البقرة. 

(؟) الحاوي الكبير (۷/ /91). المغني (551/7). أحكام الصدقة ص۷٥٠‏ . 
(۳) الحاوي الكبير (910//10). 

(6) المرجع السابق» وانظر: بدائع الصنائع /١(‏ ۱۳۷). 

(5) صحيح البخاري في الرهن: باب الرهن مركوب .)٠١۱١(‏ 


الباب الأول: صيغة الهبة. وأركانهاء وشروط صحتها 


وجه الدلالة: أن النبى بي أذن للمرتهن بركوب العين المرهونة مما يدل 
على القبض . 

قوقش هذا الاستدلال: بأن مجرد قبض المرتهن للعين المرهونة لا يلزم 
منه أن يكون شرطاً للزوم» بل قد يكون بناء على الغالب» أو لزيادة التوثق» 


 *‏ أن الرهن عقد إرفاق يفتقر إلى القبول» فافتقر إلى القبض 
دع O‏ 
كالقرض” '. 


ونوقش من وجهين: 

الوجه الأول: عدم تسليم المقيس عليه فمن العلماء من يرى أن القبض 
يلزم بمجرد العقد. 

الوجه الثاني: أنه استدلال مع الفارق؛ فالقرض لا ينتفع إلا بقبضه» 
والرهن يكون وثيقة وإن لم يقبض . 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ لزوم الرهن بمجرد العقد» وعلى هذا فلا تصح 
هبته بعد العقد؛ لما يترتب عليه من إبطال حق المرتهن من الوثيقة . 

الفرع الثالث: أن يكون بدون إذن المرتهن» وبعد القبض: 

للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه لا تصح هبة المرهون. 

وهو قول جمهور أهل العلم : الال الها وا 


000 المغني (551/5). 
(۲) حاشية الدسوقي /٤(‏ ۷۷)» حلية العلماء (5/ 425504 الشرح الكبير مع الإنصاف /١5(‏ 
.(Vo‏ 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


القول الثاني: أنه تصح هبة الراهن إن فكها من الرهن ولو بعد مدةء وإن 

وهو قول الحنفية”"' . 

القول الثالث: صحة هبة الراهن للمرهون مطلقاً . 

وهو قول عند الشافعية”''» والحنابلة9 . 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: (عدم الصحة مطلقاً): 

استدل لهذا الرأي بما يلي : 

. قوله تعالى: ورم تفاي‎ - ١ 

وجه الدلالة: دلت الآية على مشروعية الرهن» وفي تجويز هبة الرهن 
إبطال لحق المرتهن من الوثيقة» فلم يكن في مشروعيته فائدة. 

(5614 - ما رواه أحمد قال: حدثنا عبد الدّزاق» أخبرنا معمر» عن 
جابر» عن عكرمة» عن ابن عباس وا قال: قال رسول الله يلِ: «لا ضرر 
ولا ضرار» . 
وفي وقف المرهون ضرر بالمرتهن . 


(1) تبيين الحقائق (1/ 00277 البناية في شرح الهداية /١١(‏ 048). 

(۲) حلية العلماء /٤(‏ 550). 

(۴) الإنصاف مع الشرح الكبير .)41١7/15(‏ 

(4) من آية 787 من سورة البقرة. 

() مسند الإمام أحمد .51/١‏ : 
وريه ابن ماجه في الأحكام: باب من بنى في حقه ما يضر جاره (7141؟) حدئنا 
محمد بن يحيى» حدثنا عبد الرزاق» 
والطبراني في الكبير )١1807(‏ من طريق محمد بن ثورء 


الباب الأول: صيغة الهبة؛ وأركانهاء وشروط صحتها 


القاعدة الفقهية: (أن المشغول لا يشغل). 


- كلاهما (عبد الرزاق» ومحمد بن ثور) عن معمره به. 
وأخرجه الدارقطني ۲۲۸/٤‏ من طريق داود بن الحصين» 
وابن أبي شيبة كما في نصب الراية ٤‏ من طريق سماك» 
كلاهما (داود» وسماك) عن عكرمة» عن ابن عباس به. 
الحكم على الحديث: : تبين أن للحديث ثلاثة طرق: 
الطريق الأول: طريق جابر الجعفي» ضعيف؛ لضعف جابر» وفي التقريب )١77/١‏ 
جابر بن يزيد الجعفي أبو عبد الله الكوفي ضعيف رافضي». 
الطريق الثاني: طريق داود بن الحصين» ثقة إلا في عكرمة كما في التقريب 3/0 . 
الطريق الثالث: طريق سماك بن حرب» صدوق» وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة» 
وقد تغير بآخر حياته» فكان ربما يلقن» كما في التقريب .7177/1١‏ 
فالحديث إسناده ضعيف» وقد صح مرسلاً من حديث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه 
ت کنا es‏ 
وللحديث شواهد كثيرة» منها 
حديث أبي سعيد ول : أخرجه الدارقطني ۷/۳ والحاکم ٥۷/۲‏ والبيهقي ۰٦۹/٦‏ 
من طريق عثمان بن حمدء حدثنا الدراوردي» عن عمرو بن يحيى المازني» عن أبيه» 
عن أبي سعيدء قال البيهقي : «تفرد به عثمان بن محمد عن الدراوردي» وتعقبه ابن 
التركماني بمتابعة عبد الملك بن معاذ النصيبي عن الدراوردي» به كما في التمهيد كما 
في نصب الراية /٤‏ ۸۵ ولهذا صححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 
والدراوردي صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ كما في التقريب (١/011)؛‏ 
وقد اختلف عليه فرواه الإمام مالك في الموطأ (۲/ )۷٤٥‏ من حديث عمرو بن يحيى 
عن أبيه مرسلاً» وسنده صحيح . 
ومنها: حديث أبي هريرة وله : أخرجه الدارقطني ٤‏ وأعله ابن رجب في 
شرح الأربعين حديث رقم (۳۲) فقال: وهذا إسناد فيه شك» وابن عطاء هو يعقوب» 
وهو ضعيف». 
ومنها: حديث عبادة بن الصامت وه : أخرجه عبد الله في زوائد المسند 2355/0 
وابن ماجه (140) وهو ضعيف؛ لضعف إسحاق بن يحيى» والانقطاع بين عبادة 


وحفيده إسحاق . 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (4) 


4 - أن في هبة الراهن للمرهون إبطالاً لحق المرتهن» فيحرم» والهبة 
قربة» ولا يتقرب بالمحرمات وإسقاط الحقوق. 

دليل القول الثاني: (الصحة إن كان الرهن موسراً): 

أن الرهن مجرد وثيقة» وهبته لاا تضيع حق المرتهن مع الاحتياط له بما 
ذكر من شرط إمكان الرجوع على الموسر. 

ونوقش: بأنه لا يسلّم أن حق المرتهن لا يضيع» بل يضيع حقه من 
الوثيقة؛ إذ الموسر قد يعسر» وقد يماطل. 

أدلة القول الثالث: (الصحة مطلقاً): 

eT 

١‏ أن الهبة صدرت من مالك فيصح؛ لصدوره من أهله. 

ونوقش: بالتسليم» لكن هذا الملك غير متمحض؛ لتعلق حق المرتهن. 
القياس على العتقء» فكما يصح عتق الراهن كذا هبته؛ لبناء العتق على السراية 
N‏ 

ونوقش : بعدم تسليم عتق المرهون؛ لتعلق حق المرتهن» فلا يتقرب إلى 
الله ك بإسقاط الحق. 
الترجيح: 

الراجح - والله أعلم م د ب سود عر مل ارام لقوة 
دليلة + وضعفت القوليق الأخرين مما ققدي 


200 المختارات الجلية (ص١۸).‏ 
)۲( الشرح الكبير مع الإنصاف .)٤١١/١۲(‏ 


الباب الأول: صيغة الهبة. وأركانهاء وشروط صحتها 
المسألة الثامنة 
الشرط الثامن: أن لا تتضمن الهبة محذوراً شرعياً 
وفيها أمور: 
الأمر الأول: الهبة للمُقرض : 
تحرير محل النزاع : 
ال شن ا و الاك الات 


الحال الأولى: أن يكون ذلك بشرطط» فيحرم ذلك باتفاق الفقهاء 


600 


كما لو أقرضه بشرط أن يبيعه» أو يهديه» ونحو ذلك . 

والدليل على ذلك: ما يأتي من الأدلة على التحريم في الحال الثالثة مع 
عدم الشرط» فمع الشرط من باب أو 

ويدل لهذا أيضاً : حديث عبد الله بن عمرو اء وفيه قول النبي ي 
«لا يحل سلف وبيع»” “» ويدخل في هذا إذا أقرضه واشترط أن يبيعه 

ولأن القرض يراد به الإرفاق والإحسانء فإذا اشترط فيه عوضاً أخرجه 
عن موصو 

الحال الثانية: أن يكون ذلك بعد الوفاء» فيجوز ذلك باتفاق العلماء. 

والدليل على ذلك 


ما رواه أبو هريرة اه بے قال : «كان لرجل على رسول الله 4ة دِينُ» فم 
به تابه ب وقال :21 شتروا له سنا فأعطوه إِيّاه»» فقالوا ا ند سنا 


)١(‏ المصادر الآتية. 


(۲) تقدم تخريجه برقم (415). 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


الما شى اقم م سه كال «فاشتروها فأعطوها إياه. فإن من خيركم 
ا حسنکم قضاء». 

الحال الثالثة : أن يكون ذلك بلا شرطء وقبل الوفاء. 

صورة المسألة: أن يقرض شخصٌ شخصاً مبلغاً من المال» وفى أثناء 
مدة القرض يبذل المقترض للمقرض هبة من الهبات» فهل يجوز ذلك؟ 

المقترض إذا وهب المقرض شيئاً قبل الوفاء ومن غير شرط» ففي حكم 
ذلك الإهداء خلاف بين الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ على قولين : 

القول الأول: أنه يحرم على المقترض أن يهب للمقرض. إلا إذا كان 
ذلك عادة جارية بينهما قبل القرض» أو حدث سبب مسوّغ للإهداء ‏ غير 
القرض - كالجوار والمصاهرة» أو كافأه المقرض مقابل تلك الهدية» أو 
احتسب تلك الهبة من دينه. ففي هذه الحالات تجوز الهبةء وفيما عداها 

وهو قول المالكية ٠‏ والمذهب عند الحنابلة© . 

واستدلوا بأدلة منها : 

(:5١)6١1-ما‏ رواه ابن ماجه من طريق إسماعيل بن عياش» حدثنى 
عتبة بن حميد الضبي» عن يحبى بن أبي إسحاق الهنائي قال: سألت أنس بن 
مالك اه الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي له؟ قال رسول الله كَل : «إذا 


)1( تقدم تخريجه برقم .)١55(‏ 
(۲) المدونة الكبرى 211/94/77 التاج والإكليل 4/7١‏ - 20558 مواهب الجليل 6/5 


الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي عليه ”2775/7 منح الجليل ٤٠٠١/١‏ . 
(9) المغنى ٤۳۷/١‏ المبدع ۲٠١/٤‏ الإنصاف ه/ م20 كشاف القناع ۳۱۸/۳ . 


الباب الأول: صيغة الهبةء وأركانهاء وشروط صحتها 


أقرضّ أحدكُم قرضاً فأهدى إليه» أو حمله على الدابة» فلا يركبهاء 
ولا یقبله» إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك»'. 

وجه الدلالة من الحديث: أنَّ الرسول ية نهى المقرض عن قبول هبة 
الك إذا كانت العادة جاريةً بينهما قبل القرض» فدلٌ ذلك على 
درت :الهية اذالم تكن العادة E RED O‏ 
ET‏ 

)۱٤٥(‏ ۲ ما رواه عبد الرزاق عن الثوري» عن عمار الدهني» عن 
سال ین اب الجعد قال: جاء رجل إلى ابن عباس وء فقال: إنه كان جار 
سماك فأقرضته» وكان يبعت إلى من سمكه» فقال ابن عباس وها : 
«حاسبه» فإن كان فضلاً فرد عليه وإن كان كفافاً فقاصصه)"*“ . 


2)5575( سنن ابن ماجه في سننه في كتاب الصدقات: باب القرض‎ )١( 
من طريق سعيد بن منصورء عن إسماعيل بن‎ 70١1/0 وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ 
عياش» إلا أنه قال: يزيد بن أبي يحيى»‎ 
عن إسماعيل بن عيينة» عن يحيى بن يزيد» عن أنس‎ ٤ وأخرجه ابن أبي شيبة‎ 
من قوله.‎ 
الحكم على الحديث: : الحديث ضعيف» قال البوصيري في مصباح الزجاجة  مطبوع‎ 
مع سنن ابن ماجه  : «في إسناده عتبة بن حميد الضبي» ضعفه أحمد وأبو حاتم»‎ 
وذكره ابن حبان في الثقات» ويحيى بن إسحاق لا يعرف».‎ 
ففيه علل: جهالة يحيى بن أبي إسحاق الهنائي» وضعف عتبة الضبي» وضعف‎ 
إسماعيل بن عياش في غير الشاميين» وهذا منه؛ فإن شيخه الضبي كوفي› وأيضاً رواه‎ 
شعبة ومحمد بن دينار موقوفاً كما ذكر البيهقي» ورواه إسماعيل بن عيينة عن يحيى بن‎ 
يزيد موقوفاً كما في مصنف ابن أبي شيبة.‎ 

(۲) ينظر: المغني (475/5)» المبدع (5/ ١٠۲)ء‏ كشاف القناع )/1۸(. 

(۳) المقاصة: مصدر قاصصته: إذا كان لك عليه دين مثل ما له عليك» فجعلت الدين في 
مقابلة الدين ::ماوة من اقتصاص الآثر إذا تتبعته (انظر: المصباح المنير ”/ 2000. 

)٤(‏ مصنف عبد الرزاق ‏ كتاب البيوع: باب الرجل يهدي لمن أسلفه 2)١5765١(‏ والبيهقي- 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (2) 


٤١‏ "ما رواه البخاري من طريق سعيد بن أبي بردة» عن أبيه: 
اتيت المدينة فلقيت عبد الله بن شلام له فقال: «ألا تجيء فنطعمك 
وا ووا وتدخل في بيتٍء ثم قال: “زنك بأرض لزنا ا ش إذا 
TE e E‏ 
و فلا تأخذه فإنه E‏ 


50 - ما رواه ابن أبي شيبة من طريق أيوب» عن عكرمة» عن ابن 
عباس ن ونا قال : : لإذا أقرضت قرضاً فلا تهدين هدية كراع» ولا ركوب 


٠. دايق‎ 


(0) ه-_ما رواه البيهقي من طريق يزيد بن أبي حبيب » عن أبي 


= في السنن الكبرى في كتاب البيوع: باب كل قرض جر منفعة فهو ربا (0/ )*5٠‏ من 
طريق شعبة» عن عمار الدهني به. 
(إسناده صحيح) . 

(1) السويق هو: ما يُعمل من مدقوق الحنطة والشعير؛ سمي بذلك لانسياقه في الحلق 
(ينظر : المعجم الوسيط .)555/١‏ 

(۲) فاش: فشا الشيء فشواً وفشواً: ظهر وانتشر (ينظر: المعجم الوسيط ۲/ .)٦۹٠۰‏ 

(۳) التبن: ما تهشم من سيقان القمح والشعير بعد دياسه»ء تعلفه الماشية (يُنظر: المعجم 
.(A/1‏ 

€3 : الفصفصة إذا يبست» أو هو جنس نباتات عشبية تزرع وأخرى تنبت برية في 
00 والحقول. 
ينظر: المصباح المنير للفيومي »)489/١(‏ والمعجم الوسيط .)۲٠١۳/۲(‏ 

)2 صحيح البخاري في كتاب مناقب الأنصار: باب مناقب عبد الله بن سلام طلا 
(TAI)‏ 

.)۲۰۹۷( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١ 
ea عن كود‎ e a RE ê AEE 
. صحيح)‎ 


الباب الأول: صيغة الهبة. وأركانهاء وشروط صحتها 


مرزوق التجيبي» عن فضالة بن عبيد صاحب النبي كَل أنه قال: «كل قرض 
جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا»“ (إسناده حسن). 

)١59(‏ 5 - ما رواه ابن أبي شيبة: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ‏ وهو ابن 
غلية ت. عن ينحيى بن يزيد الهنائي قال: «سألت أنس بن مالك ونه عن 
الرجل يهدي له غريمه» فقال: إن كان يهدي له قبل ذلك فلا بأس» وإن لم 
يكن يهدي له قبل ذلك فلا يصلح)”" . 

(٠6١)لا-_ما‏ ر الززاق من طريق كلدوم بن الاق عن زر بن 
حبيش قال: أتيت أبي بن كعب فقلت: إني أريد العراق أجاهد» فاخفض لي 
جناحك» فقال لي أبي بن كعب: «إنك تأتي أرضاً فاشياً بها الرباء فإذا 


5 امه E ê‏ 
أق ضت رحلا ق ضا فأهد للك خد خد و ك وارد اله هد يي 
فر رجلا فر ی ل فر واردد إل ل 


القول الثانى : أن المقترض إذا أهدى للمقرض من غير شرط جاز ذلك . 
IY‏ الس العاف أ TEN E‏ 


090 
بن حزم . 


.09"0٠0/0( سنن البيهقي‎ )١( 
. ۳٠١ /0 وأخرجه البيهقي‎ »)5١579( مصنف ابن أبي شيبة‎ )۲( 
ويحيى بن يزيد الهنائي روى عنه شعبة» وهو لا يروي إلا عن ثقة (إسناده صحيح).‎ 
. ٠٤۳١/۸ مصنف عبد الرزاق‎ )۳( 
وأخرجه البيهقي 49/5 من طريق عباد بن موسى الأزرق» عن الثوري به.‎ 
وفي إسناده كلثوم بن الأقمر. قال الذهبي: روى عنه زر» قال ابن المديني: مجهول‎ 
.)589/4 (لسان الميزان‎ 
.)5١1 /9( ۳۷)ء الفتاوى الهندية‎ /٠١( ينظر: المبسوط‎ )٤( 
.)١55/5( ينظر: أسنى المطالب‎ )0( 
.)1* /0( الإنصاف‎ )1( 
.)"09/7( المحلى لابن حزم‎ )۷( 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


استدلوا بعموم الأحاديث المرغبة في الإهداء وقبول الهدية: 

ومنها: ما رواه البخاري من طريق أبي حازم عن أبي هريرة وَيه» عن 
النبي َء قال: «لو دعيثٌُ إلى ذراع أو كراع لأجبت» ولو أهدي إليّ ذراع أو 
كراع لقبلت». 

وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أن هذه الأحاديث دلت بعمومها على 
مشروعية الطبة» ولم يرد ما يخص هذا العموم بتحريم الهبة من المقترض للمقرض”" . 

نوقش الاستدلال بهذه الأدلة ونحوها من الأدلة الدالة على الترغيب في 
الإهداء وقبول الهدية: بأنها عامة مخصصة بالأدلة التي استدل بها أصحاب 
القول الأول الدالة على المنع من إهداء المقترض للمقرض أثناء مدة القرض . 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ ما ذهب إليه أصحاب القول الأول؛ وذلك لقوة 
ما استدلوا به» في المقابل ضعف أدلة المخالفين بمناقشتهاء (ولأنَّ المقصرد 
بالهديّةٍ أن يؤخر الاقتضاءء وإن كان لم يشترط ذلك ولم يتكلم به» فيصير 
زه آنا خد الال بهدية ناجزة وألف مؤخرة» وهذا رباء ولهذا جاز أن 
يزيد عند الوفاء ويهدي له بعد ذلك لزؤاك مغن ارا 
الأمر الثاني: الهدية للعمال. والموظفين» والقضاة: 

وفيها فروع : 

الفرع الأول: تولي القضاة أمر البيع والشراء: 

لما كان القضاة مظنة لمحاباة الناس لهم في المعاوضات من البيع 


000 تقدم تخريجه برقم (۲). 


(0) المحلى لابن حزم (750/5). 
)۳( الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ .)٠١١‏ 


الباب الأول: صيغة الهبةء وأركانهاء وشروط صحتها 


ونحوه» فقد تكلم الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ عن مباشرة القاضي للبيع 
والشراء» واتفقوا اه ذلك للقاضي إذا كان في مجلس القضاء'''» بل 

وعللوا كراهية ذلك بأسباب» منها : 

أولاً: أن العادة جرت بحصول المماكسة في البيع والشراءء ولا شك 
أنها تذهب من هيبة مجلس القضاء» وتضع من جاه القاضي بين الناس”'") 

ثانيا : أن الغالب فى ذلك أن الناس سيحابونه في البيع والشراءء فيكون 
ذلك كالهدية» فيتهم بالميل لمن باعه بالمحاباة”". 

واختلفوا في كراهية ذلك فى غير مجلس القضاء» وذلك على قولين: 

القول الأول: أنه يكره للقاضي أن يتولى البيع والشراء بنفسه» سواء كان 
البيع في مجلس القضاء أو خارجه» إلا أن يحتاج مباشرته ولم يكن له من 
يكفيه» فيجوز له ذلك حينئذ من غير كراهة» وينبغي أن يوكل في ذلك من 
لا يعرف أنه وكيله لئلا يحابى. 


وهو قول أكثر الح E‏ امال eS Ga‏ 


(1) المبسوط »)۷۷/١١(‏ البحر الرائق »)758٠6/5(‏ مواهب الجليل 2)١١1/1(‏ حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير 4)١9/4(‏ المهذب (۲۹۳/۲)» أسنى المطالب /٤(‏ 
١‏ ) المغني /١5(‏ 4256 الفروع (551/5)» المبدع »)4١/1١(‏ الإنصاف /١١(‏ 
.)٤‏ كشاف القناع 18/5 ). 

(۲) مواهب الجليل .)١١9/5(‏ 

.)۱۷/١١( المبسوط‎ )۳( 

(8) البحر الرائق (/0:*)» الفتاوى الهندية (۲۳۸/۳)ء مجمع الأنهر (۹/۲١۱)ء‏ رد 
المحتار لابن عابدين (5/ 0717/7 . 

)٥(‏ منهم ابن شاس» ينظر: تبصرة الحكام لابن فرحون (١/٤۳)ء‏ الشرح الكبير للدرديري 
وحاشية الدسوقي عليه 2)١79/4(‏ منح الجليل لمحمد عليش (8/ 07917 . 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (4) 


ويه قال الاق .وال 

القول الثاني : أنه لا يكرهء وينبغي التنزه عنه مطلقاً . 

وهو قول بعض الحنفية”"» والراجح عند المالكية . 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: (الكراهة): 

١ )1(‏ - ما رواه الطبراني : حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدةء ثنا 
ابی › ثنا بقيةء» عن خالد بن حميد » ثنا أبو الأسود المالكى» عن أبيه» عن 
جده قال: قال رسول الله ية «ما عَدَلَ وال اجر في رعيّيه بد(“ 

وجه الدلالة من الحديث: أن النبيّ يي نفى العدالةً عن الراعي الذي 
يبيع ويشتري بنفسه مع رعيته» فدل ذلك على كراهية ذلك للقاضي ونحوه؛ 
لأنه يدخل في هذا العموم . 

ونوقش : هذا الحديث بأنه ضعيف الإسنادء كما تقدم في تخريجه. 

أن القاضي إذا باع واشترى يعرف فيحابى» فتكون المحاباة كالهبة. 
نوقش هذا الدليل : بأنه يلدر وجوه المحاباة إذا كانت مباشرة القاضي 
للبيع والشراء عادة له في کل وفت؟ لذن الناس اعتادوا في التعامل معه» وفي 


)00 الأم للشافعي ,.)5١5/5(‏ المهذب (۲۹۳/۲)ء نهاية المحتاج للرملي (8/ 225514 
حاشيتا قليوبي وعميرة (5/ .)۳۰٤ 7١7‏ 

)۲( المغني لابن قدامة »)5١/١5(‏ الفروع ,)55١/5(‏ المبدع .)5١/٠١(‏ الإنصاف /١١(‏ 
٤‏ كشاف القناع .)27١8/5(‏ مطالب أولي النهى .)٤۸١ /١(‏ 

(۳) ينظر: المبسوط للسرخسي (١١/۷۷)ء‏ معين الحكام للطرابلسي ص١٠‏ . 

)6( مواهب الجليل للحطاب .)۱۱۹/١(‏ الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه (4/ 


۹) منح الجليل لمحمد عليش (۲۷۹/۸). 
)2 مسند الشاميين (۲۷۲/۲) برقم (۱۳۲۲). 


الباب الأول: صيغة الهبة. وأركانهاء وشروط صحتها 


عادته» فإن ورود الا أكون الا وي 

¢ 

وأجيب عن هذه المناقشة: بأنَّ ما ذكر يخالفه واقع الناس» فإنهم بمجرد 
علمهم أن من يتعاملون معه من أصحاب المناصب ‏ وخاصة منصب القضاء - 
فإنهم يبادرون لمحاباته ومسامحته في البيع والشراءء وعلى الأقل تمكينه من 
المشاكسة مالين الذى يريك : 

- أن بيع القاضي وشراءه بنفسه يشغله عن النظر في أمور الثناس» فيكره 
ذلك في حقّه 22 

4 والدليل على زوال الكراهة عند الحاجة إذا لم يكن له من يكفيه 
ابا بكر ا 45 قسن البق عمد فيح ورا ا که 


ولآن القيام بعياله فرض عین» فلا يتركه لوهم مضرة . 


= وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (154/65) برقم (۹۷٦۲)ء‏ والحاكم في 
الكنى من طريق بقيّة» به. 
الحكم على الحديث: ضعيف» قال الذهبيئنٌ في المغني في الضعفاء (۲/ :)۷۷١‏ «أبو 
الأسود المالكي عن أبيه عن جده: ما عدل وال اتجرء قال أبو أحمد الحاكم: ليس 
حديثه بالقائم» . 
وانظر : لسان الميزان (۷/ »)٠١‏ وميزان الاعتدال (۳۲۸/۷). 
وضعَّمّه الحاكم في الكنى» كما في الجامع الصغير (مطبوع مع فيض القدير 557/9)) 
وقال المناوي : وروا ايشا ابن منيع الديلمي) كما في المرجع السابق. 

.)۷۷/١١( ينظر : المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(؟) التهمة وأثرها في الأحكام الفقهية (ص .)١55‏ 

)۳( المغني »)6١/١5(‏ المبدع »)4١/1٠١(‏ كشاف القناع (ك/ ؟ ؟؟ ). 

.)١97( يأتي تخريجه برقم‎ )٤( 

(0) المغني للموفق بن قدامة .)5١ /١5(‏ 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


أدلة القول الثاني: (عدم الكراهة): 

(50١-ماروي‏ عن أبي بكر الصديق ضيه أنه لما بويع أخذ 
الذراع”'' وقصد السوق» فقالوا: يا خليفة رسول الله يه لا يسعك أن تشتغل 
عن أموق المسلمين» قال: «فإني لا أدع عيالي يضيعون) .2 قالوا: فنحن نفرض 
لك ما يكفيك» ففرضوا له كل يوم درهمين” . 

وجه الدلالة من الأثر: أن أبا بكر وليه قصد السوق بعد توليه الخلافة 
واشتغل بالتجارة»› فدل على عدم كراهة مباشرة القاضي للبيع والشراء بنفسه 

نوقش الاستدلال بهذا الأثر: بأنه حجة لمن قال بالكراهة» حيث إن 
الصحابة ون أنكروا عليه؛ فاعتذر بحفظ عياله عن الضياع» فلما أغنوه عن 
البيع والشراء بما فرضوا له؛ قبل قولهم وترك التجارة» فحصل الاتفاق منهم 

4 1 هرف 


؟_أن بيع القاضي وشراءه في مجلس القضاء فيه إشغال لباله» وتشويش 


)١(‏ الذراع: أداة لقياس الطول» وهو نوعان: ذراع الكرباس» ذراع العامة. وتقاس به 
الأطوال. وقدره (؟55/1) سنتيمترء والذراع الهاشمي. وتقاس به المساحات» وقدره 
0 ) سنتيمتر: ينظر: معجم لغة الفقهاء لقلعة جي (ص”7١7).‏ 

)۲( ذكره ابن قدامة في المغني بهذا اللفظء وقد أخرج البخاري أصله في صحيحه في كتاب 
البيوع : باب كسب الرجل وعمله بيده (ص‌۳۹۱) برقم .)۲٠۷١(‏ ولفظه: أن عائشة 
وا قالت: «لما استخلف أبو بكر الصديق قال: «لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن 
تعجز عن مؤونة أهلي. وشغلت بأمر المسلمين» فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال. 
ويحترف للمسلمين فيه؟. 
وأخرجه كذلك البيهقي في السنن الكبرى في آداب القاضي : باب ما يكره للقاضي من 
البيع والشراء »2٠5١7/٠١(‏ وابن سعد في الطبقات (۳/ .)٠۸١‏ 

)۳( المغني للموفق بن قدامة .)517/١5(‏ 


الباب الأول: صيغة الهبةء وأركانهاء وشروط صحتها 


علیه» فيكره بخلاف بيعه وشرائه خارج مجلس القضاءء فليس فيه ذلك» فلا 
ke‏ 

يمكن مناقشة هذا الدليل: بأنه لا فرق بين بيعه وشرائه بنفسه في مجلس 
القضاء أو خارجهء ففي الموضعين يبقى معرضاً نفسه للمحاباة. 

الفرع الثاني: الهدية للعمال والموظفين والقضاة: ا 

اعتنى الفقهاء رحمهم الله تعالى بأحكام الهدايا للموظفين عند كلامهم 
على أدب القاضي»ء وذكروا أن الهدايا لسائر العمال كالهدية للقاضي› إلا أن 
جرمه أغلظ د 

قال ابن الهمام: «وكل من عمل للمسلمين عملاً حكمه في الهدية 
كالقاضي)”". وأفردها السبكي برسالة عنوانها: «فصل المقال في هدايا 
العمال» واختصرها نفسه بعنوان: (مختصر فصل المقال في هدايا العمال)“ . 
تمهيد: 

قال ابن القيم: «قال ابن عقيل»: الأموال التي يأخذها القضاة أربعة 
أقسام: رشوة وهدية وأجرة ورزق» فالرشوة حرام» وهي ضربان: رشوة 
ليميل إلى أحدهما بغير حق» فهذه حرام عن فعل» حرام على الآخذ 
والمعطي› وهما آثمان»ء ورشوة يعطاها ليحكم بالحق» واستيفاء حق المعطي 
من دين ونحوه» فهي حرام على الحاكم دون المعطي؛ لأنها للاستنقاذ» فهي 
كجعل الآبق» وأجرة الوكلاء في الخصومة» وأما الهدية فضربان: هدية كانت 


.) 591/0 منح الجليل‎ »)١79/5( الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه‎ )١( 

68 فتاوى السبكي »510/١‏ ونهاية المحتاج 2747/8 وما سيأتي في القسم الثاني من 
أقسام الهداياء وانظر: هدايا الموظفين للهاشم ص؟ . 

)۳( فتح القدير .V/۷‏ 

. ۲۱۳/۱ مطبوعة ضمن فتاوى السبكي‎ )٤( 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (1) 


قبل الولاية فلا تحرم استدامتهاء وهدية لم تكن إلا بعد الولاية» وهي 
ضربان: مكروهة وهي الهدية إليه ممن لا حكومة له» وهدية ممن قد اتجهت 
له حكومة فهي حرام على الحاكم والمهدي. وأما الأجرة إن كان للحاكم 
رزق من الإمام من بيت المال حرم عليه أخذ الأجرة قولاً واحداً؛ لأنه إنما 
اجر اى لأجل الاشتغال بالحكم فلا وجه لأخذ الأجرة من جهة 
الخصوم» وإن كان الحاكم لا رزق له فعلى وجهين: أحدهما الإباحة؛ لأنه 
عمل مباح» فهو كما لو حكماهء ولأنه مع عدم الرزق لا يتعين عليه الحكم» 
فلا يمنع من أخذ الأجرة كالوصي وأمين الحاكم يأكلان من مال اليتيم بقدن 
الحاجة» وأما الرزق من بيت المال: فإن كان غنيّاً لا حاجة له إليه احتمل أن 
يكره لئلا يضيق على آهل المصالح» ويحتمل أن يباح؛ لأنه بذل نفسه لذلك» 
فصار كالعامل في الزكاة والخراج. 

قلت: أصل هذه المسائل عامل الزكاة وقيم اليتيم» فإن الله تعالى أباح 
لعامل الزكاة جزءاً منها فهو يأخذه مع الفقر والغنى» والنبي يل منعه من قبول 
الهدية» وقال: «هلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى إليه أم لا» وفي 
هذا دليل على أن من هدي إليه في بيته» ولم يكن بسبب العمل على الزكاة؛ 
جاز له قبوله» فيدل ذلك على أن الحاكم إذا أهدى إليه من كان يهدي له قبل 
الحكمء ولم تكن ولايته سبب الهديةء فله قبولها»“. 

تعريف الموظف: 

يمكن التعريف بالموظف : «بأنه من يختص عمله بغيره من دولة أو شركة أو 
مؤسسة أو فرد» في محل تجاريء أو مزرعة» أو مصنع» أو شركة» ونحوها» . 


)01( بدائع الفوائد (5/؟5؟١5).‏ 
)۲( ينظر: معجم لغة الفقهاء ص2505 فتاوى إسلامية /5, هدايا الموظفين للهاشم 
ص۳۲ . 


الباب الأول: صيغة الهبة. وأركانهاء وشروط صحتها 


ويمكن حصر أقسام هدايا الموظفين بالآتي""': 
القسم الأول: 

الهدية للموظف إذا ترتب عليها محظور شرعي . 

وذلك ليقدمه هو أو من يشفع له على غيره» أو ليغض الطرف عنه فيما 
افرط هة عيلة اوا ليمزو أو يخفي الحقيقة إن كان محققاًء أو ليحكم له 
بباطل إن كان حاكماً كقاض ونحوه» فهذه رشوة محرمة» ويشتد تحريمها إن 
عله ةا 

ا هذه الهذايا المحرمة بذلاً وقبولاً؛ ما يقدمه أصحاب 
المحلات التجارية والمستشفيات ونحوها لموظفيها مقابل قيامهم بتغيير 
صلاحية المنتج› أو اا ال كات أوتظلن الل من العرصضى» أ 
ترويج أدوية . 

وفي فتاوى ابن باز: «ما حكم من يسلم أشياء ثمينة بدعوى أنها هدية 
لمن يرأسه في العمل؟ 

ج : هذا خطأ ووسيلة لشر كثيرء والواجب على الرئيس أن لا يقبل 
الهداياء فقد تكون رشوة ووسيلة إلى المداهنة والخيانة» إلا إذا أخذها 
للمستشفى ولمصلحة المستشفى لا لنفسه» ويخبر صاحبها بذلك فيقول له: 
a A‏ امسن الا اعتها أنا» والأحوط ردها ولا يقبلها له ولا 
للمستشفى؛ ذلك قد يجره إلى أخذها لنفسه» وقد يساء به الظن» وقد يكون 
للمهدي بسببها جرأة عليه» وتطلع لمعاملته أحسن من معاملة غيره؛ لأن 


)١(‏ رسالة الهدايا للموظفين ص ۳۷ وما بعدها. 

(۲) ينظر: الهداية وفتح القدير لا/ ١لا”.‏ الحاوي الكبير ۰۲۸۳/٠١‏ الشرح الكبير وحاشية 
الدسوقى »١5٠ /٤‏ معني المحتاج ۲/٤‏ المغنى 28/١5‏ - 204 النية وأثرها في 
الأحكام الشرعية ۲ ٠١‏ جريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية ص٥۷‏ 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (4) 


الرسول ية لما بعث بعض الناس لجمع الزكاة قال: هذا لكم وهذا أهدي 
إلي» فأنكر عليه النبي كَل ذلك» وخطب في الناس وقال: ما بال الرجل 
منكم نستعمله على أمر من أمر الله فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إليء ألا 
جلس في بيت أبيه أو بيت أمه» فينظر هل يهدى إليه» وهذا الحديث يدل على 
أن الواجب على الموظف - في أي عمل من أعمال الدولة ‏ أن يؤدي ما وكل 
إليهء وليس له أن يأخذ هدايا فيما يتعلق بعمله» وإذا أخذها فليضعها في بيت 
المال» ولا يجوز له أخذها لنفسه لهذا الحديث الصحيح» ولأنها وسيلة للشر 
والإخلال بالأمانة» ولا حول ولا قوة إلا باش . 

وقال شيخ الإسلام: «محاباة الولاة في المعاملة من المبايعة والمؤاجرة 
والمضاربة والمساقاة والمزارعة ونحو ذلك هو من نوع الهدية» ولهذا شاطر 
عمر بن الخطاب يي من عماله من كان له فضل ودين لا يتهم بخيانة؛ وإنما 
شاطرهم لما كانوا خصوا به لأجل الولاية من محاباة وغيرهاء وكان الأمر 
يقتضي ذلك؛ لأنه كان إمام عدل يقسم بالسوية» فلما تغير الإمام والرعية كان 
الواجب على كل إنسان أن يفعل من الواجب ما يقدر عليه» ويترك ما حرم 
عليه» ولا يحرم عليه ما أباح الله ل . 
والأدلة على تحريم الرشوة ما يلي: 

. قوله تعالى: نسحتي‎ - ١ 

عن الحسن» وقتادة وغيرهم انهم فسّروا السحت بالرٌشْوة©». 

(*7)16- ما رواه أحمد: حدثنا وكيع» ثنا ابن أبي ذئب» عن خاله 


للك مجموع فتاوى ابن باز (١؟/‏ 256 55). 
(؟) مجموع الفتاوى (۲۸۱/۲۸). 

(۳) من أية ٤١‏ من سورة المائدة. 

() تفسير الطبري .5١9/١١‏ 


الباب الأول: صيغة الهبةء وأركانهاء وشروط صحتها 


الحارث بن عبد الرحمن» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن 


عمرو و قال: «لعن رسول الله بل : الراشي والمرتشي»""2 (حسن لغيره). 


(۱) مسند أحمد .)١155/5(‏ 
وأخرجه أبو داود )۳٠۸۰١(‏ عن أحمد بن يونس» 
والترمذي (۱۳۳۷) من طريق أبي عامر العقدي» 
وابن ماجه (۲۳۱۳) من طريق وكيع» 
وعبد الرزاق )١57569(‏ عن معمر» 
وابن أبي شيبة (259/5) عن وكيع › 
وابن الجارود في المنتقى (2087) من طريق أبي نعيم» 
وابن حبان (001/7) من طريق يحيى القطان» 
والطبراني في الصغير (08) من طريق ابن جريج» 
والحاكم )٠٠۲/٤(‏ من طريق القعنبي» وأحمد بن يونس» 
والبيهقي (۱۳۸/۱۰) من طريق يونس بن حبيب» 
جميعهم (أبو داود» وأحمد بن يونس» وأبو عامر العقدي» ووكيع» ومعمرء وأبو 
نعيم ) ويحيى القطان» وابن جريج» والقعنبي» ويونس بن حبيب) عن ابن أبي ذئب» 
به . 
الحكم على الحديث: الحديث صححه الترمذي» والحاكمء ووافقه الذهبي» وفي 

مجمع الزوائد :)۱۹۹/٤(‏ رجاله ثقات» 

ا ن. قال أحمد والنسائي: لا بأس به» وقال ابن 
حجر: صدوق يهم (تهذيب التهذيب؟548/7١»‏ والتقريب١/57١).‏ 
وله شاهد من حديث أبي هريرة طط : أخرجه أحمد (24071» والترمذي (١۱۳۳)ء‏ 
وابن الجارود .)٥۸٥(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (0771) (05757)» وابن 
حبان »)٥۰٩۷٩(‏ والحاكم (5/ 22٠١7‏ والخطيب في تاريخ بغداد 2)555/٠١(‏ ووكيع 
في أخبار القضاة )47/١(‏ من طرق عن أبي عوانة» حدثنا عمر بن أبي سلمة» عن 
أبيه» عن أبي هريرة ديه به. 
وله شاهد آخر من حديث ثوبان: أخرجه الإمام أحمد (۲۲۳۹۹)ء والبيهقي. في الشعب 


)٥٥۰۳(‏ من طريق ليث» عن أبي الخطاب» عن أبي زرعة» 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (1) 


القسم الثاني: 

أن يكون للشخص حق مرتبط إنجازه بموظف» ولا يستطيع الوصول إليه 
إلا بدفع مال لهذا الموظف» فالموظف يحرم عليه مماطلة صاحب الحقء 
وقبوله ما يدفعه إليه؛ لأنه مرتش . 

أما البذل له من صاحب الحق» فللفقهاء في جوازه قولان: 

الأول آنه يجوز البدل: 

وإليه ذهب الحنفية» والمالكيةء والشافعية» والحنابلة0©. 


و ححته : 


. قول الله يق : قسن ضفل غم کاخ رلا عار كة إثم عه‎ - ١ 


N EE‏ وأبو يعلى في مسنده الكبير كما في إتحاف الخيرة 
7)» والطبراني في الكبير )١515(‏ من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» عن 
ليث بن أبي سليم» عن أبي الخطاب» عن أبي زرعةء عن أبي إدريس الخولاني» عن 
ثوبان. بذكر أبي إدريس بين أبي زرعة وبين ثوبان. 
وأخرجه أبو يعلى في الكبير (71) من طريق إسماعيل بن عياش» 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (0505) من طريق ابن أبي زائدة» 
كلاهما عن ليث» عن أبي الخطاب» عن أبي إدريس» عن ثوبان ليس فيه أبو زرعة. 
وأخرجه البزار 17079 كشف الأستار)» من طريق عبد الواحد بن زياد 
والطحاوي (5150) من طريق هريم بن سفيان» 
وقال البزار عقبه: قوله: «الرائش» لا نعلمها إلا من هذا الطريق. 
وأخرجه الحاكم )٠١١ /٤(‏ من طريق ابن أبي زائدة» عن ليث عن أبي زرعة عن ثوبان. 
ليس فيه أبو الخطاب ولا أبو إدريس. 
فالحديث: ضعيف» ليث: وهو ابن أبي سليم: ضعيف» وقد اضطرب في هذا 
الحديث»ء وشيخه أبو الخطاب غير منسوب» لم يرو عنه غير ليث فهو مجهول» وأبو 
زرعة - وهو يحبى بن أبي عمرو الشيباني - روايته عن ثوبان مرسلة. 

)١(‏ المصادر السابقة. 


(0) من آية ١١‏ من سورة البقرة. 


الباب الأول: صيغة الهبةء وأركانهاء وشروط صحتها 


وجه الدلالة: أن الباذل في هذه الحال يصدق عليه أنه غير باغ ولا عادء 
فيجوز له البذل؛ لاستنقاذ حقه. 

۲ - سائر الأدلة الدالة على إباحة المحرمات عند الاضطرار. 

 *‏ سائر الأدلة الدالة على دفع الظلم. 

OES EE)‏ شيبة: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو العميس» عن 
القاسم بن عبد الرحمن أن ابن مسعود طبه «لما أتى أرض الحبشة أخذ في 
شيء» اع نارين ع عه 

ه ‏ ولأن الباذل يدفع به الظلم عن نفسهء وهو جائز؛ لاستنقاذه حقه 
ذلك كما فة الرجل أشيرة: 

القول الثاني : يحرم البذل. 

وبه قال الشوكاني". قال: «والتخصيص لطالب الحق بجواز تسليم 
الرشوة منه للحاكم لا أدري بأي مخصصء فالحق التحريم مطلقاً أخذاً بعموم 
الحديث» ومن زعم الجواز في صورة من الصورء فإن جاء بدليل مقبول وإلا 
كان خسيصة ردأ عليه» . 

وحجته : 

١‏ أن الأصل في مال المسلم النّحريم؛ لقوله تعالی : ولا اكوا مركم 


(۱) مصنف ابن أبى شيبة ۲۳۳/١‏ . 

والبيهقي ۱۳۹/۱۰ من طريق القاسم بنحوه. 

منقطع ؛ القاسم لم يسمع من جده عبد الله؛ تهذيب التهذيب (۳۱۲۱/۸). 
(؟) نيل الأوطار ٤۳۸/۱١‏ . 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (1) 


- الأدلة الدالة على تحريم الرشوة. 
ونوقش الاستدلال بهذه الأدلة: بتخصيص ما إذا اضطر إلى استنق ذ 


" - حديث أبي أمامة» عن النبي بي قال: «من شفع لأخيه شفاعةً 
فأهدى له هديّة عليها فقبلهاء ققد أتى ابا عظيما من أبواب الرّبا». 

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث: بأنه ضعيف. 

)٠٠١(‏ 5 - قال ابن أبي شيبة: حدثنا غندر» عن شعبة» عن عمار» عن 
سالم» عن مسروق قال: سألت عبد الله عن السحت فقال: «الرجل يطلب 
الحاجة فيهدي إليه فيقبلها»© (إسناده صحيح) . 

ان الدافع إنما دفعه لأحد أمرين : إما لينال به حكم الله إن كان 
اقاب وذلك لا يحل؛ لأن المدفوع في مقابلة أمر واجب أوجب الله ك على 
الحاكم الصدع به» فكيف لا يفعل حتى يأخذ عليه شيئاً من الحطام» وإن كان 
الدفع للمال من صاحبه لينال به خلاف ما شرعه الله إن كان مبطلاً فذلك 
أقبح ؛ لأنه مدفوع في مقابلة أمر محظور فهو أشد تحريما من المال المدفوخ 
للبغي في مقابلة الزنى بها؛ لأن الرشوة يتوصل بها إلى أكل مال الغير 
الموجب لإحراج صدره والإضرار به» بخلاف المدفوع إلى البغي» فالتوسل 


() يأتي تخريجه برقم (110). 

(۲) مصنف ابن أبى شيبة 7/5 771. 
وأخرجه ابن جرير في جامع البيان 257١/4‏ ووكيع في أخبار القضاة 0 والبيهقي 
فى السنن ١89/٠١‏ بنحوه. 
وأخرجه عبد الرزاق )١15577(‏ من طريق منصورء عن سالم بن أبي الجعد» عن 
مسروق قال: جاء رجل من أهل ديارناء فاستعان مسروقاً على مظلمة له عند ابن زياب 
فأعانه. فأتاه بجارية له بعد ذلك» فردها عليه» وقال: إني سمعت عبد الله يقول: «هذا 
السحت». 


الباب الأول: صيغة الهبة. وأركانهاء وشروط صحتها 


به إلى شيء محرم وهو الزنى لكنه مستلذ للفاعل والمفعول به» وهو أيضاً 
ذنب بين العبد وربه» وهو أسمح الغرماء ليس بين العاصي وبين المغفرة إلا 
ال ا رفن اش وبين الأ مين بو کد د 

الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ لما ذكروه من 
أدلة» لكن يقيد هذا بأن يستنفد صاحب الحق جميع الطرق المباحة للتوصل 
إلى حقه قبل بذل الرشوة. 
القسم الثالث: 

الهدية للموظف من شخص له حاجة تتعلق بوظيفة الموظف» وبذلها قبل 
إنهاء الوظيفة» سواء كان بينهما مهاداة» أو لا 

هذه الهدية: يحرم على الموظف قبولها؛ لأنها كالرشوة بالنسبة له" » 
ويدل للتحريم : 

١ )155(‏ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق عروة» أخبرنا أبو حميد 
الساعدي يه قال : استعمل رسول الله يكل رجلاً من بني أسد يقال له ابن 
اللتبية"" على الصدقة» فقال: هذا لكمء وهذا أهدي إلي» فقام النبي مَل 
فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «ما بال العامل”*' نبعثه فيقول هذا لكم» 
وهذا لي؟ فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا؟ والذي نفسي 


.578/١6 نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) الهداية وفتح القدير 2771/17 الشرح الكبير ٠٤١/٤‏ نهاية المحتاج 2557/4 المغني 
6 . 

(۳) ابن اللتبية: اسمه عبد الله واللتبية أمهء قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : (لم نقف 
على تسميتها)ء ينظر: فتح الباري 7۳ --. 

)٤(‏ العامل: هو كل من أوكلت إليه ولاية» وعامل الصدقة: من أوكل إليه الإمام جباية 
قات الأموال الظاهرة ينظ النهاية لابين الأثير 7/8 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته» إن كان بعيراً له 
رغاء""» أو بقرة لها خوار"» أو شاة تيعر”"» ثم رفع يديه حتى رأينا 
عفرة إبطیه» ألا هل بلغت؟ ثلان)0© , 

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي ككِ أنكر على ابن اللتبية قبوله لما 
أهدي إليه؛ لأن هذه الهدية كانت مقابل عمالته» بدليل قوله بي (فهلا جلس 
في بيت أبيه» أو بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا؟) فدل على تحريم قبول 
العمال والقضاة ما أهدي إليهم إذا لم تجر العادة بالإهداء قبل تولي العمل . 

قال ابن القيم : : «وتأمل قوله في قصة ابن اللتبية؛ أفلا جلس في بيت أبيه 
وأمه وقال: هذا أهدي لي «كيف يجد تحت هذه الكلمة الشريفة أن الدوران 
يفيد العلية» والأصولي ربما كد خاطره حتى قرر ذلك بعد الجهد» فدلت هذه 
الكلمة النبوية على أن الهدية لما دارت مع العمل وجوداً وعدماً كان العمل 
سببها وعلتها؛ لأنه لو جلس في بيت أبيه وأمه لانتفت الهديةء وإنما وجدت 
بالعمل فهو علتها»”' . 

قال ابن باز: «الواجب على المعلمة ترك قبول الهدايا؛ لأنها قد تجرها 


.۲٠١/۲ الرغاء: صوت الإبل» ينظر: النهاية لابن الأثير‎ )١( 

(0) الخوار: صوت البقرة» وقد يستعمل في غيرها من الحيوان» ينظر: النهاية لابن الأثير 
.AV/Y‏ 

() تبعر: اليعار: صوت العنز والشاةء يقال: يعرت العئزة تيعر يعاراً إذا صاحت» 
ينظر : النهاية لابن الأثير 791/0 . 

)٤(‏ العفرة : بياض ليس بالناصع» ولكن كلون عفر الأرض» وهو وجهها. ينظر: النهاية في 
غريب الحديث والأثر لابن الأثير / 0 المصباح المنير للفيومي ٤۱۸/١‏ . 

0 صحيح البخاري - كتاب الأحكام: باب هدايا العمال ,)10/١9/5(‏ ومسلم في كتاب 
الإمارة: باب تحريم هدايا العمال (1875). 

(5) بدائع الفوائد .)١۷١/١(‏ 


الباب الأول: صيغة الهبة. وأركانهاء وشروط صحتها 


إلى الحيف وعدم النصح في حق من لم يهد لهاء والزيادة بحق المهدية 
والخش» فالواجب على المدرسة أن لا تقبل الهدية من الطالبات بالكلية؛ لأن 
ذلك قد يفضي إلى ما لا تحمد عقباه» والمؤمن والمؤمنة عليهما أن يحتاطا 
لدينهماء ويبتعدا عن أسباب الريبة والخطرء أما بعد انتقالها من المدرسة إلى 
مدرسة أخرى فلا يضر ذلك؛ لأن الريبة قد انتهت حينئذ والخطر مأمون» 
وهكذا بعد فصلها من العمل أو تفاعدها إذا افوا الها شا فاد با : 

وقال ابن عثيمين : «لا يجوز للمدرسة أن تقبل هدية من الطالبة؛ لأن هذا 
داخل في عموم الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده: (هدايا العمال غلول)؛ 
ولأن الهدية ستوجب المودة» كما جاء في الحديث: (تهادوا تحابوا)» فإذا 
ازدادت محبتها لهذه التلميذة يخشى عليها أن تحيف» فيجب عليها أن ترفض» 
أي : يجب على المعلمة أن ترفض الهدية» وتقول: لا أقبل»”". 

(۱۵۷) ۲ - ما رواه الإمام أحمد من طريق إسماعيل بن عياش» فن 
بحي بن سعيد» عن عروة بن الزبير» عن أبي حميد الساعدي اه أن 
رسول الله ية قال : «هدايا العمال غلول»”". 


(1) مجموع فتاوى ابن باز (۲۰/ 2055 .)٦٩‏ 
(؟) لقاءات الباب المفتوح .)١5/777(‏ 
(۳) مسند الإمام أحمد (5/ 5 ؟5). 
وأخرجه أبو عوانة )7١17(‏ من طريق إبراهيم بن مهدي. 
والبزار (۳۷۲۳) من طريق أبي معمرء ومحمد بن بكير» 
والبيهقي في سننه (۱۳۸/۱۰) من طريق أبي معمر وداود بن رشيدء 
أربعتهم (إبراهيم» ومحمد» وأبو معمر» وداود) عن إسماعيل بن عياش» به. 
الحكم على الحديث: إسناده ضعيف؛ إسماعيل بن عياش حمصيء وروايته عن غير 
أهل بلده مردودة» وهذا رواه عن يحيى بن سعيد وهو حجازي. ينظر: مجمع الزوائد 
»)۲۰۰/٤(‏ وفتح الباري (571/5). 
قال البزار في مسنده (4/ :)۱۷١‏ «وهذا الحديث رواه إسماعيل بن عياش واختصره- 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (±) 


(۸) #- ما رواه ابن أبي شيبة من طريق الأعمش» عن شقيق قال: 
قدم معاذ من اليمن برقيق في زمن أبي بكرء فقال له عمر: ارفعهم إلى أبي 
بك فقال: ولم أرفع إليه رقيقي؟ قال: فانصرف إلى منزله ولم يرفعهم. 
فبات ليلة» ثم أصبح من الخد فرفعهم إلى أبي بكرء فقال له عمر: «ما بدا 
لك؟ قال : رأيتني فيما يرى النائم كأني إلى نار أهدي إليهاء فأخذت بحجزتي 
فمنعتني من دخولها» فظننت أنهم هؤلاء الرقيق» فقال أبو بكر: هم لك» 
فلما انصرف إلى منزله قام يصلي فرآهم يصلون خلفه» فقال: لم تصلون؟ 
فقالوا: لله فقال: اذهبوا أنتم ف . 

)١669(‏ 5 ما رواه ابن أبي شيبة من طريق سعيد بن عبيد الطائي» عن 
علي بن ربيعة أن علياً استعمل رجلاً من بني أسد يقال له ضبيعة بن زهير» أو 
زهير بن ضبيعة» فلما جاء قال: ليا أمير المؤمنين إني أهدي إلي في عملي 
أشياء وقد أتيتك بهاء > فإن كانت حلالاً أكلتهاء > وإلا فقد أتيتك بهاء فقبضها 
علي» وقال: لو حبستها كان غلولاً)”" . 

aT : ما رواه ابن أبي شيبة‎ - ١ )١١( 
قزعة» عن أبي نظرة» عن أبي سعيد وليه قال: «هدايا الأمراء غلول»".‎ 

TT 
« يزيد المديني قال: سئل جابر بن عبد الله ويا عن هدايا الأمراء فقال:‎ 
في نفسي غلول»9©).‎ 


= وأخطأ فيهء وإنما هو عن الزهري عن عروة عن أبي حميد أن النبي ي بعث رجلا 
على الصدقة». 

)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (۲۱۹۹۱)ء وشقيق هو شقيق بن أبي سلمة أبو وائل (صحيح). 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة (51975) (صحيح). 

)۳( مصنف ابن أبي شيبة )٠١١(‏ وأبو قزعة هو سويد بن حجير (صحيح). 

() مصنف ابن أبي شيبة .)۲۱۹٥۹(‏ 


الباب الأول: صيغة الهبةء وأركانهاء وشروط صحتها 


قال الشوكاني : «فليحذر الحاكم المتحفظ لدينه المستعد للوقوف بين 
يدي ربه من قبول هدايا من أهدى إليه بعد توليه للقضاءء فإن للإحسان تأثيراً 
في طبع الإنسان» والقلوب مجبولة على حب من أحسن إليهاء فربما مالت 
نفسه إلى المهدي إليه ميلاً يؤثر الميل عن الحق عند عروض المخاصمة بين 
المهدي وبين غيره» والقاضي لا يشعر بذلك»› ويظن أنه لم يخرج عن 
الصواب بسبب ما قد زرعه الإحسان في قلبه» والرشوة لا تفعل زيادة على 
هذاء ومن هذه الحيثية امتنعت عن قبول الهدايا بعد دخولي في القضاء ممن 
كان يهدي إلي قبل الدخول فيهء بل من الأقارب فضلاً عن سائر الناس» 
فكان في ذلك من المنافع ما لا يتسع المقام لبسطهء أسأل الله أن يجعله 
خالصاً لوجهه» وقد ذكر المغربي في شرح (بلوغ المرام) في شرح حديث 
الرشوة كلاماً في غاية السقوط» فقال ما معناه: إنه يجوز أن يرشي من كان 
يتوصل بالرشوة إلى نيل حق أو دفع باطل» وكذلك قال: يجوز للمرتشي أن 
يرتشي إذا كان ذلك فى .عق لا يلزه فعله؛ وهذا أعم مما قاله المنصور بالله 
ومن معه كما تقدمت الحكاية لذلك عنهم؛ لأنهم خصوا الجواز بالراشي 
وهذا عممه في الراشي والمرتشي» وهو تخصيص بدون مخصصء ومعارضة 
لعموم الحديث بمحض الرأي الذي ليس عليه أثارة من علم» E‏ 
ها الأ ف كيفية الاستدلال» والقائل ‏ ك - كان قاضياً»”" . 


تنبيه ٠‏ يلحق بهذه الهدية في التحريم: قبول الموظف استضافته في سفره 
المار فيه فى محل وظيفته عند من له حاجة متعلقة بعمله لم تنته بعد" ؛ لأنها 


ذريعة للرشوة. 


. ٤٤١/١٠١ نيل الأوطار‎ )١( 
.)۲۸۷/۱١( الحاوي الكبير‎ )۲( 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


القسم الرابع: 
الوظيفة» ولا حاجة له عند الموظف تتعلق بوظيفته. 

اختلف الفقهاء في قبول الموظف لهذه الهدية على قولين: 

وإلنه ذهب جمهوو المداست الارن , 

واستدلوا: 

١‏ - ما تقدم من الآثار في القسم الثالث. 

۲ التهمة بالرشوة في هذه الهدية موجودة؛ لان يدها ظاهر› وهر 
الوظيفة؛ ويخشى حدوث حاجة للمهدي» فتكون وسيلة لاستمالة قلب 
ا 

قال ابن قدامة: «ولأن حدوث الهدية عند حدوث الولاية يدل على أنه 
من أجلها؛ ليتوصل بها إلى ميل الحاكم معه على خصمهء فلم يجز قبولها منه 
ال 

القول الثاني : يكره قبولها . 

وإليه ذهب الصنعاني”“ . 


)١(‏ الهداية وفتح القدير ۲۷۱/۷ ۔ ۲۷۲ رد المحتار ٠۷٤/١‏ الشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي ٤‏ المنهاج ومغني المحتاج 97/54 المغني 58/١5‏ -04. 

)۲( بدائع الصنائع ۷/ ١٠ء‏ الحاوي الكبير ۲۸۷/١١‏ المنهاج ومغني المحتاج »۳۹۲/٤‏ 
المغني ٥4/٠٤‏ . 

. ٥۹/١٠٤ المغني‎ (۳) 

(؟) سبل السلام 56١/5‏ وانظر: حاشية الدسوقي ٠٤٠١/٤‏ . 


الباب الأول: صيغة الهبة. وأركانهاء وشروط صحتها 


وحجته : 

١‏ أن الأصل الحل. 

ونوقش : بعدم التسليم لهدايا العمال» كما تقدم الدليل على ذلك . 

١؟ ‏ عدم حاجته تنفي التهمة بالرشوة. 

E نوك‎ A 
الترجيح:‎ 

الراجح القول الأول تحريم قبول هذه انيدي لقره ولاه 
والأحاديث الواردة في النهي عن هدايا العمال عامة. 
القسم الخامس: 

أن يكون هناك مهاداة معتادة بين الموظف والمهدي لنحو قرابة أو صداقة 
مع زيادة الهدية» ولا حاجة له عند الموظف تتعلق بوظيفته . 

تثبت العادة في الهدية بالمرة الواحدة» ومن المعتادة هدية القريب 
والصديق الذي استغنى» وهديته تناسب غناه» ومن المعتادة زيادة الهدية 
بزيادة المال. 

فإذا زادت الهدية فوق المعتادة ومال المهدي لم يزدد» فاختلف الفقهاء 
في قبول الموظف لهذه الهدية على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يكره للموظف قبول الزيادة فقط . 

وإليه ذهب الحنفية'" . 


واستدلوا: إا كرحت الايادة غليها ؟ اة كوتها بيه الوطفة" : 


)0 فتح القدير /1/ 2710/7 وانظر: معين الحكام ص9١»‏ المغني ٠٠/٠٤١‏ . 
(۲) فتح القدير ۲۷۲/۷ . 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (1) 


ولعل عدم تحريم هذه الهدية» وزيادتها؟ لعدم وجود التهمة فيها 
ا وچو ا ا ا 

القول الثاني : تحرم الهدية كلها . 

اهر ال 

واستدلوا: بقياس هذه الهدية على صفقة جمعت حلالاً وحراماً" فإنه 
يحرم جميعها . 

القول الثالث: إن كانت الزيادة في صفة الهدية» حرم الجميع› وإ 
كانت فى قدرهاء حرمت الزيادة فقط. 


وإليه مال ابن عابدين» وهو مذهب الشافعية©» . 


واستدلوا: أن الزيادة إذا كانت في الصفةء لم تتميز فلم يمكن فصلهاء 
أما إذا كانت في القدرء فإنه يمكن تميزها فحرمت هي فقط؛ لأنها هي التي 
فيها التهمة بالرشوة؛ لأن الظاهر أنها بسبب الوظيفة» وهي حق للمسلمين 
وليس للموظف» فلا يحل له قبول ما أهدي إليه بسببها». 


الترجيح: 
الراجح: تحريم الزيادة فقط ؛ إذ إل تعلق بهذه الزيادة. 
جح دحریم ر 1 8 بهد 3 
القسم السادس: 


الهدية للموظف ممن له حاجة عنده تتعلق بوظيفته» وهو من غير ذي 


. ٠٠١/٤ حاشية الدسوقي‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) رد المحتار ه/5/ا”. 

() رد المحتار ۳۷٤/٥‏ نهاية المحتاج ۲٤۳/۸‏ وانظر: حاشية الدسوقي 14/٤‏ 
المغني 1/٤‏ 

(5) المنهاج ومغني المحتاج 4/ 97. الحاوي الكبير 786/١5‏ -785. 


الباب الأول: صيغة الهبة. وأركانهاء وشروط صحتها 


رحمه المحرم» وكان يهدي له قبل توليته الوظيفة» وهديته لم تتغير بزيادة بعد 
توليته . 

اختلف الفقهاء في قبول الموظف لهذه الهدية على قولين : 

القول الأول: يكره للموظف قبولها . 

وإليه ذهب الحنفية”" . 

ويمكن الاستدلال له: أن التهمة بالرشوة منتفية هنا؛ لوجود مثل هذه 
الهدية قبل توليته الوظيفة؛ فظاهر هذه الهدية أنها لاستمرار ما كان قبلها 
لا لميل في قضاء هذه الحاجة. 

القول الثاني: يحرم على الموظف قبول هذه الهدية. 

وإليه ذهب المالكية”» والشافعية”"» والحنابلة“ . 

واستدلوا : أن في هذه الهدية ممايلة للمهدي» وذريعة إلى الرشوة في الحكم 
إن كان الموظف قاضياً» فيندرج في الذين اشتروا بآيات الله ثمناً قليلا”” . 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ القول الأول؛ إذ السنة دلت على التحريم إذا كان 
ذلك من أجل الوظيفة» كما تقدم في القسم الثالث من الآثار. 
القسم السابع: 

الهدية للموظف ممن لم يكن يهدى له قبل توليته الوظيفة» وبذلها 
للموظف بعد إنهائه حاجته المتعلقة بوظيفته . 


.)0١( فتح القدير ۷/ ۲۷۲ هدايا الموظفين‎ )١( 

.48١/٠١ الذخيرة‎ )۲( 

(۳) الحاوي الكبير .7857/١5‏ 

.094/١5 المغني‎ )٤( 

(5) الذخيرة ۰۸٠/٠١‏ الحاوي الكبير »75877/١5‏ المغني ٥4/٠١‏ . 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (1) 


اختلف الفقهاء في قبول الموظف هذه الهدية على أقوال: 

القول الأول: أنها لا تحل. 

وهو وجه عند الشافعية . 

وحجته: ما تقدم من الأدلة الدالة على تحريم قبول هدايا العمال. 

القول الثاني: يكره للموظف قبول هذه الهدية ولا يحرم . 

وإليه ذهب الحنفية”" . 

وفي الفتاوى لابن باز: «أقوم بتدريس القرآن الكريم في جمعية خيرية» 
وبعد إعطاء الشهادات للطلبة يقدمون لي هدية جماعية» هذه الهدية لا تؤثر 
في تقدير الطالب» فهل أقبل هديتهم؟ 

ج: إذا كانت الهدية بعد الفراغ من النظر في درجاتهم» وبعد الفراغ من 
التنياوات» و الاضياء من العمل في هذه الجمعية» فلا حرج في ذلك؛ 
لعموم الأدلة الدالة على شرعية قبول الهدية» والله ولي التوفيق»” . 

واستدلوا: أن هذه الهدية ليست كالرشوة؛ لأنها تبذل بعد إنهاء الحاجة» 
والرشوة متقدمة عليها“. وإنما كرهت خوف الشبهة. 

القول الثالث: الهدية إن كانت على فعل جميل من الموظف» فإن كان 
واجباً عليه» حرم عليه قبولهاء أما إذا لم يكن واجباً عليه وكانت الهدية لغير 
سبب منه» كره له قبولهاء إلا أن يكافئ عليها بمثلها . 

(o). . 


وهو وجه عند الشافعية 
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.)۲۸٤/۱١( الحاوي الكبير‎ )١( 

)۲( فتح القدير 2371/5/9 والمغني ٠٠/٠٤١‏ . 
(۳) مجموع فتاوى ابن باز .)٦٤/۲۰(‏ 

() فتح القدير ۲۷۲/۷ . 

() الحاوي الكبير 785/١7‏ ۲۸۵. 


الباب الأول: صيغة الهبةء وأركانهاء وشروط صحتها 


واتهذلزا: أن الموظتب إذا عاق رعا بفقله الجمل» يصير مكتسا لهذه 
الهدية بمجاملته» ومعتاضاً على جاهه» وهما بالوظيفة» فلا تحل بهما الهدية 
بلا كراهة ‏ وإن كان فعل الجميل مما يجب عليه بوظيفته» ففي الهدية تهمة 
اعتياضية على O‏ 
الترجيح: 

الأقرب ‏ المنع مطلقاً ‏ ؛ لقوة دليله» ر کا ب 
بالوظيفة» ودرء شبهة التهمة بالرشوة» ولعموم أحاديث النهي عن هدايا 
الال : 
القسم الثامن: 

الهدية للموظف ممن لا حاجة له عند الموظف تتعلق بوظيفته» ولم 
يقصد بها استمالة قلبه» وكان يهدي له قبل توليته الوظيفة لقرابة ونحوهاء ولم 
تزد الهدية بعد الوظيفة فوق المعتاد إلا بزيادة مال المهدي 

تباح هذه الهدية؛ لانتفاء الاتهام فيها بالرشوة» ولعدم المجازاة بها على 
e‏ 

الاي تله : «كان يهدي لعمر بن الخطاب 

يليه لبناً فيقبله» حتى اقترض زيد مالا من بيت المال» وأهدى اللبن» فرده 
عمرء فقال زيد: لم رددته؟ فقال: ك اقرف مق ييف الال ما فقال 
ل لا حاجة لي في مال يقطع الوصلة بيني وبينك» فد المال» وأهدى 
ال 6 


)١(‏ المصدر نفسه ۲۸٤ _ ٩‏ والمصادر الآتية. 
)۲( فتح القدير ۷ الدر المختار ورد المحتار ۷/٥‏ _ ۳۷۵ الذخيرة ۰۸٠/۱١‏ 
نا _ TET‏ مغني المحتاج 04/4 المغني ٥۸/٠٤‏ _ 04 


(۳) الحاوي الكبير ۰۲۸۳/٠١‏ ولم اق عليه م 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (4) 


فعمر ونه رد اللبن على زيد طن طبه حين كان لزيد حاجة عنده» مع أن 
ويد كان قبل ذلك يهديه إليهء ولم ینکر زيد على عمر رده لهديته. ولم برذ 
عمر هدية زيد بعد إرجاعه المال» فدل على جواز هذه الهدية. 


وعند المالكية وجه: يكره قبول هذه الهدية7' , 
SS‏ ال ل 


0 
القسم التاسع: | 
الهدية للموظف من أصوله وفروعه» وذوي رحمه المحرم كأخيه» ونحو 
ذلك . 

فإن لم يكن له حاجة فجائز؛ لبعد التهمة؛ ولقوة صلة الرحم من 
الموظف والمهدي . 

وإن كان له حاجةء فاختلف الفقهاء في قبول الموظف هذه الهدية على 
قولين : 


القول الأول: لا يباح للموظف قبولها. 

وإليه ذهب الحنفية في قول؟. 

واستدلوا: أن هذه هدية تلحق التهمة بطلب المهدي ميل الموظف إليه 
في حاجته المتعلقة بوظيفته7* . 


.8480/٠١ الذخيرة‎ )١( 

() الحاوي الكبير .7857/١5‏ 

(۳) الذخيرة 24٠١/٠١‏ الحاوي الكبير 7857/15. 
() فتح القدير ۲۷۱/۷ _ ۲ بدائع الصنائع ٩/۷‏ . 
)0( بدائع الصنائع N‏ 


الباب الأول: صيغة الهبة. وأركانهاء وشروط صحتها 


القول الثاني: يباح للموظف قبول هذه الهدية. 

وإليه ذهب الحنفية في قول”3, CT‏ لضافي + 

واستدلوا: أن هذه الهدية لا تدخل بها الظنة على الموظف؛ للصلة بينه 
وبين المهدي؛ لجمع الرحم من الحرمة في ميل القلب أكثر من حرمة الهدية؛ 
فهي لصلة الرحم ھا 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ أن يقال أنه يرجع إلى القرائن» فإن دلت على أن 
سببها الوظيفة منعت» وإن كان سببها الصلة جازت؛ لما فيه من الجمع بين 
القوليق» 
القسم العاشر: 

الهدية الماقوة بها لل طف من :ولي الآمو: 

إذا أذن ولي الأمر للموظف بقبول الهدية» فإنه يباح TE‏ 

0 لما رواه الترمذي من طريق داود بن يزيد الأودي؛‎ ١) 
المغيرة بن شبيل» > عن قيس بن أبي حازم» عن معاذ بن جبل ذَنه قال:‎ 
«(بعثني 00 الله ية إلى اليمن» فلما سرت أرسل في أثري فرددت» فقال:‎ 
«أتدري لم بعثت إليك؟ لا تصيبن شيئاً بغير إذني» فإنه غلول وس يل يأتِ‎ 


ر سو و ذه 


ماعل يوم القيمة 4 لهذا دعوتك فامض لعملك»” . 


۲۷۲ الهداية وفتح القدير ۲۷۱/۷ ۔-‎ )١( 

.48١/٠١ الذخيرة‎ )۲( 

(۳) مغني المحتاج 97/5 ". 

(4) رد المحتار ۳۷٤/١‏ الذخيرة 2480/٠١‏ مغني المحتاج ۳۹۲/۲. 

)0( فتح الباري الا .١‏ 

)١(‏ سنن الترمذي ›»)۱۳۳١(‏ وقال: «حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا ا 


اتی أسامة عن داود الأودي»» وفى إسناده داود بن يزيد قال عنه الإمام أحمد 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (4) 


فالهدية للموظف تكون غلولاً إن كانت بغير إذن الإمام» أما إن كانت 
بإذنة فليست غلولا» بل متاحة. 

2 مارواه ابن أبى شيبة: حدثنا 0 معاوية» ا غ عن 
شقيق» قال : «قدم معاذ من اليمن برقيق في زمن أبي بكرء فقال له عمر: 
ارفعهم إلى أبي بكرء فقال: ولم أرفع إليه رقيقي؟ قال: فانصرف إلى منزله 
بكر: هم لك» فلما انصرف إلى منزله قام يصلي فرآهم يصلون خلفه» 
فقال :لم تصلون؟ فقالوا : لله فقال: اذهبوا أنتم له“ (صحيح). 
القسم الحادي عشر: 


الهدية للموظف من الأعلى منه في وظيفته . 


= «ضعيف الحديث». وقال معاوية بن صالح وغيره: «عن ابن معين ضعيف» وقال 
الدوري عن يحيى : ليس حديثه بشيء» وقال ابن المديني عن يحيى بن سعيد. قال 
سفيان: شعبة يروي عن داود بن يزيد تعجباً منه» وقال عمرو بن علي : كان يحيى وعبد 
الرحمن لا يحدثان عنه» وكان سفيان وشعبة يحدثان عنه» وقال أبو حاتم: ليس بقوي 
يتكلمون فيه» وقال أبو داود: ضعيف» وقال النسائي : ليس بثقة» وقال ابن عدي: لم 
أرَ له حديثاً منكراً جاوز الحد إذا روى عنه ثقة» وإن كان ليس بقوي في الحديثء فإنه 
يكتب حديئه ويقبل إذا روى عنه ثقة. 
قلت : قال ابن معين: توفي سنة ۱. وكذا قال ابن حبان» وقال العجلي : يکت 
حديثه ولیس بالقوي» وقال ابن المديني: أنا لا أروي عنه» وقال الحاكم أبو أحمد: 
نباو عندهمء وقال الساجي: صدوق يهم» وكان شعبة حمل عنه قديماً» وقال 
الأزدي: ليس بثقة. 

)0 تقدم تخريجه برقم .)١98(‏ 


الباب الأول: صيغة الهبةء وأركانهاء وشروط صحتها 


هذه الهدية يباح بذلها من الأعلى من الموظف كرئيسه والسلطان» بشرط 
أن لا يترتب على ذلك محذور شرعي؛ لانتفاء التهمة بالرشوة؛ حيث إن 
مراعاة الموظف للأعلى منه في وظيفته أو لسلطان لا تكون بهديتهم إليه» بل 
بالمركز والقوة المستمدة من نفوذ مركزهم'') 

وبه يتبين جواز الهدايا التي تقدمها الدوائر الحكومية والمؤسسات لبعض 
موظفيها . 
القسم الثاني عشر 

الهدية للموظف بعد تركه الوظيفة . 

إذا ترك الموظف وظيفته؛ لانتهاء فترتهاء أو استقالته منهاء ثم قدمت له 
دان د إدارة عمله أو غيرهاء أفراداً كانوا أو جهات» فإنه يباح بذلها 
وقبولها"؛ وذلك لحديث ابن اللتبية 4 وفيه قول رسول الله ئ : «فهلا 
جلس في بيت أبيه وأمه» فينظر أيهدى له" 

ووجهه: أن الموظف إذا ترك العمل» يكون قد جلس في بيت أبيه وآمه» 
فإذا أهدي إليه حيقل جازت؟ لانتفاء الريبة بالرشوة“ . 
القسم الثالث عشر: 

الهدية على وجه إكرام العلم والصلاح» المقدمة للمفتي والواعظ وإمام 
المسجد والمعلم الذي لا علاقة له باختبار الطالب ودرجاته» ولو كان موظفاً 
من قبل الحكومة. 


.7 جريمة الرشوة في الشريعة ص6‎ ۷٤/١ رد المحتار‎ )١( 

(؟) إحياء علوم الدين ٠٠١٤/۲‏ . 

(۳) تقدم تخريجه برقم .)١97(‏ 

/١١ 23571 /5 فتح الباري‎ ۰۳۷٤/٩ إحياء علوم الدين ۲ وينظر: رد المحتار‎ )٤( 
.-۷ 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


هذه الهدية يباح بذلها وقبولها”' ؛ لانتفاء الريبة بالرشوة بانتفاء ما يدعو 
إليها ؛ لأن الحامل للإهداء إلى هؤلاء معنى خاص فيهم» هو إكرام العلم أو 
الصلاح الذي اتصفوا به » ولأن هؤلاء لا يطلب منهم إبطال حق )2 أو إحقاق 


باطل . 
القسم الرابع عشر: 
تتعلق بوظيفته» أو كان الموظف قد أنهى حاجة مضيفه. 

هذه الضيافة: نص بعض الشافعية: أنه يجوز بذلهاء وقبولها9 © . 

ويمكن الاستدلال لهذا: أن الضيوف يستوون في هذه الضيافة» فليس 
فيها مجازاة للموظف على حاجة للمضيف قضاها بجهة وظيفته» ولانتفاء 
الاتهام بالرشوة؛ لكون هذه الضيافة إما لعدم الحاجة في وظيفة العامل» أو 
بعد إنهائها”” . 

ويحتمل التفريق بين الأمور التي جرت بها العادة فتباح» وبين غيرها 
فتمنع» كأن يخصصه بطعام بسبب الوظيفة . 
القسم الخامس عشر: 


نزول الموظف المسافر ضيفاً في غير بلده. 


(0) ردالمحتار ٥‏ مغني المحتاج ا كشاف القناع ۰۳۱۷-۳ وينظر: 
شرح كتاب السير الكبير 2١١9/5‏ شرح النووي على صحيح مسلم 2 
مواهب الجليل 57 *» جريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية ص 74 .۷١‏ 

(۲) الحاوي الكبير .7810//1١5‏ 

(۳) هدايا الموظفين (۷۲). 


الباب الأول: صيغة الهبة: وأركانهاء وشروط صحتها 


يباح للموظف قبول هذه الضيافة إن كان عابر سبيل في هذه البلدةء 
ويكره إن كان مقيماً فيه" . 

کی الاستدلال لهذا: أن إباحتها إن كان الموظف عابراً؛ بانتفاء 
التهمة بالرشوة؛ لأنه صار في حق الضيافة كسائر المسلمين العابرين» فلا منة 
فيهاء ولا سبيل بها للتهمة بالرشوة من وجود الحاجة» أو بلد الوظيفة . 

أما كراهتها للمقيم؛ فلعدم الأحقية له في الضيافة حينئذ» وة 
حدوث حاجة للمضيف تتعلق بالوظيفة» ويحتمل أن يقال بالتفصيل في القسم 
السابق قبله . 
القسم السادس عشر: 

الهدية للموظف من غير أهل بلد الوظيفة» ويرسلها المهدي إلى بلد 
الوظيفة» وليس للمهدي حاجة عند الموظف تتعلق بالوظيفة . 

للشافعية في قبول الموظف هذه الهدية وجهان: 

E E 

ويمكن الاستدلال لها : أنه يخشى أن تحدث حاجة للمهدي» فتكون هذه 
الهدية من الرشوة. 

الوجه الثاني : يجوز قبولها؛ لانتفاء التهمة بالرشوة لعدم الحاجة. 

والأقرب: عدم قبولها”” ؛ لما تقدم من الأدلة على تحريم قبول الموظف 
الهدية» وليس هناك معنى آخر يستحق بها الهدية. 
القسم السابع عشر 

تحطل أ 8ب 2200000 اوا 


.741/١7 الحاوي الكبير‎ )١( 
. ۲٤۳/۸ نهاية المحتاج‎ )۲( 
.13171/17 فتح القدير‎ )۳( 


الجامع لأحكام الوقف والهيات والوصايا دج ع 


وذلك لحسن التعامل المباح بينهما» فيبذل الزميل أو المراجع هدية لهذا 
الل وتودداً إليه کرام لە لا بقصد الو ظيفة»› ولیس للمهدي عند 

وهذه الهدية : إن كانت بين بين الموظف وزميله فلا بام بها ؛ إذ هي لمعنى 
آخر وهي الصداقة. وإن كانت بين موظف وأجنبي » فالأقرب عدم قبولها؛ 
لما تقدم من الأدلة على تحريم الموظف الهدية» وليس هناك معنى آخر 
يستحق به الهدية. 
القسم الثامن عشر 

الهدية إلى جهة عمل ليست للدولةء ولا ارتباط لها بعمل الدولةء 
كالموؤشتنات والمحلات التجارية التي لا ارتباط لها بأي عمل للدولة . 

والهدية لهذه الجهات: يجوز بذلهاء ويجوز للمسؤول عن هذه الجهات 
قبولها؛ وذلك لأن الأصل إباحة الهدية. 

لكن جواز هذه الهدية مرتبط بما إذا لم يقصد بها المهدي ميل أصحاب 
الجهة إليه للإضرار بغيره. 
القسم التاسع عشر: 

الهدية إلى جهة عمل للدولة» أو لها ارتباط بعمل متعلق بالدولة . 

هذا القسم من الجهات يشمل الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة 
المرتبطة بالحقوق العامة كمكاتب التفاززير الطبية فى المستشفيات الشاصة 
ومكاتب المحاماة والمحاسبين القانونيين» أو المؤسسات المرتبطة بمشاريع 
مالية للدولة كشركات ومؤسسات المقاولة. والمحلات التجارية التي تتعامل 
مع الدولة. 

والهدية لهذا القسم من الجهات› لا يخلو قصد مهديها من أحد أمرين : 


الباب الأول: صيغة الهبةء وأركانهاء وشروط صحتها 


الأمر الأول: أن يقصد بهديته ميل قلوب موظفي الجهة؛ لتسهيل أعماله 
التي فيهاء حالاً أو مستقبلاً . 

فحينئذ: إما أن تكون أعماله هذه نظامية» لكن موظفي الجهة لا ينجزونها 
إلا ببذله هدية لدائرتهم لا لأنفسهم . 

فهذه الهدية: يجوز للمهدي بذلهاء ويحرم على موظفي الجهة قبولها كما 
تقدم في القسم الثاني . 

وإما أن تكون أعمال المهدي نيذه النحية غير 'نظافية وراد هدي أن 
يغض موظفوها الطرف عنه فيهاء أو أراد أن يقدموه على غيره كما في مشاريع 
المقاولات» أو غير ذلك من المقاصد غير المشروعة. 

فهذه تعتبر رشوة» يحرم على المهدي بذلهاء ويحرم على موظفي الدائرة 
قبولها . 

الأمر الثاني : أن يقصد بهديته هذه إكرام الجهة ومجازاتها على ما قامت 
تجاه میت 

فهذه الهدية: أرجو أن لا يكون بأس في بذلها وقبولها . 

وذلك؛ لأنها ليست مقدمة لذات الموظف» فيخشى عليه المجازاة على 
عمل واجب عليه» وليس فيها تهمة بالرشوة. 
القسم العشرون: 

الهدية للسلطان ممن يهدي له قبل توليته» ولا يريد منه وظيفة في الدولةء 
ولا مجازاته على جميل قام به للمهدي . 

تباح هذه الهدية؛ لأنها لجاه السلطنة» لكن إن كافأ السلطان عليها صارت 
لہ أما إن لم يكافئ عليهاء فهل يردها أو يقبلها لبيت المال؟ قولان. 


. ۲۸٤/۱١ الحاوي الكبير‎ )١( 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (4) 


القسم الواحد والعشرون: 

هدية أهل الحرب للسلطان. 

يباح للسلطان قبول هذه الهدية؛ لأنه يحل له استباحة أموالهم» لكن لمن 
تكون؟ يختلف باختلاف القصد منها .وهو لا يخلو من ثلاثة فروع: 

الفرع الأول: أن تكون الهدية لمودة سابقة بين السلطان وبين ن المهدي. 
وليست لكونه سلطاناًء فالهدية تكون للسلظان. 

الفرع الثاني: أن تكون لأجل سلطانه» فالهدية لبيت مال المسلمين؛ لأن 
سلطانه بالمسلمين. 

الفرع الثالث: أن تكون الهدية لحاجةء فإن كان السلطان يقدر عليها 
بشو اطا ھی اج ا وإلا فلبيت مال المسلمين؛ لأن سلطانه بهم 
فكاو اع 

الأمر الثالث: الهدية للشفيع : 

الشفاعة في اللغة: مأخوذة من الشفع» وهو جعل الفرد زوجاً. 

وفي الاصطلاح : التوسط للغير بجلب منفعة» أو دفع مضرة. 

قضاء حاجة المسلم فيها فضل كبير» وأجر عظيم» والأدلة على هذا 
كثيرة» ومن ذلك : 

. 4 يد : «وأنصلوا ار لمکم نخر‎ ERE 

١ (‏ - ما رواه الإمام مسلم من طريق الأعمش» عن أبي صالح. 
عن أبي هريرة واه قال : قال رسول الله يَِِْ: «من نفس عن مؤمن كربة من 
كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن یسر على معسر يسر 


.787؟/١١ المصدر نفسه‎ )١( 


)۲( من آية ۷۷ من سورة الحج. 


الباب الأول: صيغة الهبةء وأركانهاء وشروط صحتها 


الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة» 
والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)”"' . 

ومن ذلك الشفاعة الحسنة» في قضاء حوائج المسلمين» قال الله كلق : 
#إمّن شفع سفلعة حستة ف E O‏ وو E‏ 

المي ا لح راد ير ا 0 

فإذا أهدى صاحب الحاجة لمن شفع له في قضاء حاجتهء فلها أحوال: 

الحال الأولى: أن تكون من أجل شفاعة في محرم» كإسقاط واجب» أو 
معونة على ظلمء ونحو ذلك» فتحرم الهدية بالاتفاق””" . 

لقوله تعالى : «#وَتَمَاوَنا عَلَ أَلَرٍ لتقو ولا ماو عَلَ اتم مدني . 

وبذل الهدية وقبولها هنا من باب التعاون على الإثم والعدوان. 

الحال الثانية: أن لا يستطيع طالب الشفاعة الوصول إلى حقه إلا ببذل 
الهديةء فهذا موضع خلاف بين العلماء : 

EI 


قال شيخ الإسلام : «فأما إذا أهدي له هدية ليكف ظلمه عنه» أو 


000( صحيح مسلم ‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب فضل الاجتماع على 
تلاوة القرآن وعلى الذكر (5799). 

(۲) من آية 86 من سورة النساء. 

(۳) حاشية ابن عابدين ۸/ ”2 الفتاوى الهندية ع/ ١#م,‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر ۲/ 
,٠‏ حاشية الرهوني ۷ حاشية الرملي على روض الطالب 07٠١/94‏ سبل 
السلام 4/۴۳ نيل الأوطار ۸/ 709: مجلة العدل. العدد 4 ص97 . 

(4) من آية ۲ من سورة المائدة. 

() المصادر السابقة» ومواهب الجليل »١15١/1‏ الجامع لأحكام القرآن ۰۱۸۳/١‏ كشاف 
القناع 5 9 المحلى /۹٩‏ ۷١١٠ء‏ مجلة العدل. العدد ۰۲۰ ص98 . 


(5) مجموع الفتاوى ۲۸٣/۳۱‏ . 
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ليعطيه حقه الواجب» كانت هذه الهدية حراماً على الآخذ. وجاز للدافع أن 
يدفعها إليه). 

الحال الثالثة : أن يستطيع الوصول إلى حقه ودفع الظلم عنه دون أن يقدم 
الهدية» ولكن يبذلها مكافئة للشافع» ولها قسمان: 

القسم الأول: أن يكون هناك شرط من الشافع على المشفوع له» فعند 
جمهور العلماء يحرم بذل الهدية وقبولها. 

وفي الأصح عند الحنفية يحرم الأخذ» ويحل الإعطاء0©. 

القسم الثاني: أن لا يكون هناك شرطء فاختلف العلماء في ذلك على 
أقوال: 

القول الأول: يحرم على الشافع قبول هذه الهدية وبذلها. 

وبه قال بعض الحنفية”"» والإمام مالك ورواية عن الإمام أحمدء 
وأخن يد اكز E‏ 

القول الثاني: لا يجوز أخذ الهدية إذا كانت في أمر واجب كالشفاعة 
عند السلطان في إنقاذ مظلوم» وأما إذا كانت في أمر مباح فيجوز. 

وبه قال الصنعاني ٠‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومثل ذلك إعطاء من أعتق وكتم عتقه» أو 
أبس شير + اود كان الما للناس» فإعطاء هؤلاء: جائز للمعطي حرام عليهم 


)١(‏ المصادر السابقة. 

(؟) حاشية ابن عابدين ۸/ ١‏ الفتاوى الهندية ۳/ .٠۳۲‏ 
(9) ينظر: مواهب الجليل ٠۲۱/١‏ . 

ع الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 4؟/0٠77.‏ 

.40/۳ سبل السلام‎ )٥( 

(5) الفتاوى الكبرى .”8١/5‏ 


الباب الأول: صيغة الهبةء وأركانهاء وشروط صحتها 


أخذهء أما الهدية للشفاعة: مثل أن يشفع الرجل عند ولي أمر ليرفع عنه 
ظلمهء أو يوصل إليه حقهء أو يوليه ولاية يستحقهاء أو يستخدمه في الجند 
المقاتلةد وهو تق الذلك ‏ أو يعطيه نالعال الموقوك على الفقراء أ 
الفقهاء أو القراء أو النساك أو غيرهم»ء وهو من أهل الاستحقاق» ونحو هذه 
الشفاعة التي فيها إعانة على فعل واجب أو ترك محرم» فهذه أيضاً لا يجوز 
فا قبول الهدية» يجوز للمهدي أن يبدل ذلك ها يتوضل به إلى أخل حقة» 
أو دفع الظلم عندك هنذا هو المقرل عن السلفت والآتية الأكابرة: 

وقال الصنعاني: «ولعل المراد إذا كانت الشفاعة عند السلطان في إنقاذ 
المظلوم» أو كانت في محظور كالشفاعة عنده في تولية ظالم» فأخذ الهدية 
محرم. .. . وإن كانت الشفاعة في أمر مباح فلعله جائز»"" . 

القول الثالث: جواز بذل الهدية وقبولها. 

وهو قول أكثر الحنفية"» وبه قال بعض الشافعية وهو المذهب 
عندهه”””2: وهو رواية عن الإمام أحمد مع الكراهة . 

وقال بعض الشافعية: إن كان يهدي له قبل الشفاعة» فلا يكره له أن 
يقبلهاء ون کان لا يهدي له فيكره إلا أن يكافئه. 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: 


١ )16(‏ - ما رواه أحمد قال: حدثنا حسن» ثنا ابن لهيعة» ثنا عبيد 


. ٤١/۳ سبل السلام‎ )1١( 
(؟) المصادر السابقة للحنفية.‎ 
المصادر السابقة للشافعية.‎ )۳( 
. ٠٠١١/۲ إحياء علوم الدين‎ )٤( 

. ٤4٥/٤ الفروع‎ )0( 
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قال: قال رسول الله كد «من شفع لأحد شفاعة فأهدى له هدية فقبلهاء فقد 
ای نابا صا ا 


وتسميته بالربا من باب الاستعارة للتشابه بينهما؛ لأن الربا هو الزيادة فى 


المال من الغير لا فى مقابلة عوص » وهذا مثله . 


(55>١1)>”-_ما‏ رواه أسلم بن سهل قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن 


سعيد» قال : ثنا بشر بن محمد بن أبان بن مسلم الواسطي» قال: ثنا حماد بن 
سلمة» عن أبان بن أبي عياش» عن مسلم بن أبي عمران» عن مسروق قال : 
قلت لعمر بن الخطاب و : «أرأيت الرشوة في الحكم هو السحت» قال: 
لاء ولكن الكفران السحت أن يكون للرجل ثم السلطان منزلة» ويكون للآخر 
إليه حاجة فيهدي له ليقضى حاجته)”" . 


00 


(۲) 


مسند أحمد بن حنبل 2717/80 

وأخرجه أبو داود )”014١(‏ من طريق عمر بن مالك» 

كلاهما (ابن لهيعة» و عمر بن مالك) عن عبيد الله بن ابي جعفر به 

وأخرجه الطبراني في الكبير (۷۹۲۸) من طريق أسد بن موسى عن ابن لهيعة» عن عبيد 
الله بن زحرء عن خالد بن أبي عمران» به 

فذكر عبيد الله بن زحر بدل عبيد الله بن أبي جعفرء 

وأخرجه الطبراني (7807) من طريق يحيى بن آيوب» عن عبيد الله بن زحر» عن 
علي بن يزيد عن القاسم. عن أبي أمامة. 

الحكم على الحديث: 

الحديث ضعيف» وفيه علتان: 

الأولى: ابن لهيعة» سيئ الحفظ وقد توبع. 

الثانية: القاسم بن عبد الرحمن له أفراد ولم يتابع على هذا الحديث. 

اخرجه أسلم بن سهل الرزاز في تاريخ واسط بغداد (۱۸۱). 

وذكره الجصاص في أحكام القرآن (۲/ ١٤٥)ء‏ قال: وروى عبد الأعلى بن حماد؛ - 


الباب الأول: صيغة الهبة وأركانهاء وشروط صحتها 


۳ ما ورد عن اب د وله أنه سعل عن السحت فقال: «الرج 
عن ابن مسعوة 90 عن 
يطلب الحاجة فيهدى إليه فيقبلها»» فقد جعل ذلك من السحت» والسحت 


حرام. 


ونوقش: أن ذلك من قبيل الورع» والورع ليس سبيله التحريم» بل يشمل 
واا والمعروطات ات 


٤ )1110(‏ - ما رواه عبد الرزاق» عن الثوري» عن كليب بن وائل قال: 
نالك انو عجر قال كلك جاءني دهقان عظيم الخراج فتقبلت عنه 
بخراجه» فأتاني فكسر صکه» وأدى ما عليه» ثم حملني على برذون» 
وكساني حلة» قال : «أرأيت لو لم تتقبل منه أكان يعطيك هذا؟ قال: قلت : 
لاء قال: فلا إذاً . 


)۱٦۸(‏ ه - قال ابن أبي شيبة: حدثنا يزيد بن هارون» عن هشام» عن 
الحسن قال: أتى دهقان من دهاقين سواد الكوفة عبد الله بن جعفر يستعين به 
في شيء على علي» فكلم له عليّاً فقضي له حاجته» قال: فبعث إليه الدهقان 
بأربعين ألفاً وبشيء معها لا أدري ما هو؟ فلما وضعت بين يدي عبد الله بن 
جعفر قال: ما هذا؟ قيل له: بعث بها الدهقان الذي كلمت له في حاجته أمير 
المؤمنين» قال: «ردوها عليهء فإنا أهل بيت لا نبيع الروت : 


د حلثنا حماد... فذكره. 
وقد تحرف عند الجصاص اسم أبان بن أبي غباقن:. 
)۱( تقدم تخريجه برقم .)١980(‏ 
(۲) رد المحتار ۳٣/۸‏ . 
(۳) مصنف عبد الرزاق .)١5551/(‏ 
وأخرجه ابن أبي شيبة 71/5 عن أبي الأحوص» عن كليب» بنحوه. 
(4) مصنف ابن أبي شيبة ۲۳۲/١‏ . 
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5 - إنها مكافأة على إحسان غير واجب» فجاز أخذها على الأمور 
الا 

۷- إن الشفاعة من المصالح العامة التي يقوم بها الناس» وبذل الهدية 
يجعلها كالأجرة» ولا يجوز أخذ الأجرة على المصالح العامة . 

قال شيخ الإسلام: «لأن مثل هذا العمل هو من المصالح العامة التي 
يكون القيام بها فرضاً ؛ إما على الأعيان؛ وإما على الكفاية» ومتى شرع أخذ 
الجعل على مثل هذا لزم أن يكون الولاية وإعطاء أموال الفيء والصدقات 
وغيرها لمن يبذل في ذلك» ولزم أن يكون كف الظلم عمن يبذل في ذلك» 
والذي لا يبذل لا يولى ولا يعطى ولا يكف عنه الظلمء وإن كان أحق وأنفع 
للمسلمين من هذا)”'"'. 

۸- إن أخذ الهدية على الشفاعة ذريعة إلى الرشوة»و ما كان ذريعة إلى 
محرم فهو محرم. 

أدلة القول الثاني: 

مجموع أدلة القولين. 

أدلة القول الثالث: (الجواز) 

: دما وة من الأدلة على مرو عة‎ ١ 

؟ - عموم الأدلة التي وردت في المكافأة على المعروف» كقول النبي 
يك: «من صنع إليكم معروفاً فكافئوه» . 


() القواعد لابن رجب ص١١”.‏ 
زفق مجموع الفتاوى ۳۱/ ۲۸۷ . 
(۳) سبقت في التمهيد. 

)€( سبق تخريجه برقم .)١5(‏ 


الباب الأول: صيغة الهبة. وأركانهاء وشروط صحتها 


ونوقش هذا الاستدلال: بتخصيص الهدية للشافع؛ لورود الأدلة على 
ذلك . 

۳ أن ذلك غير معارض لأصول الشرع ومقاصده. 

أن هذا من باب الجعالة» والأصل في الاك الا 

5 هذا الاستدلال: بهذين الدليلين بما ذكره شيخ الإسلام" قال: 
«وقد رخص بعض المتأخرين من الفقهاء في ذلك. . ٠.‏ . 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ أنه يجوز أخد الهدية على الشفاعة في الأمور 
المباحة دون الشفاعة على الأمور الواجبة أو المحرمة؛ إذ به تجتمع أدلة 


المسالة. 
الأمر الرابع: الهبة في البيع والشراء: 
وفيه فروع : 


الفرع الأول: الهدايا التذكارية : 

الهدايا التذكارية: هى ما يقدمه أصحاب السلع إلى عموم الناس بغرض 
تكوين علاقة طيبة» والتذكير بسلعهم» وأنشطتهم . 

ومن أمثلة هذا النوع من الهدايا: التقاويم السنوية» والمفكرات» 

۳ 3 

وهذا النوع من الهدايا الترغيبية يخرّج على أنه هبة مطلقة» يقصد منها 
تذكير الناس بأعمال التجار» وإقامة علاقة وديّة معهم. 

وحكم هذه الهدايا الجواز؛ لأن الأصل في المعاملات الحل . 


. ٠١٠١/٠١ تكملة المجموع‎ )١( 
. ۲۸۷/۱۳ مجموع الفتاوى‎ )۲( 
. ۷٥ص ينظر: الحوافز التجارية التسويقية‎ )۳( 
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ومن الهدايا الترغيبية التذكارية التي لا تجوز بذلاً ولا قبولاً: الهدايا التي 
ترغب في التعاملات المحرمة كهدايا اتوك الريوية ملك فإنها لا تجوز؛ لما 
فيها من الدعاية لهذه البنوك الربوية؛ إذ لا تخلو هذه الهدايا غالباً من شعار 
البنك» وعبارات تدعو إلى التعامل معه. 
الفرع الثاني: الهدايا الترويحية : 

الهدايا الترويجية: هي ما يقدمه التجار من مكافآت تشجيعية للمستهلكين 
مقابل شراء سلع أو خدمات معينة» أو اختيار تاجر معين» ولا تخلو من 
حالتين: 

الحال الأولى: كون الهدية الترويجية سلعة: 

أي : أن نكوة الهدية الترويجية سلعة نة سواء كانت من جنس المبيع 
أو من غير جنسه» وفيها أقسام : 

القسم الأول: أن يكون المشتري موعوداً بالهدية قبل الشراء. 

وتحته صورتان: 

الصورة الأولى : هدية لكل مشتر. 

صورة ذلك: أن يعلن صاحب السلعة أن كل من يشتري سلعة معينةء فله 
هدية مجانيّة أو موصوفة وصفاً مميزاً. 

الصورة الثانية: هدية يشترط لتحصيلها بلوغ حد معين من السلعء 
بلوغ ثمن معين . 

صورة ذلك: أن يقول التاجر: من اشترى عدد كذا من سلعة معينة فله 
هدي مجان أو يقول: من جمع كذا قطعة من سلعة معينة فله هدية مجاناً . 


ومن ذلك قول بعض الباعة : من اشترى بمبلغ كذا فله هدية معينة مجاناً . 


الباب الأول: صيغة الهبة. وأركانهاء وشروط صحتها 


وهذا النوع من الهدايا الترويجية يخرج على أنه وعد بالهبة» فالثمن 
المبذول عوض عن السلعة دون الهدية» وذلك أن هذه الهدية لا أثر لها على 
الثمن مطلقاً. والمقصود منها التشجيع على الشراء. 

قال ابن قدامة: «ولا يصح تعليق الهبة بشرط؛ لأنها تمليك لمعين في 
الحياة» فلم يجز تعليقها على شرط كالبيع» فإن علقها على شرط› كقول 
النبي لاء : (إن رجعت هديتنا إلى النجاشي فهي للف کان كن 

وحكم هذا النوع : الجواز؛: لآن الأصل في المعاملات الحل . 
a ie‏ 0 3 .0( 

وأيضاً: يلزم البائع إعطاء المشتري الهدية الموعودة بناء على القول 
بوجوب الوفاء بالوعد. 

وهذا a.‏ وهو كول O‏ 
كام شم وابن العربي” “ا ررض فى ريت ت اختاره شيخ 
الإسلام ا 5 وحكاه ابن رجب عن بعض أهل الظاه ٠١١‏ 


.)1١1( ينظر: تخريجه برقم‎ )١( 

)۲( المغني (8/ ١ه5).‏ 

(۳) الحوافز التجارية التسويقية ص۷۸ . 

.)۱۲/۱۲( عمدة القاري‎ )٤( 

(5) البيان والتحصيل (۱۸/۸). 

(5) المحلى (۲۹/۸). 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي (5/ .)۱۸٠١‏ 
(۸) الإنصاف .)١167/1١١(‏ 
(9) الاختيارات الفقهية ص .)77”1١(‏ 

(۱۰) جامع العلوم والحكم (۲/ (EAT - ٤۸٥‏ 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


القول الثاني :٠لا‏ ينجي الوقاء بالوعد لاحي 

وهذا مذهب الحنفية والشافعية") والحنابلة”» وابن حزم من 
ا 

القول الثالث: يجب الوفاء بالوعد المعلق على شرط دون ما لم يعلق 
برط 

وهذا مذهب المالكية© . 

وقيل: إن هذه الهدايا الترويجية من الهدايا المحرمة التي يتذرع بها إلى 
أكل أموال الناس بالباطل. والإضرار بالتجار الآخرين“. 

وأجيب عن ذلك بأمرين : 

الأمر الأول: أن هذه الهدايا الترويجية وسيلة لترغيب الناس في الشراءء 
وتشجيعهم على التعامل مع من يستعملهاء فهي ليست لأخذ أموالهم بغير 


.)١١١/١۲( أحكام القرآن للجصاص (۳/ ١٤٤)ء عمدة القاري‎ )١( 

(۲) الأذكار النووية ص »)٤٥٤(‏ رحمة الآمة في اختلاف الأئمة ص (951). 

(۳) المبدع (۹/ ١٤۳)ء‏ منتهى الإرادات (09157/7). 

0) المحلى (۲۸/۸). 

() البيان والتحصيل (۱۸/۸)» المنتقى للباجي (۳/ ۲۲۷). الفروق للقرافي (۲۰» 55). 
تنبيه : انقسم المالكية إلى فريقين في هذا القول: 
الأول: أن الوفاء بالوعد لا يجب إلا إذا كان الوعد قد تم على سبب» ودخل الموعود 
له بسبب الوعد في شيء» وهذا هو المشهور عندهم . 
الثاني أن الوعد يكون لازماء ولو لم يدخل الموعود له في شيء» بل يكفي كوذ 
الوعد على سبب. 

30( ينظر: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم رقم /۷(.)۱٥۸۰(‏ /ا/ا)» فتاوى البيوع 
والمعاملات ص(۲۸۷)» 44 سؤالا وجواباً ص(۸۲.ء ۸۳ء 4240 الحوافز التجارية 
التسويقية ص 47 . 


الباب الأول: صيغة الهبة. وأركانهاء وشروط صحتها 


حق» ولا لتوريطهم في شراء ما لا يحتاجون» ولا لستر عيوب فيما يبيعود. 
فلا تحيّل فيها ولا تمويه ولا تغرير» فلا تكون من أكل أموال الناس بالباطل . 
الأمر الثاني : أن دعوى الإضرار بالتجار الآخرين تناقش بما يلي : 

أ إن دواعي الإقبال على بائع دون آخر كثيرة متنوعة مختلفة» وليست 
الهدايا الترويجية هي العامل المؤثر في ذلك ليعلق عليه الحكم . 

ب - إن أهل التجارات يسلكون طرقاً متعددة في جذب الناس إلى سلعهم 
أو خدماتهم» فينبغي ألا يحجر على أحدهم في امال هنا اله الل وا با جه 

ج - إن الضرر الذي نهى عنه النبي َة مبناه على القصد والإرادة» أو 
على فعل ضرر لا يحتاج إليه» قال شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقله عنه 
صاحب الفروع: «فمتى قصد الإضرار ولو بالمباح» أو فعل الإضرار من غير 
استحقاق فهو مضار» وأما إذا فعل الضرر المستحق للحاجة إليه والانتفاع به 
لا لقصد الإضرار فليس بمضار»”"". 

القسم الثاني : ألا يكون المشتري موعوداً بالهدية قبل الشراء . 

صورة ذلك: ما يقوم به كثير من التجارء وأصحاب السلع من إعطاء 
المشترين سلعة زائدة على ما اشتروه بدون وعد سابق» أو إخبار متقدم على 
العقدء وذلك إكراماً للمشترين» ومكافأة لهم على شرائهم» وترغيباً في 
كيرا و لقان : ا 

وتخرج هذه الهدية على أنها هبة محضة؛ لتشجيع الناس على الشراء» 
ومكافأتهم عليه» أو على اختيارهم للمحل أو النوع» As‏ ذلك 


.(YA7/۳) (1) 

(۲) الحوافز التجارية التسويقية ص1٠‏ . 

(۳) ينظر: إيثار الإنصاف في آثار الخلاف ص .)۳١١(‏ 
(6) الحوافز التجارية التسويقية ص٦٩‏ . 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (4) 


جواز هذا النوع من الهدايا الترويجية؛ لأن الأصل فى المعاملات 
الإباحة ما لم يقم مانع شرعي . 
مفرّقة فى أفراد سلعة معيّنة . 

صورة ذلك: ما تقوم به بعض بعض الشركات من وضع ملصقات مجزأة في 
أفراد شلعة اة غالباً ما تكوّن هذه الأجزاء شكلاً معيناً . 

ومن صور هذه الحال: ما تقوم به بعض محلات المواد الغذائية 
والاستهلاكية الكبيرة (السوبر ماركت”'' من إعطاء مَن بلغ حداً معيناً من 
الشراء بطاقة فيها جزء من جهاز على أنه إذا كرر الشراء ثانية وبلغ ذلك 
الحد. فإنه يعطى بطاقة أخرى» فإذا كمّل الجزء الآخر يكون ذلك الجهاز 
هدية مجانيّة لصاحب البطاقة. 

هذه الصورة من الهدايا الترويجية تخرّج على أنها . 

وقد أفتى بتحريم هذه الصورة من الهدايا الترويجية شيخنا العلامة الشيخ 
محمد الصالح العثيمين رحمه لله حيث قال في إجابة له عن سؤال حول هذه 
الهدايا: «أما الصورة الثانية: فهي جعل صورة سيارة نصفها في كارت 
ونصفها الثاني في كارت آخر مثلاً» ولا تدري عن هذا النصف الآخر هل هو 
موجود» أو غير موجود؟ وعلى فرض أنه موجود» فهو حرام بلا شك؛ لأن 
الإنسان إذا اشترى كرتوناً يكفيه وعائلته» ووجد فيه كارت السيارة» فإنه سوف 


0 سور ھار لاحره من )SUPER MARK‏ في اللغة الإنجليزية» وهي 
عبارة عن كلمتين: سوبر (51725810)» وماركت ›(MARKE1)‏ والأولى تعني (كبير) 
أو (إضافي)ء والثانية تعني سوق» فمعناها بالعربية: سوق كبير. 
ينظر: قاموس المنار ص (۳۹۲» 9719). 

(؟) الحوافز التجارية التسويقية ص١٠١٠١.‏ 


الباب الأول: صيغة الهبة. وأركانهاء وشروط صحتها 


ری غشرات الكزاتين . أو مئات الكراتين رجاء أن يحصل على النصف 
الى اما على السيارة» فيخسر مئات الدراهمء والنهاية أنه لا شيءء 
فقد تحصل لغيره» فيكون فى هذا إضاعة مال وخطرء فلا يجوز استعمال هذه 
EN‏ ۰ 

الحال الثانية: كون الهدية الترويجية منفعة (خدمة)» ولا تخلو من 
قسمين : 

القسم الأول: أن يكون المشتري موعوداً بالمنفعة (الخدمة) قبل العقد. 

صورة هذا: ما تعلن عنه كثير من محطات وقود السياراك» أو تغبير 
الزن أن عسل السيارات من أن من جمع عدداً محدداً من البطاقات التي 
تثبت أنه اشترى منهم وقوداً» أو غيّر عندهم الزيت» أو غسّل السيارة» فله 
غسلة مجائئة: ونحو ذلك من الخدمات. 

ومما يدخل في هذه الحال مات تقوم به بعض الشركات» أو أصحاب 
السلع من أن مَّن اشترى منهم سلعة أو خدمةء فإن له هدية تذكرة سفر مجانية 
إلى بلد معين . 

وتخرج هذه المنافع على أنها وعد بهبة المنفعة 

وقد أفتى بجواز هذه الصورة من الهدايا الترويجية اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية في جواب لها . 

القسم الثاني : ألا يكون المشتري موعوداً بالمنفعة قبل العقد. 

صورة هذا: ما تقدمه بعض محطات وقود السيارات من خدمات لمن 
يشتري منها وقوداًء كتمسيح زجاج السيارة مثلاً» وتخ دل من الخدنات: 


3 


00( فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين .)۷٠۸/۲(‏ 
فق الحوافز التجارية التسويقية ص5 .٠١‏ 


العام لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (4) 


وتخرّج هذه الهدية على أنها هبة محضة للمنفعة (الخدمة) مكافأة على 
التعامل» وتشجيعاً عليه . 

وحكمها: جواز هذا النوع من الهدايا الترغيبية بذلاً وقبولاً؛ عملاً بأصل 
الإباحة في المعاملات. 

الفرع الثالث: الهدايا الإعلانية (العينات): 

الهدايا الإعلانية: وهي ما تقدمه المؤسسات» والشركات للعملاء من 
نماذج معدّة إعداداً خاصاً للتعريف ببضاعة جديدة» أو إعطاء العملاء فرصة 
تجربة السلعة؛ أو لأجل الترويج لها . 

وتخرج على أنها هبة محضة. 

وحكمها: جواز هذا النوع من الهدايا الترغيبية؛ لأن الأصل في 

المعاملات الحل. ولا دليل على المنع. 

الفرع الرابع: الهدايا النقدية: 

وهي: أن يقوم بعض أصحاب السلع بوضع شيء من النقود في 
بضائعهم . 

ولها صورتان: 

الصورة الأولى: هدية نقدية في كل سلعة. 

وتخرج على أنها من باب مسألة مد عجوة ودرهم. ومسألة مد عجوة 
ودرهم هي : أنه مع رتريا سه وديا أو مع أحدهما من غير جنسه. 

وهذه المسألة محرمة على الراجح من أقوال أهل العلم ؛ 

)١19(‏ لما رواه مسلم من طريق حَنّش الصنعاني» عن فضالة بن عبيد 
قال: اشتريت يوم خيبر قلاةة باثي عشر أدينارا فيها ذهب وخرق فنكناتهاء 


(1) ينظر : الحوافز التجارية التسويقية ص١١٠‏ . 


الباب الأول: صيغة الهبة. وأركانهاء وشروط صحتها 


فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً» فذكرت ذلك للنبي و فقال: دلا تاع 
الصورة الثانية : هدية نقدية في بعض أفراد السلع . 
وذلك أن يوضع في علبة أو فرد من أفراد السلعة شيء من النقود. 
وحكمها: التحريم؛ إذ هي من الميسر الذي حرمه الله كدْء وذلك أن 
المشتري يبذل مالاً لشراء سلعة قد يحصل معها على هدية فيخنم ٠‏ 
لا يحصل على شيء فيغر" 
الأمر الخامس: الهدية للمولود» ونحوه. 
في كشاف القناع: «(ولو اتخذ الأب دعوة ختان» وحملت هدايا إلى 
داره فهي له)؛ لأنه الظاهر (إلا أن يوجد ما يقتضي الاختصاص بالمختون 
فيكون له» وهذا كثياب الصبيان ونحوها مما يختص بهم» وكذا لو وجد 
ما يقتضي اختصاص الأم) بشيء (فتكون :لها مغل كون المهدي من أقاربها أي 
معارفها) حمل على العرف (وخادم الفقراء الذي يطوف لهم في الأسواق 
ما حصل له لا يختص به)؛ لأنه في العرف إنما يدفع إليه للشركة فيه» وهو 
إما كوكيلهم أو وكيل الدافعين فينتفي الاختصاص . 
(وما يدفع من صدقة إلى شيخ زاوية أو) شيخ (رباط الظاهر أنه لا يختص 
به)؛ لأنه في العادة لا يدفع إليه التقطاضا كه قير كتركيل اا ان 
الاقف 
الأمر السادس: الهدية في أعياد الكفار: 


قال شيخ الإسلام: «وكذلك أعياد الفرس مثل: النيروز والمهرجان» 


دق صحيح مسلم ‏ كتاب المساقاة: باب بيع القلادة خرز وذهب .)١1291(‏ 
(؟) الحوافز التجارية التسويقة ص8١١.‏ 
(۳) كشاف القناع .o00 /r‏ 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (1) 


وأعياد اليهودء أو غيرهم من أنواع الكفارء أو الأعاجم أو الأعراب» حكمها 
كلها على ما ذكرناه من قبل» وكما لا نتشبه نتشبه بهم في الأعياد» فلا يعان المسلم 
المتشبه بهم في ذلك» بل ينهى عن ذلك» فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في 
أعيادهم لم تجب دعوته. ومن أهدى من المسلمين هدية في هذه الأعياد 
مخالفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد لم تقبل هديته» خصوصاً إن 
ل لياية مما ركان بوا على البشية بوم مكل إقزاء الو ريسيو وي 
الميلاد» أو إهداء البيض واللبن والغنم في الخميس الصغير الذي في آخر 
صومهم» وكذلك OEE‏ لاوس لمعي ال لعل اماد ا 
لأجل العيد» لا سيما إذا كان مما يستعان به على التشبه بهم كما ذكرناه. 


يجب على المسلم أن لا يفعل ما يعين الكفار في أعيادهم وغيرهاء وما 
ورد عن السلف في النهي عن ذلك . 

قال شيخ الإسلام : «وأما قبول الهدية منهم يوم عيدهم: فقد قدمنا عن 
علي ولب : أنه أتي بهدية النيروز فقبلها . 

وروى ابن أبي شيبة في المصنف: حدثنا جرير» عن قابوس» عن 
أبيه :»أن امرأة سألت عائشة قالت: إن لنا أظآراً مو اموس ”م 
العيد فيهدون لنا. قالت: : أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلواء ولكن كلوا من 
أشجارهم». 

وقال: حدثنا وكيع » عن الحسن بن حكيم» عن أمه» عن أبي برزة: أنه 
كان له سكان مجوس» فكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان» فكان يقول 
لأهله : ما كان من فاكهة فكلوهء وما كان من غير ذلك فردوه. 

فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد فى في المنع من قبول هديتهم. بل 
حكمها في العيد وغيره سواء؛ لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر 


0غ( اقتضاء الصراط المستقيم 1/۲(« مجموع الفتاوى م/م 


الباب الأول: صيغة الهبة؛ وأركانهاء وشروط صحتها 


كفرهم» لكن قبول هدية الكفار من أهل الحرب وأهل الذمة مسألة مستقلة 
بنفسهاء فيها خلاف وتفصيل ليس هذا موضعه. 

وإنما يجوز أن يؤكل من طعام أهل الكتاب في عيدهم بابتياع أو هدية» 
أو غير ذلك مما لم يذبحوه ل 
الأمر السابع: أخذ الهدية من أجل تعطيل الحدود: 

قال شيخ الإسلام: «ولا يجوز أن يؤخذ من الزاني أو السارق أو قاطع 
الطريق ونحوهم مال تعطل به الحدودء ولا بيت المالء ولا لغيره» وهذا 
المال المأخوذ لتعطيل الحد سحت خبيث» وإذا فعل ولي الأمر ذلك فقد 
جمع فسادين عظيمين» أحدهما : تعطيل الحدء والثاني: أكل السحت» فترك 
الواجب وفعل المحرم» قال الله تعالى : الوا يهلهم الوت وا حار عن وة 
آلو هة ألسّحَتٌ لنْسَ ما اا يَصَتعو 7" 2. وقال الله تعالى عن اليهود: 
E‏ رج إِنْكَذِبٍ أكون للحتي“ ؛ لأنهم كانوا يأكلون السحت من 
الرقوة التي تسمى البرطيل وتسمى أحياناً الهدية وغيرهاء GT‏ 
ول الأمر احتاج أن يسمع الكذب من شهادة الزور وغيرهاء وقد روي «لعن 
رسول الله اة الراشي والمرتشي والرائش الواسطة الذي يمشي بينهما» [رداه 
أهل السئن]. 

وفي الصحيحين : «أن رجلين اختصما إلى النبي بل فقال أحدهما: يا 
رسول الله اقض بيننا بكتاب الله فقال صاخيه - وكان أفقه هة + خسن 
الله : e‏ وائذن لي» فقال: إن افج كال فسا 


في أهل هذا يعني © اا قو ارا فافتديت منه بمئة شاة وخادم» 


.)07 20١/١5( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


(۳) من آية ٤١‏ من سورة المائدة. 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


وإن رجالاً من أهل العلم أخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن 
على امرأة هذا الرجم» فقال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله : 
المئة والخادم رد عليك» وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام» واغد يا أنيس 
ا امرأة هذاء فاسألهاء فإن اعترفت فارجمهاء فسألهاء فاعترفت» 
فرجمها»'» ففي هذا الحديث أنه لما بذل عن المذنب هذا المال لدفع الحد 
عنه أمر النبي ية بدفع المال إلى صاحبهء وأمر بإقامة الحد» ولم يأخذ المال 
للمسلمين : : من المجاهدين والفقراء وغيرهم. وقد أجمع المسلمون على أن 
تعطيل الحد بمال يؤخذ أو غيره لا يجوز» وأجمعوا على أن المال المأخوذ 
من الزاني والسارق والشارب والمحارب وقاطع الطريق. ونحو ذلك لتعطيل 
الحد مال سحت خبيث)0" . 

المسألة التاسعة 

الشرط التاسع: ألا تكون الهبة مؤقتة 

اشترط جمهور أهل العلماء ألا تكون الهبة مؤقتة» كما لو قال: وهبتك 
هذا الكتاب شهراً. 

ودليلهم على ذلك: أن عقد الهبة تمليك» وهذا يقتضي التأبيد. 

واستثنوا: هبتي العمرى والوقبىء كما سياتي في مبحث هبة العمرئ 
والرقبى . 

وعند شيخ الإسلام كانه : يصح اشتراط الرجوع في الهبة» كما سيأتي في 
مبحث الرجوع بالهبة بالشرط» ومقتضاه صحة توقيت الهبة. 


000 صحيح البخاري اکتا الصلح: باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 
(:56) ومسلم كتاب الحدود: : باب من اعترف على نفسه بالزنى (الاهة). 
(؟) السياسة الشرعية /١(‏ ۸۷). 


الباب الأول: صيغة الهبة. وأركانهاء وشروط صحتها 


الميحث الثالث 


شروط الموهوب له 


وفيه مسائل: 
المسألة الأول 
الشرط الأول: أن يكون الموهوب له مسلماًء حرا جائز التصرف 
وفيها أمور: 
الأمر الأول: الهبة للمشركين: 
ل الهبةٌ للمسلم بالإجماع؛ لما تقدَّم من الأدلة. 
سواء كانت من مسلم أو کافر» ما لم تتضمّن محذوراً شرعيًاً كما تقدم. 
واستحبٌ بعض العلماء رد هدايا المشركين ؛ لقوله تعالى : «إفلما جاء سَليِمنَ 
2ك كر ا على مسد رين ر دسو ا ع يي ل ا ركاه و( اتج اک 
فال ادون تال فما اتلں۔ اه حبر مَنَآ اتنکم بل أنثر يمرك نرح © ات الم 
20120 وو کا کو ا چک یو روس 4 2ه سه سل و بي O‏ 
اتهم يجنومر لا قبل هم ا ارجم نها أده وهم مرو ٠‏ . 
قال السمعانى: «قال أهل العلم: وقد كان الأنبياء لا يقبلون هدايا 
ا 
وقال الألوسي : ا غ انعبات رد ا ا ن 


)١(‏ آية ۳١‏ ولا من سورة النمل. 
(۲) تفسير السمعاني .)۹۸/٤(‏ 
)۳( روح المعاني .)5٠١/19(‏ 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (1) 


يجاب عن هذا بجوابين : 

الأول: أنّها في شرع من قبلناء وقد خالفه شرعُنا؛ فإنَّ النبي يي قبل 
هدايا المشركين» ومن ذلك: 

١ )۷١(‏ - قال البخاري: وقال أبو هريرة وه عن النبي كلِ: «هاجر 
إبراهيم عليه السلام بسارة» فدخل قرية فيها ملك أو جبارء فقال: أعطوها 
ا وأهديت للنبي ياء شاة فيها سم“ . 

)۱۷١(‏ ۲ - قال البخاري: «وقال أبو حميد: «أهدى ملك أيلة للنبي يار 
بغلة بيضاءء وكساه برداًء وكتب له ببحرهم»”” 

)1۷۲( ۳ - ما رواه البخاري من طريق قتادةء حدثنا أنس ونه قال : 
أهدي للنبي يه جبة سندس»› e EG‏ 
فقال: «والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من 
هذا» وقال سعيد: عن قتادة» عن أنس: ا أكيدر دومة أهدى إلى النبي بيا . 

87 -ما رواه البخاري من طريق شعبة» عن هشام بن زيد. عن أنس بن 
مالك وليه «أن يهودية أتت النبي بي بشاة مسمومة فأكل منهاء فجيء بهاء فقيل: 
ألا نقتلها؟ قال: لاء فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله لا" . 

)١/(‏ هما رواه البخاري من طريق المعتمر بن سليمان» عن أبيه: 
عن أبي عشمان» عن عبد الرحمن بن أبي بكر و قال: «كنا مع النبي ڳلا 
ثلاثين ومئة» فقال النبي كك : هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع 
من طعام أو نحوه فعجن» ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقهاء 
فقال النبي وَكل: بيعاً أم عطيةء أو قال: أم هبة؛ قال: لاء بل بيع» فاشترى 


)1( صحيح البخاري ‏ كتاب الهبة وفضلها: باب قبول الهدية من المشركين. 
© شحج اللبقاري كاب الهبة وضلهاء باب رن الهدية امن المشركين . 
)۳( صحيح البخاري ‏ كتاب الهبة وفضلها : باب قبول الهدية من المشركين .)۲٤۷٤(‏ 


الباب الأول: صيغة الهبةء وأركانهاء وشروط صحتها 


منه شاة» فصنعت» وأمر النبي يي بسواد البطن أن يشوىء» وأيم الله ما في 
الثلاثين والمئة إلا قد حز النبي ية له حزة من سواد بطنها إن كان شاهداً 
أعطاها إياه» وإن كان غائباً خبأ له» فجعل منها قصعتين» فأكلوا أجمعون» 
وشبعنا» ففضلت القصعتان» فحملناه على البعير » أو كما قال 

الثاني : أن سليمان ردّها لتضمّنها ا شرعيًاً: وهو مصانعتهم في 
الدعوة إلى الله . 

وأما الهبة للمشركين» فاختلف فيها العلماء رحمهم الله على قولين: 

القول الأول: تجوز الهبة لغير الحربي. 

(Ds 0 . 

وهو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله" : 
ونص الحنابلة : على أنه تحرم مهاداتهم في أعيادهم . 
ونصوا أيضاً: على أنه يكره عمل ما يجلب المودة لهم . 


A‏ عي راعج 


. IF e: 

(۱۷۵) ۲ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي أسامة» عن هشام» 
عن أبيه» عن أسماء بنت أبي بكر وا قالت: «قَدِمَت يَّ أمي وهي مشركة 
في عهد رسول الله کیا فاستفئيت رسول الله هاف قلت: إنَّ أمي قدمت وهي 
راغبة أفأصل أمي؟ قال: نعم» صلي أك : 


.)۲٤۷١٥( صحيح البخاري  كتاب الهبة وفضلها: باب قبول الهدية من المشركين‎ )١( 

(۲) مجمع الأنهر 257/٠‏ بلغة السالك 2177/7 مغني المحتاج 917/7 كشاف القناع 
1۳1/۳. 

(۳) آية ۸ من سورة الممتحنة. 

)€( صحيح البخاري - كتاب الهبة: باب الهدية للمشركين ›)۲٠۲١(‏ ومسلم (۳). 
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0" -ما رواه البخاري من طريق عبد الله بن دينار» عن ابن عمر رها 
قال: رأى عمر حلة على رجل تباع» فقال للنبي لِ: ابتع هذه الحلة تلبسها يوم 
الجمعة» وإذا جاءك الوفد» فقال: (إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة. 
فأتي رسول الله ية منها بحلل» فأرسل إلى عمر منها بحلة» فقال عمر: كيف 
ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟! قال: إني لم أكسكها لتلبسهاء تبيعها أو 
تكسوهاء فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلب»“. 

القول الثاني : تجوز الهبةٌ للمشرك» ولو كان حربياً . 

وهو قول بعض الحنفية . 

واستدلوا على ذلك : بالأحاديث السابقة . 

ونوقش هذا الاستدلال: بأنها مخصوصة بغير الحربي؛ لقوله تعالى : 
واا يكم للا عن آلزین تلو فى ال لمكم ين برخ وروا عل ياي أن تأده 
تن بوم لهك م رة . 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم - عدم جواز الهبة للحربي؛ إذ الحربي محارب لنا 
فلا يستحق الإحسان. 
الأمر الثاني: الهبة للرقيق : 

وفيها فرعان: 

الفرع الأول: هبة السيد لرقيقه : 

إذا وهب السيد لرقيقه هبة» كما لو وهبه سيارة» أو كتاباًء أو نحو ذلك 
فاختلف العلماء في ذلك على قولين: 


(1) صحيح البخاري ‏ كتاب الهبة: باب الهدية للمشركين (7519). 
(۲) مجمع الأنهر ۳۹۷/۲. 
۳) أآية 4 من سورة الممتحنة . 


الباب الأول: صيغة الهبة. وأركانهاء وشروط صحتها 


القول الأول: صحة هذه الهبة: 

وبه قال الحنفية» وهو مذهب المالكيةء وقال به بعض الشافعية» وبعض 
الا 

القول الثاني: عدم صحة هبة السيد لرقيقه 

وقال به بعض الحنفية» وهو مذهب الشافعية» والصحيح عند 
الا 
الأدلة: 

دليل القول الأول: 

١‏ قوله تعالى: کوک اليس ینک وآ ملحن بن يباو واكم إن يکونا 


600 


وو سرصم الوه 


فقراء يعَنِهم أله من من فَصِلِهء 6 
وجه الدلالة: أن الله ق وصفهم بالغنى والفقرء ولم يخص عبداً من 
حرء فدل على أنهم يملكون. 
0 ل تح الكت اللؤيكت 


ا بإذن ملع و واوش أَجْورَشَن ا 


)١(‏ مجمع الأنهر ۲/۲ البحر الرائق 2.78/0 مواهب الجليل 275١/5‏ حاشية العدوي 
۲/۲ روضة الطالبين ٠۳١۷/١‏ المبدع ۲/٥‏ الإنصاف ۳۹٤/۱١۹‏ . 

(۲) البحر الرائق ٥‏ رد المحتار ۳۸٤/٤‏ الحاوي الكبير ۷/ ٤۲٥٠ء‏ الوسيط >/ 
٢‏ الهداية لأبي الخطاب ۲٠۷/١‏ شرح الزركشي ٤‏ غاية المنتهى ۲/ 
4۳ 

(۳) من آية ۳۲ من سورة النور. 

)٤(‏ من آية © ”من سورة النساء. 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (1) 


وجه الدلالة: أن الله ين _ أضاف الأجر إلى الآمة نما يدل غلى آنا 
تملك. 

۷ ۳- ما رواه البخاري ومسلم من طريق سالم» عن آبيه» عن عبد 
الله بن عمر وا أن النبي ي قال: «من ابتاع عبداً وله مال» فماله للذي باعه 
إلا أن يشترط المبتاع»“. 

وجه الدلالة: أن النبي ييه أضاف المالية إلى العبد المبيع إضافة 
التخصيص بلام التمليك» فدل على أنه يملك. 

دليل القول الثاني: أن العبد ليس أهلاً لتمليك؛ إذ هو مال" . 

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم ؛ إذ هو يملك بالتمليك كما تقدم . 

سبب الخلاف: هل يملك العبد بالتمليك أو لا؟ 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول؛ إذ إن الهبة إحسان وفعل خير» 
وهذا كما يكون للحر يكون للرقيق. 

الفرع الثاني: هبة غير السيد للرقيق: 

إذا وهب شخص غير السيد لرقيق من الأرقاء. 

اختلف العلماء ‏ رحمهم الله في حكم هذه الهبة على قولين: 

القول الأول: صحة هذه الهبة. 

وهو مذهب الحنفية» والمالكية» وبه قال بعض الحنابلة" . 


(1) صحيح البخاري ‏ كتاب الشرب. والمساقاة: باب الرجل يكون له ممر. . . (۲۴۷۹)ء 
ومسلم كتاب البيوع : باب من باع نخلاً (Not...‏ 

(0) الحاوي الكبير .٠۲۳/۷‏ أسنى المطالب ۲ معونة أولي النهى 777/0 . 

(9) المصادر السابقة. 


الباب الأول: صيغة الهبة. وأركانهاء وشروط صحتها 


القول الثاني: صحة هبة المكاتب» وهبة الرقيق إذا قصد السيدء فإن 

قصد العبد لم يصح. 

وهو الصحيح عند الشافعية”" . 

القول الثالث: عدم الصحة مطلقاً . 

وهو الصحيح عند الحنابلة”" . 
الأدلة: 

الأدلة في هذه المسألة كالأدلة في المسآلة السابقةفمن يزغ أن الرقيق 
يملك صحح الهبة له ومن لا يرى أن الرقيق يملك لم يصحح الهبة له. 

وتقدم الدليل على صحة تملك الرقيق . 
الأمر الثالث: الهبة لغير جائز التصرف: 

لا بُشترظ كونُ الموهوب له جائز التصرف» فتصح الهبة للصبيء 
والمجنون؛ والمغمى عليه» والنائم والسفيه باتفاق الفقهاء"" . 

والدليل على ذلك: عموم آل و ا 

لكن اختلف العلماء رحمهم الله فيما يتعلق بصحة قبول هؤلاء للهبة؛ 
وتحت هذا فروع: 

الفرع الأول: قبول المجنون للهبة: 

لا يصح قبول المجنون للهبة باتفاق الفقهاء» لکن يقبل غته :ولیه ٠‏ 


)١(‏ المصادر السابقة للشافعية في المسألة السابقة. 

(؟) المصادر السابقة للحنابلة في المسألة السابقة . 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع (۷/ ۱۷)» حاشية ابن عابدين »)۱۷۳/١(‏ شرح الخرشي (5/ 
7 )؛) الشرح الصغير (7/ 20785 فتح العزيز (۸/ .)٠٠١‏ روضة الطالبين (185/5)» 
المغني 0/١‏ المبدع (0/ 0756 . 

(©) ينظر: التمهيد. 

(0) ينظر: شروط صحة الهبة» شرط كون الواهب جائز التبرع . 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


والدليل على ذلك : 

١‏ - ما تقدم من الأدلة على عدم صحة هبة المجنون. 

- وأما کون وليه يقبل عنه: ال د 
لقوله تعالى : ول ووأ لھا آموککم الى جم اله لک وما ووه ذيها کوش وفوا 
ف دولا موا . 
الفرع الثاني: قبول المعتوه للهبة: 

تقدم أن المعتوه ينقسم إلى حالتين : 

الحال الأول: معتوه لا إدراك معه. 

فهذا حكمه حكم المجئون” "» وتقدم عدم صحة قبول المجنون» وإنما 
بقن ع 

الحال الثانية: معتوه معه إدراك» وهذا حكمه حكم الصبي المميزء 
ويأتي صحة قبول الصبي المميز للهبة. 
الفرع الثالث: قبول النائم» والمغمى عليه: 

تقدم أن النائم والمغمى عليه لا تصح هبته بالإجماع» وتقدم الدليل على 
م 

وعليه فيقبل عنه وليه؛ لما تقدم من أن ولي المجنون يقبل عنه وتقدم 
شرط الإيجاب والقبول” . 


() ينظر: شروط صحة الهبة» شرط كون الواهب جائز التبرع . 

(0) آية © من سورة النساء. 

(۳) ينظر: شروط صحة الهيةء شرط كون الواهب جائز التبرع . 

(5) المسألة السابقة. 

(5) ينظر: اشتراط العقل لصحة الهبة» شرط كون الواهب جائز التبرع . 
(0) ينظر: المبحث الأول من هذا الفصل. 


الباب الأول: صيغة الهبة. وأركانهاء وشروط صحتها 


الفرع الرابع: قبول الصبي للهبة : 

أما الصبي غير المميزء فلا يصح قبوله للهبة» كما تقدم من عدم اعتبار 
رل وقدم الدلئل على ذلك . 

وعلى هذا يقبل عنه وليه؛ لما تقدم قريباً من أن المجنون يقبل عنه وليه» 
وتقدم بيان شروط الإيجاب والقبول. 

وأما قبول الهبة من الصبي المميز» فقد اختلف الفقهاء في صحة قبول 
الصبي المميز للهبة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: صحة قبول الصبي المميز للهبة 

وبهذا قال الحنفية"» وهو مقتضى مذهب المالكية"» ورواية عن 
الإمام عبن القارها الحوقق انق قدا 

القول الثاني : أن قبول الصبي المميز للهبة صحيح موقوف على إجازة الولي : 

وإليه ذهب المالكية. 

وقالوا: يتعين على الولي إجازة تصرف الصبي المميز في هذه الحالة . 

وهو الصحيح من مذهب الخال 


. ينظر: شرط كون الواهب جائز التبرع‎ )١( 
بدائع الصنائع (۱۷/۷)» الدر المختار مع حاشية‎ »)55١  5١9/5( (؟) كشف الأسرار‎ 
.)۱۸۷ - ۱۸٦ /۳( بن عابدين (7/5/ا١)» جامع أحكام الصغار‎ 

(۳) وجه الاقتضاء: أن المالكية ذهبوا كما في القول الثالث من هذه المسألة على أن 
تصرفات الصبي المميز صحيحة وموقوفة على إجازة الولي» لكن إن تعينت المصلحة 
رط حا لوو ل تكون هبته صحيحة . 

)€3 ينظر : المغني (۸/ 5 5)., الإنصاف (/8/ 5؟١)2‏ المبدع (5/ .)۴٠١‏ 

)2( الشرح الكبير (۳/ 554)» الخرشي على مختصر خليل (5/ 517)» الشرح الصغير (؟/ 
3285 . 

0( كشاف القناع (۳۰۱/۲۔ 0707 الإنصاف (۷/ .)٠٠١‏ 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


القول الثالث: عدم صحة قبول الصبي المميز للهبة: 

وبهذا قال الشافعية. 
الأدلة: 

دليل القول الأول: 

استدل القائلون بصحة اتهاب الصبي المميز: 

أن الصى العميز مق أعل التصرف في الجملةء وما يصدره من عقود 
نافعة يعد محض مصلحة؛ ولا ضرر فيه» فيصح من غير إذن وليه قياساً على 
كسب المباحات» كالاحتطاب» والاصطياد» ونحوهما”. 

دليل القول الثاني: 

استدل القائلون بوقف قبول الصبي المميز للهبة على إجازة الولي : 

أن إصدارَ العقود من التصرفات» والصبي المميز ليس لديه أهلية 
تصرف» فتبقى تصرفاته موقوفة على إجازة وليه" . 

ويناقش هذا: بعدم التسليم به؛ فالصبي المميز من أهل التصرف» ولا 
يحتاج إلى إذن وليه فيما تمحضت فيه مصلحته؛ لأن الولي ما وضع إلا 
لمصلحة الصبي . 

أدلة القول الثالث: 

استدل القائلون بعدم صحة قبول الصبي المميز للهبة بأدلة: 

١‏ - حديث عائشة وا : «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى 
يبلغ. . . ». 
)1( مغني المحتاج ۲/ ۳۹۷. 


(0) المغني لابن قدامة (۸/ .)٠٠۳‏ مطالب أولي النهى .)١١/۳(‏ 
(۳) كشاف القناع 05/4". 


)6( سبق تخريجه برقم ((. 


الباب الأول: صيغة الهبةء وأركانهاء وشروط صحتها 


وقد ذكر النووي ‏ رحمه اوه الابكدلال عن هذا اة أن 
مقتضى الحديث إسقاط أقواله وأفعاله"" . 

4 أن الصبي المميز غير مكلف» فلا يصح قبوله للهبة مطلقاً كالمجنون 
ورال" 

ويناقش هذا الدليل: بأنه قياس مع الفارق» فالصبي المميز عنده أهلية 
أداء قاصرة» فلا يقاس على المجنون وغير المميز؛ لأنهما ليس لديهما أهلية 
أداء البتة" . 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم - صحة قبول الصبي المميز للهبة؛ لقوة دليله» 
وضعف دليل المخالف بمناقشة . 
الفرع الخامس: قبول السفيه للهبة: 

اختلف العلماء رحمهم في حكم قبول السفيه للهبة على أقوال: 

القول الأول: صحة قبول السفيه للهبة: 


وهذا مذهب الحنفكة وهو مقتضى مذهب المالكية“ والأصح عند 


. ٠١١/۹ المجموع‎ 00 

)۲( فتح العزيز ٠١١/۸‏ . 

(۳) كشف الأسرار )5١١/5(‏ وما بعدهاء التوضيح مع شرحه التلويح »)١١٤/۲(‏ 
المستصفى .)۸۳/١(‏ 

)20 بدائع الصنائع »)١7١/0‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٦/۸٤۱)ء‏ وقد جاء 
في الدر ما نصه: «فيكون في أحكامه (أي السفيه) كصغير». 
ومذهب الحنفية في الصغير المميز: صحة قبوله للهبة. 
ينظر: شرط كون الواهب جائز التبرع» هبة السفيه. 

(ه) المالكية قالوا: بصحة وصية السفيه المحجور عليه» وعللوا لذلك: بأن السفيه إنما منع 


من إخراج ماله على غير عوض خوف الفقر عليه» والوصية تنفذ بعد موته» والفقر 


من" وهو وجه عند الحنابلة» صوبه المرداوي . 
القول الثاني : عدم صحة قبول السفيه للهبة: 
وهذا وجه عند الشافعية”"» ووجه عند الحنايلة© . 
القول الثالث: صحة قبول السفيه للهبة إذا أذن له الولي : 
وَعَذا ماب اناي : 
الأدلة: 
دليل القول الأول: 
استدل القائلون بصحة قبول السفيه: 
بأن تصحيح قبول السفيه للهبة نفع محض»ء ليس فيه تفويت مال» بل 
ل 
دليل القول الثاني: 
يمكن أن يستدل للقائلين بعدم صحة قبول السفيه للهبة: 


5 مأمون عليه في تلك الحال» فلا يبقى مانع منهاء ومن هذا القول يتبين أن مقنضى 
مذهب المالكية القول بصحة قبول السفيه للوصية والهبة ونحوهما؛ لأن ذلك ليس فيه 
تفويت مال» بل تحصيله. 
ينظر: المعونة (۳/ 2)١1574‏ الخرشي (595/5). 

00 الحاوي .)5١0:/9(‏ المنثور (؟/ 9١6 7١4‏ روضة الطالبين »)١84/5(‏ مغنى 
المحتاج (10/1/5). ۰ 

(0) الإنصاف (259/5)., وانظر: المحرر .)*4107/١(‏ 

(9) المنثور (۲/٤۲۰)ء‏ مغني المحتاج (١/١۱۷)ء‏ حاشية سليمان الجمل على شرح 
المنهج (۳/ 0957 . 

() الإنصاف (559/5). المحرر (۱/ .)۳٤۷‏ 

(5) كشاف القناع (۳/ .)١16١‏ 

030 مغني المحتاج .)۱۷١/۲(‏ 


الباب الأول: صيغة الهبة. وأركانهاء وشروط صحتها 


بأن السفيه محجور عليه» والحجر يقتضي المنع من جميع التصرفات؛ 
ومنها العقود النافعة له» كقبول الهبة. 

ويناقش هذا الدليل: بأن الغاية من الحجر على السفيه حفظ ماله» وعدم 
تضييعه» وليس في تصحيح عقوده النافعة له نفعاً محضاً ‏ كقبول الهبة 
والوصية ونحوهما ‏ ضرر عليه وتضييع لماله؛ بل فيه تحصیله» فكان من 
مصلحة السفيه تصحيح قبوله لها . 

دليل القول الثالث: 

استدل القائلون بصحة قبول السفيه للهبة إذا آذن له الولي: 

بقياس السفيه على الصبي المميزء فإذا صح تصرف المميز بإذن وليه ء 
فلأن يصح تصرف السفيه بإذن وليه أولى"'" . 
الترجيح: 

ترجح لي - والله أعلم - القول بصحة قبول السفيه للهبة من غير توقف 
على إذن الولي؛ لأن الشارع إنما حجر على السفيه لمصلحته» فإذا تحققت 
مصلحته في عقد نافع له» كقبول الهبة والوصية ونحوهما لم يتردد في تصحيح 
عيض وا فده من غير اقتراطلاإذن الرلى »وهل وضع الزلي :]لا لمصلحة 
السفيه؟ والمصلحة متحققة هنا. 

المسألة الثانية 
الشرط الثاني: أن يكون الموهوب له متحقق الحياة 
(الهبة للجنين) 
اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الهبة للجنين على قولين: 
القول الأول: صحة الهبة للجنين. 


.1۲/۳ الممتع في شرح المقنع‎ )١( 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


ذهب إليه المالكية”'. وبه قال ابن عقيل من الحنابلة” . 

وجاء في الفروع: «ويتوجه من الوقف على حمل صحة الهبة وأولى 
لصحتها لعبد». 

وحجتهم : 

. عموم أدلة مشروعية الهبة7‎ - ١ 

وهي بعمومها تشمل الهبة للجنين. 

اع أن الهبة في معنى الوقف على الجنين والوقف على الجنين أصالةء 
وعلى وجه الاستقلال يصحء فكذلك الهبة. 

۴ - القياس على الوصية» فكما تصح الوصية للجنين» فكذا الهبة. 

ونوقش: بأن ملكية الجنين معلقة على خروجه حياًء والوقف والهبة 
لا يقبلان التليق. 

وأجيب: بعدم التسليم بأن الهبة لا تقبل التعليق كما تقده“. 

القول الثاني : أن هبة الجنين لا تصح. 

وبه قال جمهور أهل العلم: الحنيفية" والشافعية 9 والحنابلة في 


المذهتب : 


(1) شرح تحفة الحكام للفاسي (۱۳۸/۲)» مواهب الجليل /١(‏ ۲۲۳). 

() القواعد لابن رجب ص(٤۱۹).‏ الفروع (0/ 087). 

(۳) ينظر: أول الكتاب. 

€3 شرح المنتهى (۲/ .)٥۲١‏ 

() ينظر: ما تقدم في شروط صحة الهبة: باب شرط كون الهبة ناجزة غير معلقة . 
(5) تبيين الحقائق .)۱۸١/١(‏ 

(۷) الأم (010/9. 

(۸) شرح منتهى الإرادات (؟/ .)07١‏ 


الباب الأول: صيغة الهبة» وأركانهاء وشروط صحتها 


وحجته: أن ملكيته معلقة على خروجه حبّاًء والهبة تمليك منجز لا يقبل 
الى 

وتقدمت مناقشة هذا الدليل في أدلة الرأي الأول . 
الراجح: 

الراجح ‏ والله أعلم - صحة الهبة للجنين؛ لأن الأصل في الهبة أنها فعل 
خيرء والأصل في فعل الخير الحث عليه والأمر به» ولقوة دليله في مقابل 
ضعف دليل القول الآخر بمناقشة. 

المسألة الثالثة 
الشرط الثالث: أن يكون الموهوب له موجوداً 

وعلى هذا فلا تصح الهبة للمعدوم. 

وه قال جمهور آهل الع فن الخ الان ااا 

وحجتهم : ما تقدم من عدم صحة الهبة للجنين في الشرط السابق . 

القول الثاني: صحة الهبة للمعدوم. 

وهو قول المالكية" . 

وحجته: ما تقدم من الدليل على صحة هبة الجنين. 

الترجيح: في هذه المسألة كالترجيح في المسألة السابقة. 

المسألة الرابعة 
الشرط الرابع: أن يكون الموهوب له معلوماً 

إذا وهب لمجهولء كأن يهب لأحد رجلين» ونحو ذلك» فاختلف 

العلماء رحمهم الله تعالى في صحة هذه الهبة على قولين: 


)١(‏ المصادر السابقة فى المسألة السابقة. 
(؟) المصادر السابقة فى المسألة السابقة. 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (4) 


القول الأول: صحة هذه الهبة. 

وبه قال الإمام مالك. 

قال ايخ ريد واا صفة العوض - أي : في الخلع ‏ فإن الشافعي وأبا 
حنيفة يشترطان فيه أن يكون معلوم الصفة ومعلوم الوجوب. ومالك يجيز فيه 
المجهول الوجود والقدر والمعدوم مثل الآبق والشارد والثمرة التي لم يبد 
صلاحهاء والعبد غير الموصوف» وحكي عن أبي حنيفة جواز الغرر ومنع 
المعدوم» وسبب الخلاف تردد العوض ههنا بين ان :1 البيوع. أو 
الأشياء الموهوبة والموصي بهاء فمن شبهها بالبيوع اشترط ما يشترط في 
الببوع وفي أعواض البيوع» ومن شبهه بالهبات لم يشترط 0 

ورواية عن الإمام أحمد في الوصية” . 

القول الثاني: أنه لا تصح الهبة للمجهول. 

وهو قول جمهور أهل العلم”". 

نصوا على ذلك في الوصية» والهبة من باب أولى. 
الأدلة: 

أدلة هذه المسألة كأدلة المسألة السابقة 

والترجيح فيها كالترجيح في المسألة السابقة» وعلى القول بالصحة يعين 
المجهول بتعيين الواهب. أو بالقرعة. 

قال السيوطي : «قاعدة: لا تصح هبة المجهول إلا في صور: 

منها: إذا لم يعلم الورثة مقدار ما لكل منهم من الإرث» كما لو خلف 

ولدين أحدهما خنثى» ذكره الرافعي ذ في الفرائض» فقال: لو اصطلح الذين 


.۷۸١ /١ بداية المجتهد‎ )١( 
.751١/١١ الإنصاف‎ )۳( 
٠٠/۲ إعانة الطالبين */ 35 الإقناع‎ ٤۳۹/٦ بدائع الصنائع‎ (۳) 


الباب الأول: صيغة الهبةء وأركانهاء وشروط صحتها 


وقف المال بينهم على تساو أو تفاوت: خان وغذا التواعن: لا يكون 
إلا عن جهالة لكنها تحتمل للضرورة» ولو أخرج بعضهم نفسه من البنين» 
ووهبه لهم عن جهل صحت الهبة وإن كان مجهول القدر والصفة للضرورة» 
ومنها: اختلاط الثمار والحجارة المدفونة في البيع» والصبغ في الغصب 


ونحوه على ما صرحوا E‏ 


قعتوحمى 


للق الأشباه والنظائر ص'١٤‏ . 


ال 
العوض في الهبة 


وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: الهبة بشرط العوض . 
المبحث الثاني : الهبة دون شرط العوض . 


الباب الثاني: العوض والقبض في الهبة 


المطلب الأول 
حكم الهبة بشرط العوض 


إذا اشترط الواهب في هبته عوضاً معلوماًء فاختلف العلماء رحمهم في 
ذلك على قولين: 

القول الأول: صحة الهبة. 

وهو قول جمهور أهل العلم'''. 

القول الثاني: بطلان هذه الهبة. 

وهو قول للشافعية» وقول للحنابلة» وهو قول الظاهرية"" . 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل الجمهور بالأدلة الآنية: 


/4 كشاف القناع‎ ۰۲۸٠ /۸ المغني‎ ٠٤٤١ /٤ بدائع الصنائع 5 روضة الطالبين‎ )١( 
۰ 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج (i)‏ 


١‏ - قوله تعالی : يَيمًا اليرت امنا ووأ بالمشردي. 

والأمر بإيفاء العقد يتضمن إيفاء أصله ووصفهء ومن وصفه الشرط فيه. 

۲ - قوله تعالى : وما عانم من ريا ْوأ فج أمول الئاس قلا روأ عند ّي" . 

وجه الاستدلال: أن الله له أخبر في هذه الآية أن المعطي لا يكون له 
من عطيته إلا ما نوى بهاء فإن نوى بها أمراً آخر كالثواب من المعطي ونحوه 
كان له ذلك . 

)17۸( " - ما رواه البخاري ومسلم من طريق يزيد بن أبي حبيب» عن 
أ الخير» عن عقبة بن عامر ولب قال: قال رسول الله بي : «أحق الشروط 
أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» . 

0 ؟ ‏ وقال البخاري: وقال النبي كَكةِ: «والمسلمون على 
شرو 

(۸۰) 6 - ما رواه ابن ماجه من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن 
مجمع بن جارية الأنصاري» عن عمرو بن دينار» عن أبي هريرة وله قال : 
قال رسول الله كه : «الرجل أحق بهبته ما لم يشب منها). أي : يعوض ° 


(ضعيف) . 


(1) من آية ١‏ من سورة المائدة. 
(0) من آية ٩‏ من سورة الروم. 
(۳) صحيح البخاري في الشروط : باب الشروط في المهر »)۲۷۲١(‏ ومسلم في النكاح : 
باب الوفاء بالشروط في النكاح .)١418(‏ 
)٤(‏ صحيح البخاري في الإجارة: باب أجر السمسرة. 
(5) سنن ابن ماجه في الهبات: باب من وهب هبة رجاء ثوابها (۲۳۸۷)» 
وابن أبي شيبة في المصنف 47١/4‏ عن وكيع» 
والدارقطني ("/ 54)» والبيهقي )18١/5(‏ من طريق عبيد الله بن موسی» 
كلاهما (وکیع » وعبيد الله بن موسى) عن إبراهيم بن إسماعيل» عن عمرو بن دینار به. = 


الباب الثاني: العوض والقبض في الهبة 


E مد وو ل وو‎ e ES مسا جا للم وم اك وك وق‎ A o e 


-0 الحكم عليه: قال البيهقي : : «وهذا المتن بهذا الإسناد أليق» E‏ 
ضعيف عند أهل العلم بالحديث» وعمرو بن دينار عن أبي هريرة وه منقطع؛ 
والمحفوظ عن عمرو بن دينار» عن سالم» > عن أبيه» عن عمر ذنه: " من وهب هبة 
فلم يثب» فهو أحق بهبته إلا لذي رحم». 
وروي هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما : 
أخرجه الحاكم في المستدرك (؟/05)) ومن طريقه البيهقي )18١/5(‏ من طريق 
عبيد الله بن موسى» أنبأ حنظلة بن أبي سفيان» قال: سمعت سالم بن عبد الله» عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله ية 
قال الحاكم: «حديث صحيح على شرط الشيخين» إلا أن يكون الحمل فيه على 
شيخنا». ووافقه الذهبي. 
وقال البيهقي : «وكذلك رواه علي بن سهل بن المغيرة ة عن عبيد الله» وهو وهممء وإنما 
المحفوظ عن حنظلة» عن سالم بن عبد الله عن أبيه» عن عمر بن الخطاب. ۰ فذكر 
الموقوف. 
وحديث علي بن سهل بن المغيرة: 
أخرجه الدارقطني (7/ 55)» وقال عقبه: «لا يغبت مرفوعاً» والصواب عن ابن عمر 
عن عمر موقوفاً». 
وقال البيهقي في المعرفة (18/5): «وغلط فيه عبيد الله بن موسى» فرواه عن حنظلة بن 
ابي سفيان» عن سالم» » عن ابن عمرء عن النبي بء والصحيح رواية عبد الله بن 
وهب» عن حنظلة به أي: موقوفا -2. 
وروى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما» بنحوه. 
أخرجه الدارقطني (6/ )٤٥‏ من طريق إبراهيم بن أبي يحيى؛ عن محمد بن عبيد الله 
عن عطاء» عن ابن عباس ڪه . 
ذكره الزيلعي في نصب الراية )٠١١ /٤(‏ قال : : «أعله عبد الحق في أحكامه بمحمد بن 
عبيد الله العزرمي» قال ابن القطان: وهو لم يصل إلى العزرمي إلا على لسان كذاب». 
وله طريق آخر أخرجه الطبراني في فى الكبير )١5417/١1(‏ من طريق ابن أبي ليلى» عن 
عطاء به نحوه. 
وابن أبي ليلي سيّئ الحفظ . 
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(5)45- ما SS‏ بن الحصين» > عن أبي غطفان 
ابن طريف المري» عن عمر ولي قال: «من وهب هبة لصلة الرحمء أو على 
وجه الصدقة. ننه لا بو نه ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد الثواب 
فهو على هبتهء يرجع فيها إذا لم يرض منها»7 . 

(718- ما رواه ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع. عن سفيان» عن جابرء 
عن القاسمء عن أبن أيزى. عن علي م يدنه قال : : «الرجل أحق بهبته ما لم 
یشب منها»"“ (ضعيف) . 


)1١(‏ موطأالإمام مالك ۷٠٤/۲‏ ومن طريق مالك أخرجه مسدد كما في المطالب 
(صحيح) . 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (4/ .)57١‏ 
ا د )٠١‏ عن سفيان الثوري. عن جابر. . به» وفيه: 
«من وهب هبةٌ لذي رَجِم. .» 
ورواه الطحاوي في شرح 1 الآثار /٤(‏ ؟2)85 والدارقطني في سننه (۳/ ۰)٤٤‏ وابن 
حزم في المحلى (74/8). 
ولا يصع هذا الأثر؛ لأنّ مداره على جابر وهو الجعفي» وهو ضعيف. 
وجاء أيضاً من طريق ابن وهب» عن ابن لهيعة» ؛ عن يزيد بن ابي حبيب» أن علي بن 
1 بي طالب قال: «المواهب ثلاثة: موهبة يراد بها وجه الل وموهبة يراد بها الثواب» 
مسح ين ا فموهبة الثواب يرجع فيها صاحبًها إذا لم يثب». 
أخر جه سحنون في المدونة »)۳٤۷ /٤(‏ ا (// 4 /ع). 
وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لحال ابن لهيعة؛ فإنَّه لا زال مختلطاً روى عنه العبادلة وغيرهم 
LG MGR E‏ 
تقويتها وسلامتهاء وإنما مراده أنها أحسن مرويّات ابن لهيعة على ما فيها من ضعفي 
كما يقول بعض المحدّئين عن بعض الأحاديث الضعيفة : : «هذا حديث أصح شيء في 
الباب» ولا يريدون بذلك تصحيحه أو تقويته . 
وله علّة ثانية: وهي آل يزيد لم يسمع من علي بن أبي طالب ڪل 
كما ضعّف هذا الأثر بكلا الطريقين ابن حزم في المحلى (۸/ .)۸١‏ 


الباب الثاني: العوض والقبض في الهبة 


(۱۸۳) ۸ ما رواه ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي»؛ عن 
معاوية بن صالح» عن ربيعة بن يزيدء es‏ 0 «كنت عند 
فضالة بن عبيد إذ جاء رجلان» فقال أحدهما : وهبت له بازاً وأنا أرجو أن 
يثيبني منهاء وقال الآخر: وهب لي بازاً وما تعرضت له وما سألتهء فقال 
فضالة: «اردد إليه هبتهء أو أثبه منهاء فإنما يرجع في المواهب النساء وشرار 
القوم”"' . 

٩ )184(‏ - ما رواه ابن أبي شيبة: خا ی بن زكريا'ين أب زائدة) 
عن إبراهيم» عن عن ابن دينار» عن ابن عمر وها قال:«من وهب هبة لوجه 
الثواب فلا بأس أن يرد»"“ (صحيح) . 

٠١ )۱۸٥(‏ - ما رواه الطحاوي قال: حدثنا فهدء ثنا أبو صالح» حدثني 
معاوية بن صالح› ا بخ سعد عن أب الدرداء ويه قال: «المواهب 
ثلا ثة: رجل وهب من غير أن يستوهب فهي كسبيل الصدقة فليس له أن يرجع 
في صدقته» ورجل استوهب فوهب فله الثواب ... a‏ وهب واشترط 
الثواب فهو دين على صاحبها في حياته وبعد ماعن 


. مصنف ابن أبي شيبة (5/ ۷۳٤)ء وابن حزم في المحلى (9/ 1517) (إسناده صحيح)‎ )١( 
»)٠١۷ /۹( (؟) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 41/4)) وعنه ابن حزم في المحلى‎ 

واوا عه ابن 000 حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» عن 

عبيد الله» عن نافع» عن عن ابن عمر ذه به قال: (هو أحق بها ما لم يرض منها). 
(۳) شرح معاني الآثار (5/ 87). 

وذكره ابن حزم في المحلى (۸/ .)۷٤‏ 

(ضعيف) وهذا الإسناد معلول بثلاث علل: 

ا ل سا 

؟ ‏ معاوية بن صالح فيه 

E a 
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دليل القول الثاني: (بطلان هذه الهبة): 

- قوله تعالى : وما ءاتسم من وا يوأ ف مول الاس قلا ريا عند ا . 

قال ابن حزم : «روينا من طريق محمد بن الجهم : نا يحيى الجبابي» نا 
محمد بن عبيد» نا محمد بن ثور» عن معمر» عن قتادة» عن ابن عباس في 
قول الله تعالی : وما ءَاتَدسّم من ربا قال: هو هدية الرجل أو هبة الرجل يريد 
أن يثئاب أفضل منه. فذلك الذي لا يربو عند الله ولا يؤجر عليه صاحبه ولا 
إثم عليه" . 

قال ابن حزم: هذا إذا أراده بقلبه» وأما إذا اشترطه فعين الباطل والإثم . 

ويمكن أن يناقش : بأن هذا لا يقتضي بطلانها؛ لأن عدم الثواب والأجر 
من الله في العمل لا يقتضي بطلانه كسائر العقود التي لا يقصد بها الثواب. 

- قوله تعالى : «إولا تن تي" . 

وجه الاستدلال: أن الله تعالى نهى في هذه الآية عن إعطاء شيء ليؤخذ 
اكز :هة 

ويمكن أن يناقش : بأن هذه الآية اختلف في المخاطب بها وفي المراد 
بها : فقيل المخاطب بها رسول الله ية وتكون الآية مقيدة للآية السابقة بقة التي 
استدل بها الجمهور والظاهرية» ووجه اختصاص الخطاب برسول الله 6ل : 


5 من أبي الدرداءء فقد نفى الإمام أحمد كة سماعه من ثوبان هو متأخر الوفاة بالنسبة لأبي 
الدرداء الذي توفي في أواخر خلافة عثمان ظه بينما توفي ثوبان سنة 4 0ه. 
بل قال أبو زرعة: «راشد بن سعد عن سعد بن أ أبي وقاص مرسل». وسعد ڪه توفي سنة 
0ه قال الحافظ : على المشهور. 

)١(‏ من آية ۳۹ من سورة الروم. 

.١١8/9 المحلى‎ )۲( 


(۳) آية 5 من سورة المدثر. 


الباب الثاني: العوض والقبض في الهبة 


أن أخذ الزائد على ما أعطى نوع من السؤال» والسؤال لا يجوز لرسول الله 


ولأن أخذ الزائد على ما دفع طريق من طرق أخذ الصدقةء وهي لا تحل 
لرسول الله لا . 

وقيل معنى الآية: لا تمنن بعطيتك وعملكء ولا تستكثره» فعلى هذا 
يكون الخطاب له له ولامته. 

وقيل معناه: لا تضعف عن الخير أن تستكثر منه؛ لأن «تمنن» بمعنى 
E‏ 

وعلى كل هذه الأوجه لا يكون في الآية دليل على ما ذكره ابن حزم من 
بطلان هبة الثواب . 

٣‏ _ أن لفظ الهبة يفيد التبرع» فلا يصح شرط العوض فيها 

ونوقش: بعدم التسليم» كما في أدلة الرأي الأول. 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ صحة الهبة بشرط الشواب؛ إذ الأصل صحة 
التبرعات والشروط فيها. 


ا 


3 


000 ينظر: تفسير النسفي » والبيضاوي» والخازن» وابن عباس (5/ .)۳۹۰١‏ 
)۲( بدائع الصنائع 14۳/7( مقدمات ابن رشد (۲/ (EE EF‏ المهذب »)٤٤۷/١(‏ 


المستوعب (۲/ )٤۷۲‏ المحلى (۱۱۸/۹ -۱۱۹). 
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المطلب الثاني 
1 تكييف الهبة بشرط العوض 


اختاف الفقهاء رحمهم الله في التكييف الفقهي للهبة بشرط العوض على 
أقوال: 

القول الأول : أن الهبة بشرط العوض يغلب فيها حكم الهبةء فلا تثبت 
لها أحكام البيع الخاصة. 

وهو رواية عن الإمام أحمدء وانتصر لها الحارئي7 . 

القول الثاني: أن الهبة بشرط العوض بيع ابتداء» وانتهاء. 

وهو قول جمهور أهل العلم من المالكيةء والشافعية» والحنايلة9©. 

القول الثالث: أن الهبة بشرط العوض هبة ابتداء» فإذا حصل تقابض 


وهو قول الحنفية» وقول للشافعية» وقول للحنابلة" . 
الأدلة: 


دليل القول الأول: (هبة مطلقاً): 
5 ما تقدم عن الصحابة ‏ ولان - قريباً أن الواهب أحق بهبته ما لم يشب منها . 


(1») المغني .)38٠١/48(‏ الإنصاف (115/0),. 

(0 مواهب الجليل (55/5). شرح الخرشي (۷/ »)۱١۱۷‏ حاشية الدسوقي 2)١١5/5(‏ 
المهذب »)٤٤۷/١(‏ مغني المحتاج )1١5/7(‏ 

(۳) المبسوط /١١(‏ 076). بدائع الصنائع 7 ). تكملة فتح القدير 2220© مغنی 
المحتاج (؟/4٠١5).,‏ الإنصاف .)١1157/9(‏ 


الباب الثاني: العوض والقبض في الهبة 


وهذا يكيل الآثابة المجهولة مما يدل على أنها ليست بيعاً للجهالة 
بالعوض . 

؟ ‏ أن الهبة تارة تكون تبرعاً» وتارة تكون بعوضء وكذلك العتق» ولا 
جاتن عن مو رع . 

دليل القول الثاني: (أنها بيع): 

أن معنى البيع موجود في هذا العقد؛ لأن العقد تمليك العين بعوض وقد 
وجدء إلا أنه اختلفت العبارة» واختلافها لا يوجب اختلاف الحكم كحصول 
البيع بلفظ التمليك . 

والقاعدة: أن العبرة في العقود بالمعاني» لا بالألفاظ والمباني. 

دليل القول الثالث: (هبة ابتداء بيع انتهاء): 

أنه قد وجد في هذا العقد لفظ الهبة» ومعنى البيع» فيعمل بالشبهين قدر 
الإمكان» فيعتبر فيه القبض والحيازة عملاً بشبهه الهبة» ويثبت فيه حق الرد 
بالعيب» وعدم الرؤية؛ وحق الشفعة عملاً بشبهه بالبيع . 


ونوفكن: أن العبرة بالعقود المعاني لا الألفاظ والمباني. 


الترجيح: 
الراجح ‏ والله أعلم ‏ القول الأول؛ لقوة دليلهم » وضعف دليل المخالف 


ثمرة الخلاف على قول الحنفية: 
يترتب على قول الحنفية: أنه قبل القبض من الطرفين لا يجوز هبه 
منهماء ولكل واحد منهما أن يرجعء أما إذا تقابضا فإن الهبة بعوض تكون 


.1١57/7 الإنصاف‎ ۰۲۸٠/۸ المغنى‎ )١( 
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كان غير منقول. 
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المطلب الثالث 


إنكار شرط العوض ف الهبة 


إذا ادعى الواهب شرط العوض» فأنكر الموهوب له» فقد اختلف 
العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن القول قول الموهوب له مع يمينه . 


وا نالع ا وأصح الوجهين عند الشافعية» والمذهب عند 
الحتائلة7. 


القول الثاني: أن القول قول الواهب. 
وهذا وجه لخا و ووجه ليصا يله . 


القول الثالث: إن كان مثل الواهب يطلب العوض على هبته فالقول قوله 


)١(‏ الفتاوى الهندية /٤(‏ ۳۹۹)ء درر الحكام (؟558/5). 

() المهذب ,)):88/١(‏ روضة الطالبين /٥(‏ ۳۸۸)» مغني المحتاج »)٠٠٥/۲(‏ حاشية 
قليوبي .)١ ١2/95‏ 

99 الكافي لابن قدامة (158/5). المبدع /١(‏ ١١۳)ء‏ الإنصاف (2)118/9 معونة أولي 
النهى (17/5). 

() المهذب »)٤۸۸/۱(‏ وروضة الطالبين .)۸۸/١(‏ 

(5) المبدع .)۳١۲/١(‏ الإنصاف 20» معونة أولي النهى (17/5). 


الباب الثاني: العوض والقبض في الهبة 


مع يمينه» وإن لم يكن فالقول قول الموهوب له مع يمينه» فإن أشكل ذلك 
واحتمل الوجهين» فالقول قول الواهب مع يمينه. 

وهذا 0 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: (أن القول قول الموهوب له): 

استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية: 

١ )145(‏ -ما رواه البخاري من طريق أبي مليكة» عن ابن عباس ويا 
قال: قال رسول الله كَكِةِ: «لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم 
وأموالهم)”" . 

۲ أن الواهب أقر له بالهبة وادعى بدلاً الأصل عدمه”” . 

ويناقش: بأن الأصل قد يترك إذا عارضه ظاهر أقوى منه» كما لو كان 
من عادة الواهب طلب العوض . 

- أن الموهوب له منكر لشرط العوض» والقول قول المنكر مع يمينه . 

وقد يناقش من وجهين: 

الأول: أن الواهب منكر لعدم العوض . 

الثاني : أن الواهب قد يترجح إنكاره إذا كان له عادة بشرطه. 

دليل القول الثاني: (أن القول قول الواهب): 

استدل أصحاب هذا القول: 


() الكافي لابن عبد البر (؟5/5١١٠1)»‏ بداية المجتهد (۲/ 5 ””7)» الذخيرة »)۲۷٦/7(‏ 
جواهر الإكليل (؟77/5١5).‏ 

(۲) صحيح البخاري في التفسير : باب ل لذن رود بعَهَد لَه وام (1507). 

(۳) المهذب »)558/١(‏ مغني المحتاج )٤٠٥/۲(‏ الكافي لابن قدامة »)٤٦۸/۲(‏ معونة 
أولي النهى (١/۱۳)ء‏ كشاف القناع .)٠١/٤(‏ 
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١‏ - ما تقدم من آثار الصحابة ون أن الواهب أحق بهبته ما لم يشب 
ی 

۲ - الواهب لم يقر بخروج الشيء من ملكه إلا ببدل. 

ونوقش : بأنها محمولة على العرف. 

فيضا بأن مطلق الهبة لا يقتضي بدلاً» ولو أراد الواهب العوض 
لاشترطه؛ لأنه خلاف الأصل”” . 

دليل القول الثالث: (الرجوع إلى العرف, وإلا فالقول قول الواهب): 

أولاً: دليلهم على الرجوع إلى العرف في ذلك: 

بأن العرف إن وجد فهو قائم مقام الاشتراط؛ لأن المعروف عرفاً 
الو غا 

ويناقش: بأن العرف قد لا يكون مطرداًء فالرجوع إلى الأصل ‏ وهو 
عدم العوض - أولى . 

ويجاب: بأن المدار على ما إذا كان هناك عادة مطردة. 

ثانا ؛ استدلوا على أن القول قول الواهب إن لم يكن عرف: 

بما استدل به أصحاب القول الثاني. 

ويناقش: بما نوقش به هناك . 
الترجيح: 

الراجح - والله أعلم ‏ القول الأول» أن القول قول الموهوب له في عدم 
اشتراط العوض في الهبة؛ وذلك لقوة أدلة هذا القول في الجملة. 


)۱( تقدم تخريجها برقم (؟185). 
)۲( المهذب .)٤٤۸/١(‏ الذخيرة .)۲۷١/١‏ 
(۳) روضة الطالبين .)۳۸۸/١(‏ 


() الأشباه والنظائر للس 7» المدخل الفقهى العام للزرقاء .٠٠١١١/۲‏ 
تر ي ص خل ي م 


الباب الثاني: العوض والقبض في الهبة 


إلا أن يؤيد الواهب عادة مطردة في اشتراط العوض» فيقدم؛ لقوة هذا 
الظاهر» وهو العادة المطردة؛ إذ من القواعد الشرعية أن «العادة محكمة)» 
و«أن المعروف عرفاً كالمشروط شرعاً»» ويؤيده ما جاء عن الصحابة وان : 
أن الواهب أحق بهبته ما لم يثب عليها . 


ج21 ¢ 


ZS ZS 


المطلب الرابع 
سد ek‏ 


اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في اشتراط العلم في العوض في 
الهبة» على قولين : 

القول الأول: أنه لا يشترط . 

وهو مذهب المالكية» ورواية عن الإمام ام 

القول الثاني: أنه يشترط . 

هر مخت ال اا واا 

وعند الحنفية : أن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة. 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

١‏ - قوله تعالی: طلا جتاع َك إن علقم مالم موم أذ فرشو هن 


.) 6/1070 بلغة السالك (۹/۲٠۳)ء الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 
.)۸/١۷( مغني المحتاج 0/0 الشرح الكبير مع الإنصاف‎ ١ بدائع الصنائع‎ )۲( 


(۳) من آية 75 من سورة البقرة. 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (4) 


وجه الدلالة: أن عقد النكاح صح بدون تسمية المهرء فكذا الهبة. 

(۷) ۴ - ما رواه الإمام أحمد من طريق عمرو بن دينارء عق 
طاووس» عن ابن عباس و «أن أعرابياً وهب للنبي يي هبةء فائاة لها 
قال: رضيت؟ قال: لاء قال: فزاده» قال: رضيت؟» قال: لاء قال“ 
فزاده» قال: رضيت؟ قال: نعم» قال: فقال رسول الله ككِ: «لقد هممت أن 
لا أتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي»'. 

" - ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الواهب أحق بهبته 
ما لم يرض منها”" . 

وظاهره شمول الإثابة القليل أو الكثيرة. 

دليل القول الثاني: 

أنه عوض مجهول في معاوضة» فلم يصح كالبيء 0 . 

ونوقش: بالفرق بين عقد الهبة وعقد البيع؛ إذ عقد الهبة من عقود 


(1) مسند الإمام أحمد (51481). 
والبزار  197(‏ كشف الأستار)ء وابن حبان »)1۳۸٤(‏ والطبراني (۱۰۸۹۷) من 
طريق يونس بن محمد» ثم أخرجه البزار  ١979(‏ كشاف الأستار) من طريق سفيان بن 
عيينةء عن عمرو بن دينار» عن طاووسء عن النبي با مرسلاً» وأخرجه الحميدي 
0 من طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن طاووس» عن النبي كلل 
مرسلاً 
وأخرجه عبد الرزاق )٠٠١١١(‏ عن معمرء عن ابن طاووس» عن أبيه» عن النبى جل 


2 


مرسلا . 
الحكم على الحديث: يظهر أنه مرسل؛ إذ إن من أرسله أحفظ ممن رفعه. 
وله شواهد قوية من حديث أبي هريرة عند أحمد (۲/ ۷٤۲و۲۹۲)ء‏ وصححه ابن حيان 
٠ . (A)‏ 

(0) ينظر: تخريجه برقم (۱۸۷). 

(9) الشرح الكبير مع الإنصاف .)8/١17(‏ 


الباب الثاني: العوض والقبض في الهبة 


التبرعات» وعقود التبرعات يتسامح فيها ما لا يتسامح في عقود المعاوضات› 
ولهذا صحت هبة المجهول والمعدوم» وغير المقدور عليه» كما تقدم. 
الراجح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ القول الأول؛ إذ عقود التبرعات يتسامح فيها 
ما لا يتسامح في عقود العاوضات» ولأن الأصل الصحة» والهبة عقد خير 
يحث عليه ويكثر منه» وفي الشرح الكبير: «إذا كان العوض مجهول حكمه 
حكم البيع الفاسد يردها بزيادتهاء وإن كانت تالفة رد قيمتها». 


596 ۹92 ۹9 
و SE‏ وت 


المطلب الخامس 


الهبة من أجل الإثابة 


تجوز الهبة من أجل الإثابة» ويدل لذلك: 

١‏ - ما تقدم من أدلة الهبة السابقةء فعمومها يدل على جواز الهبة من 
أجل الإثابة . 

؟ ‏ أن هذا هو الوارد عن الصحابة» كعمرء وأبي الدرداء» وفضالة بن 
عبيد الله » وغيرهم من الصحابة ا" . 

۳ ولأن الأصل في عقد الهبة الحل. 

واستثنى العلماء رحمهم الله النبي كلة؛ لقوله تعالى: ولا تمن 
کک ی 


2 


. الأحاديث السابقة في المبحث الثاني‎ )١( 


(۲) آية > من سورة المدثر. 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (4) 


وجه الاستدلال: قيل: إن هذا مخصوص بالنبي َء ووجه اختصاص 
الخطاب برسول يي : أن أخذ الزائد على ما أعطى نوع من السؤال» والسؤال 
لا يجوز لرسول يَكةِ. 

ولأن أخذ الزائد على ما دفع طريق من طرق أخذ الصدقةء وهي لا تحل 
لرسول الله كك . 

وقيل معنى الآية: لا تمنن بعطيتك وعملك» ولا تستكثره. فعلى هذا 
يكون الخطاب له ولأمته. 

وقيل معناه: لا تضعف عن الخير أن تستكثر منه؛ لأن «تمنن» بمعنى 
(SDE‏ 


دصبعف 


وتقدم أن الظاهرية لا يرون صحة الهبة بشرط الثواب. 


يمك 


(0) ينظر: تفسير النسفي » والبيضاوي. والخازن» وابن عباس (95967/5). 
(۲) في المطلب الأول. 


الباب. الثاني: العوض والقبض في الهبة 


اختلف أهل العلم في الهبة المطلقة هل تقتضي العوض أو لا؟ على 
قولين : 

القول الأول: أن الهبة تقتضي العوض مع العرف. 

وهو مذهب المالكية» وهو قول عند الشافعية"» وهو اختيار شيخ 
الإسلاء”" . 


القول الثاني : أن الهبة لا تقتضي العوض مطلقاً . 

وبه قال الحنفية“» والشافعية في الأظهر عند“ الال 
الأدلة: 

أدلة القول الأول؛ (اقتضاء العوض مع العرف): 


١‏ عن عمر بن الخطاب وليه قال: «من وهب هبة لصلة رحم أو على 


.)1١١5/5( الكافي لابن عبد البر‎ »)5١177/5( الذخيرة (77/5)» جواهر الإكليل‎ )١( 
.)۸۸/١( (؟) روضة الطالبين‎ 

.)59:0 CYA (Ao ۰۲۸۳ /۳۱( الفتاوى‎ )۳( 

.(Y/0» بدائع الصنائع‎ )٤( 

(ه) روضة الطالبين (555/5). 

0) المغني »)58٠١7/(‏ الإنصاف »)١١7/0‏ كشاف القناع (555). 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ج )٤(‏ 


وجه صدقة فإنه لا يرجع فيهاء ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب 
a‏ 1 )0 
فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها)”" . 

وجه الاستدلال: أن عمر وه جعل للواهب حق الرجوع ما دام أنه نوی 
الثواب» ولم يحصل لهء فمن باب أولى إذا ادعى ذلك» وشهد له العرف. 

ويمكن أن يناقش: بأن مقتضى قول عمر هو: الإطلاق في كل من نوی 
الثواب ولو لم يشهد له العرفء وهذا لا يقول به من استدل بالأثر 

؟ - عن عبد الله بن عامر قال: كنت جالساً عند فضالة بن عبيد» فأتاه 
رجلان يختصمان إليه في بازء فقال أحدهما: : وهبت له بازاً رجاء أن يثيبني» 
وقال الآخر: : وهبة لي پازا وما تعرضت له وما سألته فقال فضالة: 0 
إليه هبته. أو أثبه منه» فإنما يرجع في المواهب النساء وشرار الأقوام)”© 

۳ - عن أبي الدرداء ذلك قال: «المواهب ثلاثة: رجل وهب من غير أن 
فوهب فله الثوب. فإن قبل على موهبته فليس له إلا ذلك وله أن يرجع في 
هبته ما لم يثبء ل فهو دين على صاحبها في 
حياته وبعد وفاته)9) 

ود علا ی الا ما وو م ال سر هم 

٤‏ - ما ورد عن ابن عمر و ويا قال : : "من وهب هبة لوجه الثواب فلا بأس 


أن ر 


() تقدم تخريجه برقم (181). 
00 تقدم تخريجه برقم (۱۸۳). 
)۳( تقدم تخريجه برقم (185). 
() تقدم تخرجه برقم .)۱۸٤(‏ 


الباب الثاني: .العوض والقبض في الهبة 


حجة القول الثاني: (الهبة المطلقة لا تقتضي العوض): 

أن الهبة تبرع فلا تقتضي الثواب إلا إذا شرط. 
ثمرة الخلاف: 

تظهر ثمرة الخلاف عند المخاصمة» فلو اختصم المتواهبان» فادعى 
الواهب إرادة الثواب» وأنكره الموهوب له. 

فالقائلون: بأن الهبة فى الأصل لا تقتضي ثواباً لا يقبلون قول الواهب 
إذا شهد له العرف بذلك. 

وأما إذا لم يشهد العرف والعادة بذلك» فالذي يظهر أن الواهب لا يقبل 
قوله إلا على وجه ذ ع الفا في 
الترجيح: 

الراجح والله أعلم - أن الهبة تقتضي العوض مع العرف؛ لقوة 
ما استدلوا به من آثار الصحابة و » وللقاعدة أن المعروف عرفاً كالمشروط 
لظا : 

فرع: 

«ألحق الماوردي بذلك ‏ أي : عدم اقتضاء الهبة الثواب ‏ سبعة أنواع هبة 
الأهل والأقارب؛ لأن القصد الصلة»ء وهبة العدو؛ لأن القصد التآلف» وهبة 


الغنى للفقير؛ لأن المقصود نفعه» والهبة للعلماء والزهاد؛ لآن القصد القربة 
والتبرك» وهبة المكلف لغيره لعدم صحة الاعتياض منه» والهبة لالأصدقاء 


.)451/4( كما في روضة الطالبين‎ )١( 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


والإخوان؛ لأن القصد تأكد المودة» والهبة لمن أعان بجاهه أو ماله؛ لأن 
المقصود مكافأته)”'' . 


اللستل سسس 


. ٤٠۲/۹ الحاوي‎ (000) 


القبض في الهبة 
وفيه مباحث : 
المبحث الأول: أثر القبض في ملك الهبة. 
المبحث الثاني : أثر القبض في لزوم الهبة» واستقرارها . 
المبحث الثالث: أثر لزوم الهبة» واستقرارها. 
المبحث الرابع: شرط القبض» وكيفيته . 
المبحث الخامس: أثر الجنون والإغماء قبل القبض على صحة الهبة. 
المبحث السادس: أثر الموت قبل القبض على صحة الهبة. 


الباب الثاني: العوض والقبض في الهبة 


المبحث الأول 


أثر القبض في ملك الهبة 


اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

القول الأول: أن الهبة تملك بالعقد. 

قال به المالكية» والشافعية في القديه'"', وهو دهن O‏ 
وبه قال أبو ثور» وهو مذهب الظاهرية“ . 

في مواهب الجليل: «هذا على المشهور من أن الهبة تلزم بالقول» قال 
ابن عرفة: والمعروف لزوم ET‏ 

وفي روضة الطالبين: «وأما شروط لزوم الهبة فهو القبض» فلا يحصل 
الملك في الموهوب والهدية إلا بقبضهما»"'. 

وفي شرح منتهى الإرادات: «وتصح الهبة بعقد» وتملك العين الموهوبة 
بعقد» أي: بإيجاب وقبول» فالقبض معتبر للزومهاء واستمرارهاء 
اا 


)00( التاج والإكليل ٠٠۳/١‏ الشرح الكبير للدردير ٠٠/٤‏ بلغة السالك ۲۹۰/۲. 
(۲) المهذب ٦۹٤/۳‏ روضة الطالبين ٠۹٤/٤‏ . 

(۳) كشاف القناع /٤‏ °°« شرح منتهى الإرادات 04/۲. 

. ۲۲۱/۸ المحلى ۸ الإشراف ۰۲۲۲/۲ المغني‎ )٤( 

.)٥۳۷ /٤( مواهب الجليل‎ )٥( 

() روضة الطالبين ٦۹٤/٤‏ . 

(۷) شرح المنتهى (۲/ .)٦۹٤‏ 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


القول الثاني : أن الهبة لا تملك إلا بالقبض بعد العقد. 

فال ال ا IT‏ اك ويه قال 
ابن عقيل والسعد م الا 

في المبسوط : «الملك لا يثبت في الهبة بالعقد قبل القبض عندنا»“. 

وفي الشرح الكبير للدردير : «الهبة تملك بالقول على المشهور»" . 

وفي الحاوي الكبير : «المبيع يملك بالعقد. والهبة بالقبض» . 

وفي كشاف القناع: «وقال المجد في شرح الهداية: إن الملك في 


الموهوب لا يثبت بدون القبض» وكذا صرح ابن عقيل بأن القبض ركن من 
أركان الهبة كالإيجاب فى غيرها)“ . 
الأدلة؛ 

أدلة القول الأول: (أنها تملك بالعقد): 


۾ 3 


. قوله تعالی : یا البح ءَامَثوَا وفوا بالمفودي‎ - ١ 


)١(‏ مختصر الطحاوي ص78١»‏ الهداية 19/4. المبسوط ٤۸/١١‏ تبيين الحقائق ه/ 
١ه‏ حاشية ابن عابدين ۸/ 475. الأشباه والنظائر لابن نجيم ص707. 

)۲( الشرح الكبير و حاشية الدسوقي ٤‏ شرح الزرقاني على خليل ۱۷٩/۷‏ . 

(9) الحاوي الكبير »40١/9‏ المهذب */340. البيان / الاء مغني المحتاج ۲/ ٠٠٠٤ء‏ 
الأشباه والنظائر للسيوطي ص۲۲٥‏ . 

.۳٠١/٤ كشاف القناع‎ )٤( 

.٤۸/۱۲طوسبملا‎ )٥( 

.4 ١0١/5 )5( 

.4١0٠١/9 )۷( 

ef MW 

(9) من آية ١‏ من سورة المائدة. 


الباب التاني: العوض والقبض في الهبة 


حيث أمر الله تعالى بالوفاء بالعقد» وعقد الهبة يحصل بالإيجاب 


>" حديث ابن عباس وها أن النبي له قال : «العائد في هبته كالعائد في 


 *‏ حديث ابن عمرء وابن عباس و أن النبي كك قال : «لا يحل لأحد 
يعطى عطية فيرجع ال اا فيا عط و 


العقد» فكذلك الهبة» اسل لا لمقر نا مقي ل 


حتى يقوم الدليل على اشتراط القبض)”"»: فعدم الدليل على الاشتراط كافي 
فى الدلالة على الاكتفاء بالعقد. 


ه ‏ أن عدم اذ شتراط القبض لملك الهبة موافق لمقصد الشارع في الحث 


عليها؛ وذلك لعلم المكلف أنه بالقول قد ملك الموهوب له الهبة» وكذلك 
الصدقة. 


أدلة القول الثاني: (الهبة لا تملك إلا بالقتبض): 

١‏ عن أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت: «لما تزوج رسول الله ية أم 
سلمة قال لها: إني أهديت إلى النجاشي أواق من مسك وحلة» وإني لا أراه 
إلا قد مات ولا أرى الهدية التى أهديت إليه إلا ستردء فإذا ردت إلي فهو 
لكء أو لَكُنَّ فكان كما قال» هلك النجاشي فلما ردت إليه الهدية أعطى 


.)۱۹۰( “يأتي تخريجه برقم‎ )١( 
.)۱۸۹( يأتي تخريجه برقم‎ )۲( 
. ٠٤١۷/٤ بداية المجتهد‎ )۳( 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (4) 


كل امرأة من نسائه أوقية قية من ذلك المسك. وأعطى سائره أم سلمة» وأعطاها 
الحلة)30 , 

وجه الدلالة: أنه لو كانت الهبة تملك قبل القبض لما استجاز الرسول 
يك أن يتملكه. ويتصرف فيه. 
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الوجه الأول: ضعف الحديث. 

الوجه الثاني: أن الدليل لا ينفي أن تملك الهبة بالعقد بلا قبضء إلا أن 
للواهب الرجوع» ويأتي بيانه. 

(۱۸۸( ؟ - ما رواه الإمام مالك عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة 
وبا قالت: «إن أبا بكر الصديق نه نحلها جذاذ عشرين وسقاً من مال 
بالغابة» فلمًا حضرته الوفاة قال : والله يا بنية» ما من الناس أحد أحب إلي 
غنى بعدي منك» ولا أعز فقراً بعدي منك» وإني كنت نحلتك من مالي جداد 
ريق وسنا فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك ذلك» وإنما هو مال 
الوارث» وإنما هو أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله. . .)20 , 

وجه الدلالة: هي في قوله: «فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك ذلك»؛ 
فلولا توقف SS‏ فیدل الاڈ ٹر على 
أن الهبة لا تتم إلا بالقبض» فلا تملك إلا بي“ 


00( تقدم تخريجه برقم (۱۰۷). 

)۲( الموطأ (؟/7207) في كتاب الأقضية: باب ما لا يجوز من النحل .)١578(‏ 
ورواه البيهقي في سننه الكبرى )1١4/5(‏ في كتاب الهبات : : باب شرط القبض في 
الهبة (8؟/ا١١)2‏ وعبد الرزاق )1١١/5(‏ في كتاب الوصايا: باب النحل (۷١١١١)ء‏ 
وصحح إسناده في فتح الباري (0/ .)۲٠٠١‏ 

(۳) كفاية الأخيار (١1//ا١5).‏ 

(5) الحاوي الكبير (501/9). 


ونوقش هذا الاستدلال: أن أثر عائشة وتا في قول أبي بكر َيِه لا دلالة 
E‏ 
بالقبض» وسيأتي . 

“- أثر عمر َيه الآتي”") 

وجه الدلالة منه: كأثر عائشة» والإجابة عنه كما سبق. 

- أن الهبة عقد تبرع» فلا يثبت الملك فيه بمجرد القبول كالوصية؛ 
وذلك أن عقد التبرع ضعيف في نفسه» ولهذا لا يتعلق به صفة اللزوم» 
والملك الثابت للواهب كان قويَّاًء فلا يزول بالسبب الضعيف حتى ينضم إليه 
ما يتقوى به» وهو موته في الوصية؛ لكون الموت منافياً لملكه» وتسليمه في 
الهبة لإزالة يده عنه"» ولو ثبت الملك بدون قبض للزم المتبرع شيء لم 
يلتزمه » NT‏ 
ونوقش من وجهين: 

الوجه الأول: أن الفارق بين الهبة والبيع من حيث القوة والضعف 
لا يسلم جعله دليلاً على اشتراط القبض لصحة عقد الهبة» فهو تعليل يحتاج 
إلى ما يسنده من الأدلة الصحيحة السليمة من المعارضة. 

الوجه الثاني: أن تسليم الهبة مفرع على الملك» فإذا ثبت الملك بعقد 
الواهب لزم منه التسليم» فهو الذي التزم التسليم بعقده. 
الترجيح: 

بعد عرض الأدلة والمناقشات يتبين ‏ والله أعلم ‏ أن الراجح هو القول 
الأول؛ وذلك لما يلي : 


(۱) سبق تخريجه برقم (۱۳۱). 
(۲) المبسوط (۱۲/ 58). 
(۳) الاختيار .)٤۸/۳(‏ 
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١‏ لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول» وسلامته من الاعتراض. 
” - وضعف أدلة أصحاب القول الثانى لإمكان مناقشتها . 


AES 
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المبحث الثاني 
أثر القبض في استقرار الهبة» ولزومها 


بعد أن تبين أن الهبة تملك بالعقد اختلف الفقهاء فيما يتحقق يتحقق به استقرار 
ملك الموهوب له على أربعة أقوال: 

القول الأول: أن الهبة تستقر بالعقد مطلقاً من مكيل أو غيره. 

قال به المالكية في الجملة”"2» والشافعي في القديم"» وهو مذهب 
الظاهرية”" » وبه قال أبو ثور . 

وعند المالكية : «أنه يجبر الواهب على الحوز»ء أي: على تمكين 
لحك ال ل ا نو ملك اليبة قبل الجوزيانة 

لأن الهبة تملك بالقول» فله طلبها منه حيث امتنع» ولو عند الحاكم 
لجبره على تمكين الموهوب له منها'" . 


)١(‏ المعونة (۲/ 4۷٤)ء‏ الذخيرة (777/7)» الإشراف »)8١/7(‏ الشرح الكبير وحاشيته 
0/*(. 

(۲) الحاوي (۷/ ه"ه)» روضة الطالبين .)۳۷١ /٥(‏ 

(۳) المحلى (۱۲۷/۹). 

.)۲٤٩/۸( المغني‎ )5( 

(0) بداية المجتهد /٤(‏ ١۷١١٠)ء‏ الفواكه الدواني (2»)2515/15 الشرح الكبير .)١٠١١/5(‏ 

ْ (5) الذخيرة (575/5). 

| (۷) الشرح الكبير للدردير .)1١١/5(‏ 


فإن لم تتم الهبة بالحوز ‏ وهو القبض - فإن الهبة تبطل في رأي 
المالكية”" إذا تأخر الحوز حتى أحاط الدين بمال الواهب «فإن قبضها تمت 
له» وضارت ملكا من ملكة». 

القول الثاني : أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض . 

وشو المذهب عند الشنافعية” © انا 22 

القول الثالث: أن الهبة تستقر بمجرد العقد في ع غير المكيل والموزون» 
وفيهما بالقبض . 

قال به النخعي» والثوري» والحسن بن صالح”» وأحمد في رواية©©. 

فذكر في المغنى“ أن المكيل والموزون لا تلزم فيهما الصدقةء والهبة 
إلا بالقبض . 

وهو قول أكثر الفقهاء. 

القول الرابع: أن ملك الهبة يستقرء ويلزم بوجود مانع من موانع 
الرجوع . 

قال به الحنفة 0 . 


(۱) مختصر خليل ص »)٠١٤(‏ الشرح الكبير (٤/١١٠)ء‏ مواهب الجليل (05/5). 

(0) المبسوط »)٤۹4/١۲(‏ مختصر اختلاف العلماء (6/ ۱۳۷)ء بدائع الصنائع (5/ 197 .. 
4). 

)۳( الحاوي (۷/ .)٥١١ /٠۳١‏ روضة الطالبين /٥(‏ 0/60 نهاية المحتاج (0/ .)4١5‏ 

.)٤١١ /۲( شرح المنتهى‎ »)۱۹٤ /197/5( الإنصاف‎ »)۲٤٤ »۲٤۱/۸( المغني‎ )( 

(5) الحاوي الكبير :)٤١١/۹(‏ 

(5) المغني (510/8). 

.)١٤١ /۸( المغني‎ »)۱۲١/۷( الإنصاف‎ )۷( 

(۸) تكملة فتح القدير (۳۸/۹)ء العناية (۳۸/۹). 
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ولما كان حكم الهبة في قول الحنفية بعد القبض هو: ثبوت الملك 
للموهوب له ثبوتاً غير لازم كان الرجوع صحيحاً ما لم يمنع من ذلك مانع''" . 

قال ابن نجي : «تملك الهبة والصدقة بالقبض» ويستقر الملك في 
الهبة بوجود مانع من الرجوع. . ٠.‏ وإذا وجد أحد الموانع الآتية» فلا يصح 
الرجوع إلا بتراضيهماء أو بحكم حاكم””. 
الأدلة: 

أدلة الرأي الأول: (تلزم بالعقد): 

واستدلوا لما ذهيوا إليه يما يلي: 

. قوله تعالى: ا الت ءامنا ووأ امور“‎ ١ 

حيث أمر الله تعالى بالوفاء بالعقد» وعقد الهبة يحصل بالإيجاب 
والقبول» فإذا حصل ذلك وجب الوفاء به وعدم فسخه. 

۲ - قوله تعالى : الا یلوا اعسک که . 

ومن رجع في الهبة فقد أبطل ا 

ويمكن أن يناقش وجه الاستدلال من الآيتين من وجهين : 

الوجه الأول: أن المراد الوفاء بلازم العقودء والهبة إنما تلزم بالقبض 
N‏ 


(۱) مجمع الأنهر .)١۹/۲(‏ 

(؟) الأشباه والنظائر ص(7"07). 

(۳) مختصر الطحاوي ص(۱۳۹)ء الاختيار (/ 07)» تنوير الأبصار ص(050). 
)٤(‏ من آية ١‏ من سورة المائدة. 

(0) من آية ۳۳ من سورة محمد. 

0) انظر: الحاوي ۷/ ه“اه, المحلى ۰۱۲۷/۹ الإشراف ۸۱/۲. 

. ٤4۷/۲ المعونة‎ )۷( 
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الوجه الثاني : أنهما مخصصتان. 

(6)- بما رواه الترمذي من طريق حسين المعلم» عن عمرو بن 
شعيب» أنه سمع طاوساً يحدث عن ابن عمر وابن عباس و يرفعان 
الحديث إلى النبي بي : «لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيهاء إلا الوالد 
نا يعطي ولدهع”3. 


)00 سنن الترمذي في الولاء والهبة: باب ما جاء في الرجوع في الهبة (5157). 
وأخرجه النسائي (550/5)» وابن ماجه في الهبات: باب رجوع الوالد فيما يعطي 
ولده (۲۳۷۷) من طريق ابن ابي عدي» 
وأبو داود في الإجارة: باب الرجوع في الهبة .»)٠(‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (5/ ۷۹) كتاب الهبة والصدقة: باب الرجوع في الهبة» 
وابن حبان في صحيحه كتاب الهبة: باب الرجوع في الهبة ح5177. والحاكم في 
المستدرك (۲/ ٠۳‏ 5ه). وعنه البيهقي في السنن الكبرى ‏ كتاب الهبات: باب رجوع 
الوالد فيما وهب من ولده (۲۹۷/7) من طريق يزيد بن زريع» 
وأحمد في المسند (۷۸/۲) عن محمد بن جعفرء 
وابن الجارود في المنتقى (/ »)750١‏ (ح444). والبيهقي في السن الكبرى ‏ كتاب 
الهبات: باب رجوع الوالد فيما وهب من ولده (7917/7) من طريق إسحاق بن يوسف 
الأزرق» 
وأبو يعلى في المسند (۳/ »)٠١١‏ (ح۲۷۰۹)». والدارقطني في سننه (/ 7غ )٤۳‏ من 
طريق يزيد بن هارون» 
خمستهم (ابن أبي عدي» ويزيد بن زريع» ومحمد بن جعفرء وإسحاق بن يوسف 
الأزرق» ويزيد بن هارون) عن حسين المعلم» به» بنحوه. 
الحكم على الحديث: 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح) . 
وقال الدارقطني في العلل )۷١ /٤(‏ «لعل الإسنادين محفوظان». 
والحديث صح إسناده الحاكم» ووافقه الذهبي. 
وإسناده صحيح . 
وحسين المعلم: الحسين بن ذكوان» المكتب ‏ بضم الميم» وسكون الكاف» وكسر- 
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فدل على جواز رجوع الوالد» فكذا غيره يجوز قبل القبض . 

وأجيب: الاستثناء معيار العموم» فدل على عدم جواز الرجوع في الهبة 
مطلقاً» إلا للوالد» مما يدل على لزومها بالعقد. 

(۱۹۰) ۳- ما رواه البخاري ومسلم من طريق سعيد بن المسيب» عن 
ابن عباس وي أن النبي بيا قال: «العائد في هبته كالعائد في قيئه)»”"'. 

وجه الدلالة من الحديث: أنَّ النبى ية حرّمَ الرجوعَ في الهبة» ولم 
يفرق بين الهبة المقبوضة» والهبة غير المقبوضة» فدلٌ ذلك على لزوم الهبة 
ا 

؛ ‏ حديث ابن عباس» وابن عمر ون وفيه قوله ي «لا يحل 
لواهب أن يرجع فيما وهبه إلا الوالد فيما وهبه لولده . 

فهذا حديثٌ صريحٌ في أنَّ من وهبّ لا يحق له أن يرجع فيها إلا إذا كان 
الواهب هو الوالد فله ذلك» ولم يفرق بين كون الرجوع قبل القبض أو بعده. 


د المثناة ‏ العوذي ‏ بفتح المهملة» وسكون الواوء بعدها معجمة» البصري. 
روى عن عمرو بن شعيب» وعبد الله بن بريدة» وغيرهما. 
وروی عنه يحيى بن سعيد بن القطان» و ابن عدي وغيرهماء مات سنة خمس وأربعين 
ومئة . 
وثقه ابن سعد» وابن معين » وأبو زرعة» وأبو حاتم» والنسائي» وغيرهم. 
يُنظر: معرفة الثقات /١(‏ 4:”): ضعفاء العقيلي 4255٠0 /١(‏ الجرح والتعديل (۳/ 
۲). ثقات ابن حبان 5/5 تهذيب الكمال (۳۷۲)» الکاشف (۱/ ۳۳۲)» سير 
أعلام النبلاء (5/ 0"404)» ميزان الاعتدال (۲۸۸/۲)ء معرفة الرواة المتكلم فيهم بما 
)١(‏ صحيح البخاري في الهبة: باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته 2»)5171١(‏ ومسلم في 
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ونوقش: بان هذا محمولٌ على ما بعد القبض . 

ويمكن أن يجاب عنه: بأن ظاهر الحديث العموم فيما قبل القبض وما 
بعده» والظاهر لا يعدل عنه إلا بدليل ظاهر. 

(۱۹۱) ه-ما رواه عبد الرزاق من طريق جابر الجعفي ء عن القاسم بن 
عبد الرحمن قال: «كان علي بن أبي طالب وابن مسعود وا يجيزان الصدقة 

CI ae 
. وإن لم تقبض»‎ 

(0) .ما رواه ابن حزم من طريق الحجاج بن المنهالء حدثنا 
المعتمر بن سليمان التيمي» قال: سمعت عيسى بن المسيب» أنه سمع 
القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه» عن جده 
عبد الله بن مسعود وه قال: «الصدقة جائزة قبضت أو لم تقبض»" . 

١‏ ۷- ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم 
EL‏ 0 5 ۶ 
أن ابنَ مسعود نه قال: «من طلق لاعباًء أو نكح لاعباً فقد جان». 


(ضعيف). 


)١(‏ المعونة (؟/ /ا 59‏ 598)» الذخيرة (5/ 078؟). 

(0) مصنف عبد الرزاق (9/؟7١)2‏ ومن طريقه ابن حزم (۱۰/ ۸۳). 
إسناده ضعيف؛ فهو معلول بعلتين: 
العلة الأولى: جابر الجعفي . 
العلة الثانية: الانقطاع . 
وأخرجه عبد الرزاق 9 عن علي طب نحوه من طريق جابر الجعفي» عن 
عبد الله بن نجي به. 1 

(۳) المحلى /١٠١(‏ ۸۳)» وأخرجه الدارقطني في سننه (5/ 2)٠٠١‏ ومن طريقه البيهقي (5/ 
17) عن المعتمر بن سليمان بلفظ: «فرغ من أربع من الخلق» والخلقء والرزق» 
والأجل» فليس أحد أكسب من أحدء والصدقة جائزة قبضت أو لم تقبض». 
ضعيف؛ في إسناده عيسى بن المسيب ضعيف . 

() مصنف عبد الرزاق .)١17*/5(‏ 
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أن الهبة عقد إرفاق وتبرر» فيجب أن يلزم بمجرد القول قياساً على 
العتق و الوقف؛ بجامع أن كلا منهما تبرع'© 
ونوقش: بعدم التسليم بصحة القياس على الوقف؛ لأنه إخراج ملك إلى 
الله تعالى» فخالف التملیکات" 
وأيضاً هو قياس في مواد النص» فالهبة ورد النص في عدم الرجوع فيها 
إلا هبة الوالد لولده. فلا يكون للقياس مجال» والعتق إسقاط حق» وليس 
تلك كما أن المعتق لو رد العتق» فلا يصح رده بخلاف الهبة. 
أن الهبة تمليك عين في حال الحياةء فوجب أن يلزم بمجرد 
الإيجاب والقبول» كالبيع”” . 
ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم بالتسوية بينها وبين البيع؛ لأن 
البيع عقد معاوضة ملك به كل طرف عوضاً مقابلاً لما بذله بخلاف الهبةء 
فإنها عقد تبرع» فلا يلزم إلا بالقبض . 
يستدل كذلك بدلالة اللغة: وذلك أن من قال: مالي هذا صدقة 
على فلان» أو قال: قد تصدقت عليك بهذا الشيء» أو قال: مالي هذا هبة 
لفلان» أو قال: قد وهبته لفلان» فلا يختلف اثنان ممن يحسن اللغة العربية 
في أنه يقال: قد تصدق فلان بكذا على فلان» وقد وهب له كذا» فى للم لحن 
الصدقة كاملة تامة باللفظ لكان الخ عه انه تصدق» أو وهب كاذياً 


د ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبراني في معجمه الکبیر (9/ 07747 . 
وهذا أثر معضل . 
وقال ابن عبد البر في الاستذكار :)٥٤١/١(‏ : «وحديث ابن مسعود وأبي الدرداء 
منقطعان» . 

(۱) الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب ۲ والحاوي ٥۳١/۷‏ . 

(؟) المغني لابن قدامة ۲٤٠/۸‏ . 

(۳) الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب 8١/17‏ بتصرف يسير. 
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فوجب حمل الحكم على ما توجبه اللغة ما لم يأت نص بحكم زائد لا تقتضيه 


اللغة» فيوقف عنده ويعمل به" . 


ونوقش هذا الاستدلال: أنه لا يلزم على القول بأن الهبة لا تتم إلا 
بالقبض عدم صدق من قال: وهبت لفلان كذا؛ وذلك أن مدلول اللفظ يتنزل 
حسب المراد الشرعي» فإذا كانت الهبة غير لازمة إلا بالقبض» فإن الواهب 
قد وهب إلا أن هذه الهبة غير لازمة» كما يقال: إني قد بعت على فلان مع 
وجود شرط الخيارء والنحل من ألفاظ الهبة9 . 

أدلة القول الثاني: (تلزم بالقبض): 

واستدلوا لما ذهبوا إليه بما يلي : 


- 


. 4 قوله تعالى : ودا يم حبر فحیوا باحس ينبا أو دوعا‎ - ١ 

والتحية لفظ مشترك تستعمل في معان منها : السلام» والثناء» والهدية 
بالمال» والمتعين فيها هنا الهدية بالمال. لقرينة قوله: مأو ردوهاًي»؛ لأن الرد 
إنما يتحقق في الأعيان لا في الأغراض»› والمشترك يتعين أحد وجوهه 
بالدليل” + والرد بعد القبض. 
وا أن النبي بيه قال: «العائد في هبته كالعائد فى قيئه»*©. 


وجه الدلالة: أن النبي َيه شبه العائد في هبته كالكلب العائد فى قيئه 


.11/۸ المحلى‎ )١( 

(0) بداية المبتدي 4/ »۲٤‏ ملتقى الأبحر ؟/ 8ه 

(۳) من آية ۸١‏ من سورة النساء. 

(؟) المبسوط (؟١/0789),‏ بدائع الصنائع (5/ ١9"‏ 4€(. 


.)۱۹۰( سبق تخريجه برقم‎ (o) 


الباب الثاني: العوض والقبض في الهبة 


ولا يكون عود الكلب في قيئه إلا بعد إخراجه» فدل على أن الذم إنما هو بعد 
إخراج الهبة في القبض . 

ونوقش: أنه مسلم» فصدر الحديث يدل على عموم النهي في الرجوع 
قبل القبض وبعده» وعجز الحديث يدل على العموم لكن الرجوع بعد القبض 
آكد لتأكد الذم. 

2 حديث أبي هريرة نه أن النبي كَل قال : «الواهب أحق بهبته ما لم 
ی 

فالحديث يدل على أن للواهب الرجوع فيما وهبه ما لم يحصل ما يفيت 
ذلك عليه وهو العوض» فيؤخذ منه جواز الرجوع قبل القبض. 
ونوقش من وجهين: 

الأول: ضعف الحديث. 

الثاني : بأنه استدلال في غير محل النزاع؛ إذ النزاع إنما هو في الهبة 
لغير ثواب» وما استدلوا به هو في الهبة للثواب. 

as ©‏ اه همامء حدثنا قتادة» عن مطرف» عن 


رع م ررم برو 


أبيه قال: أتيت النبي كله وهو يقرأ : «ِأنْهدم اکر" قال: «يقول ابن 
آدم : ا قال: : وهل لك يا بن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو 


لبست فأبليت» أو تصدقت TN‏ 


وجه الاستدلال: أنه َة شرط في الصدقة الإمضاء وهو الإقباض حتى 


.)۱۸٩( سبق تخريجه برقم‎ )١( 
من سورة التكاثر.‎ ١ آية‎ )۲( 
.)59904( أخرجه مسلم في الزهد والرقائق: باب حديث قتيبة بن سعيد‎ )۳( 
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ونوقش هذا الاستدلال: 

قال ابن حزم: إن الإمضاء هو شيء آخر غير التصدق والإعطاءء 
ولا جاء ذلك قط في لغة» بل كل تصدق وإعطاء إعطاء. فاللفظ بهما إمضاءء 
وإخراج لهما عن ملكه كما أن الأكل نفسه هو الإفناى والليان هو 
لابا 

- حديث أم سلمة وا أن النبي بي أهدى للنجاشي هدية من مسك» 
فردت إلى النبي ياء لكون النجاشي مات قبل أن تصل إليه» فقسمها النبي 
5 بين أزواجه'' ٠‏ ولو كانت الهبة تلزم بالعقد لما أخذ النبي إلا الهبة. 
ولأعطاها لورثة النجاشي © 

ونوقش هذا الاستدلال على تسليم ثبوت الحديث: بأن العقد في هذه 
الحالة لم يقع؛ ؛ لكون القبول لم يحصل من النجاشي» وما دام العقد لم يقعء 
اال ا و و و 

- ما ورد عن الصحابة: : أن الواهب أحق بهبته ما لم يغب يا 

ونوقش: بأن هذا إنما ورد في هبة الثواب» كلكا a‏ 
البحث هنا. 

- أن أبا بكر الصديق طا نحل عائشة وتا جذاذ عشرين وسقا29 من 
ماله بالغابة» فلما حضرته الوفاة قال: «والله يا بنية ما من الناس أحد أحب 


(0) المحلى (9/؟؟١).‏ 

(( تقدم تخريجه برقم (۰۷). 

)۳( انظر: الحاوي (۳/۷١)ء‏ المغني (5/ 711 .)١٤٤‏ 

ع تقدم تخريجه برقم .)۱۸٩(‏ 

0 المبسوط (؟5١/59).‏ الحاوي (0/ 7ه *) المغني .)515/51١/5(‏ 

(50) الوسق: حمل بعيرء وهو ستون صاعاً بصاع النبي طب انظر: : المصباح المنير 
للفيومي ص۳٣٠۲‏ . 


الباب الثاني: العوض والقبض في الهبة 


إلي غتى بعدي منكء ولا أعز علي فقراً بعدي منك» وإني كنت نحلتك جاد 
عشرين وسقاً فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك» وإنما هو اليوم مال وارث» 
وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله. ٠.‏ 2 

وجه الدلالة: قوله: (فلو جددتيه» واحتزتيه كان لك ذلك)» يقتضي أن 
القبض شرط في لزوم الهبة. 

ونوقش هذا الاستدلال من وجوه: 

الوجه الأول: أن هذا مجرد علق لست مك الهئة الميتروفة» لأنها 
ليست في معين من النخل» ولا معين من التمر. 

وأجيب بأمرين : 

الأمر الأول: على التسليم بأنها عدة» فالإيفاء بالوعد واجب» وإخلافه 
محرم» ومن صفات المنافقين. 

الأمر الثاني: قوله ليست في معين من النخلء ولأ فو ع ال 
لا يلزم منه عدم صحة الهبة؛ إذ الهبة للمجهول والمعدوم صحيحة» فالمبهم 
م 

الوجه الثاني: على التسليم بأن هذا من الهبة» فإن أبا بكر و استرد 
هذه الهبة بإذن عائشة ياء > لا أن الهبة لم تتم باللفظ» ويدل لهذا : 

)١194(‏ ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج» أخبري ابن أبي مليكة أن 


القاسم بن محمدء أخبره أن أيا بكر الصديق قال لعائشة أم المؤمنين وا : 
«يا بنية إني نحلتك نحلاً من خيبر» وإني أخاف أن أكون آثرتك على ولدي» 


00 تقدم تخريجه برقم (144). 
(0) المحلى .١١6/9‏ 
(۳) ينظر: آيضاً ما يأتي في شروط رجوع الأب في هبته لولده. 
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وإنك لم تكوني احتزتيه فرديه على ولدي. فقالت: يا أبتاه لو كانت لي خيبر 
بحداها لرددتها»' . 


(145) وروی ابن حزم من طريق ابن الجهم. حدثنا إبرا هيم الحربي» 
حدثنا ابن نمير - هو محمد بن عبد الله بن نمير -» حدثنا أبي» عن الأعمش» 
عن شقيق ابي وائل» عن مسروق» عن عائشة ئنشة أم المؤمنين وا قالت : اي 
أبو بكر حين أحضر: : إني كنت أبنتك بنحل» > فإن شئت أن تأخذي منه قطاعاً 
أو قطاعين» ثم ترديه إلى الميراث» قالت: قد فعلت)2©, 


الوجه الثالث: أنه مخالف لظاهر السنة في لزوم الهبة بمجرد العقد. 


7 - ما رواه الإمام مالك عن ابن شهاب» عن عروة , بن الزبير» 
عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب وه قال: يروي شن 
نحل نحلة لم يحزها الذي نحلها حتى تكون إن مات لورثته فهي باطل»". 


0) ا ن أ شعن فان عن الزهري» عن سعيد بن 


() مصنف عبد الرزاق (9/؟١٠),‏ وأخرجه البيهقي 7 من طريق حنظلة بن 
سفيان عن القاسم , به بنحوه» وتقدم تخريجه قريباً بإسناد صحيح . 

(؟) المحلى (5/9١؟١١).‏ 

(۳) الموطأ في كتاب الأقضية: باب ما لا يجوز من النحل (؟/ .)۷٥۳‏ 
(إسناده صحيح). 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الوصايا: : باب النحل )٠١7/9(‏ من طريق 
عروة بن الزبير» أخبرني المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أنهما سمعا 
عمر بنحوه» 
والبيهقي في السنن (5/ ٠‏ من طريق مالك ويونسء عن الزهري» عن عبد الرحمن 
وحده» وأخرجه أيضاً من طريق يونس عن الزهري» عن ابن السباق» وأيضاً من طريق 
أبن عيينة عن الزهري . 


الباب الثاني: العوض والقبض في الهبة 


المسيب قال: «شكي ذلك إلى عثمان أن الولد إذا كان صغيراً لا يجوزء 
فرأى أن أباه إذا وق انزو سيد ا 


ونوقش : قال ابن حزم: «ويقيت الرواية عن عمر وعثمان فهي حجة› إلا 
وإنما هو رأي من رأيهما اختلفا فيه لا تقوم به حجة على أحد" . 


٠‏ ما رواه ابن حزم من طريق ابن وهب» عن الحارث بن نبهان» عن 
محمد بن عبيد الله هو العرزمي -» عن عمرو بن شعيب» وابن أبي مليكة 
«(أن أبا بكر» وعمر» وعثمان» وابن عباس » وابن عمر قالوا: لا تحور صدقة 
حتى تقبض ا 

وجه الدلالة: إذا كانت الصدقة لا تجوز حتى تقبض » فالهبة من باب 


أولى. 


١١ )۱۹۸(‏ - ما رواه عبد الرزاق عن سفيان الثوري» عن جابر الجعفي» 
عن القاسم بن عبد الرحمن «كان معاذ بن جبل لا يجيز الصدقة حتى 
قف 
> و ج 

)012( مصنف ابن أبي شيبة (64؟11١5)»‏ وأخرجه البيهقق :117/50 من طريق سفيان به 

(إسناده صحيح) . 

(۲) المحلى .)١56/9(‏ 
(۳) سبق تخريجه برقم (۱۳۲)» زهو (قتعيف جا 
€3 مصنف عبد الرزاق 4177/4 ومن طريقه ابن حزم في المحلى .)٠١١/۹(‏ 

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /٤(‏ ۲۸۰) من طريق جابر عن القاسم قال: (كان معاذ 

وشريح يقولان: لا تجوز الصدقة حتى تقبض إلا الصبي بين أبويه). 

وأخرجه ابن حزم في المحلى (190/8) وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد (4/؟١1)‏ 

للطبراني في الكبير» ولم أجده في المطبوع من المعجم الكبير. 
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يعلى نرف أن ایا بكر كان يري أنه لا تشب بد ا و او 
ذلك حديت جوار جوع 'الوالت فما وه الولده سل : 

5 -أن الهبة عقد إرفاق يفتقر إلى القبول» فوجب أن يفتقر إلى القبض 
كالفرضن لجار 

ونوقش هذا الاستدلال من وجوه: 

الوجه الأول: أن المقيس عليه موضع خلاف» فلا یسلم» بل يلزمان 
بالقبض. ‏ 

الوجه الثانى: أنه قياس مع الفارق؛ فالهبة تمليك للرقبة والمنفعة بلا 
عوض » والعارية إباحة أو تمليك للمنافع» والقرض تمليك ببدل. 

"1 - القياس على الوصية» فلا تصح باللفظ وحدى لكن بمعنى آخر 
مقترن إليه» وهو الموت. وكذا الهبة بالقبض . 

ونوقش: بعدم التسليم» بل الوصية تجب بالموت» وإن لم تقبض . 

15 أن الهبة عقد لا يلزم الوارث إلا بالقبض» فوجب أن لا يلزم 
المورث إلا بالقبض كالرهن طرداًء والبيع عكس” . 
البو 2 1 و و 
5 وذكره محمد بن الحسن الشيباني في الحجة على أهل المدينة (6/ 1) بلاغاً عن معاذ 

وشریح . 

وذكره البيهقي في سننه )۱۷١/7(‏ معلقاً عن معاذ وشريح . 

وهذا الأثر معلول بعلتين : 

١‏ - جابر هو الجعفي ضعيف جداً. 

؟ - الانقطاع بين القاسم ومعاذء وكذلك لم يسمع من جده عبد الله بن مسعود واا 

وضعفه ابن حزم في المحا 0/80 ). 

037 ی ورا الطبزاني في االكدير رالا الو رة م وفيه جابر 

الجعفي وثقة شعبة» وضعفه جمهور الأئمة. 
)1( الحاوي الكبير للماوردي 2107/9 وانظر: بدائع الصنائع للكاساني T/1‏ 
زم الحاوي (9/ ,)5١07‏ المغني ١/80‏ ). 


الباب الثاني: العوض والقبض في الهبة 


ونوقش: بأن وجود الفرق بين البيع والرهن والهبة؛ إذ البيع من عقود 
المعاوضات» والرهن من عقود التبرعات» وتقدم . 

أدلة القول الثالث: (تلزم بمجرد العقد غير المكيلء والموزون):: 

أولا : دليلهم على أن ما عدا المكيل والموزون يلزم بالعقد: 

ما تقدم من أدلة الرأي الأول. 

انيا : دليلهم على أن الموزون والمكيل لا يلزم إلا بالقبض: 

١‏ أثر عائشة السّابق من قول أبي بكر ديه لها: «وإني كنت نحلتك من 
مالى جذاذ عشرين وسقاً» فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك ذلك» وإنما هو 
قال الؤاوف ا , 

وجه الدلالة: أن المعقود عليه عقد الهبة إنما هو :عشرون 'وسقاء وهن 
مكيلة» فيلتحق ما كان بمعنى المكيل من الموزون والمعدود والمذروع. 

وقد سيقت سافشة ولال أثر أبى بكر قبل قليل؛ 

؟ ‏ أن الهبةً أحد نوعى التمليك» فكان منها ما يلزم قبل القبض» ومنها 
ما يلزم بعده كالبيع . 
وجدء فإن قوله ية : «لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهبه إلا الوالد فيما وهبه 
لولده»» نص في الموضوع› وهو يشمل المكيل وغير المكيل» فلا يكون 
للقياس و 


.)۱۸۸( تقدم تخريجه برقم‎ )١( 
.)۱۸۹( سبق تخريجه برقم‎ )۲( 


)۳( المغني (551/8). 
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أن هذا مرويّ عن عليٌ وابن مسعود» فقد روي عنهما أنهما قالا: 
«الهبة جائزة إذا كانت معلومة قبضت أو لم تقبض). 

ونوقش: بأنه ضعيف”" . 

وأما حجة الحنفية» فقد عللوا لما ذهبوا إليه”” : بوجود الخلاف؛ حيث 
قال بعض العلماء بعدم الرجوع في الهبة. 

لكن التعليل بالخلاف علة باطلة» فلا يبنى عليه حكم؛ إذ الخلاف 
حادث . 

وموان نع الرجوع في الهبة عند الحنفية: 

أولا: الزيادة المتصلة بالموهوب الموجبة لزيادة القيمة كالبناى 
والخرسن» ولسم والجمال» ونحوه دون المنفصلة كالولدء والأرش» 
فيرجع بالأصلء لا الزيادة 

والتعليل: أنه لا وجه للرجوع فيها دون الزيادة؛ لعدم الإمكان. ولا مع 
الزيادة؛ لعدم دخولها تحت العقر . 

ثانياً : موت أحد المتعاقدين بعد التسليم . 

والتعليل: أن موت الموهوب له ينتقل به الملك إلى الورثة» وهم لم 
وحار من جود a GS‏ > فصار كما لو انتقل في حال 
کا ولأن تبدل الملك كتبدل العين» فصار كعين أخرى. فلا يكون له 
فيها سبيل» وبموت الواهب يبطل خياره؛ لأنه لا يورث. 


(۱) سبق تخريجه برقم (۱۹۲). 


(۲) المحلى (7/9؟7١).‏ 


(9) الدر المختار ص (556), حاشية ابن عابدين (۸/ 585). 

(4) مجمع الأنهر (؟/ “”2» تبيين الحقائق /٥(‏ 4۸). الدر المختار ص (07). 
(5) الهداية (9/ ؟5)» تبيين الحقائق (987/5). 

.)۹۸/١( الهداية (9/ 57)» تبيين الحقائق‎ )١ 


الباب الثاني: العوض والقبض في الهبة 


ثالثاً: تعويض الموهوب له الواهب بشرط أن يذكر لفظاً يعلم الواهب أنه 
)0 
عو ضن كل :هبته ٠‏ 
التعليل: أن الموهوب له إذا عوض الواهب» فهو كما لو بقي ملكه 
. 
وعللوا لاشتراط اللفظ المفيد للتعويض: بأن التمليك المطلق يحتمل 
الابتداء» ويحتمل المجازاة» فلا يبطل حق الرجوع بالشك . 
رابعاً: خروج ال ملك الشرحوب هباك 
التعليل: أن الإخراج عن ملكه وتمليكه لغيره حصل بتسليط الواهب» 
فلا يمكن من نقض ما تم من جهته» ولأن تبدل الملك كتبدل العين فصار 
0 
كعين أخرى» فلا يرجع فیها“ . 
خامساً: ما وهبه لذي رحم محرّم منه؛ لما يلي: 
-1١01949(‏ ما رواه الدارقطنى من طريق عبد الله بن جعفر» عن 
اع الي ين ع عن الحسن» عن سمرة 
00 


.)٤٤/۹( الاختيار ص (2))055 وانظر: بداية المبتدي‎ )١( 

(۳) تبيين الحقائق (5/ 49)» حاشية ابن عابدين .)٤۷١١/۸(‏ 

(۳) بداية المجتهد (9/ 57)» تنوير الأبصار ص(0590). 

(4:) تبيين الحقائق (ه5/١٠٠)غ‏ وانظر: الهداية (۳/۹4٤)ء‏ والمراد بسيب الملك هو 
التمليك» وتبدل الملك كتبدل العين» فإذا كان ليس له الرجوع في تبدل العين» فكذلك 
في تبدل السبب. العناية ٤١/۹‏ . 

(0) سنن الدارقطني (7/ 44)» 
وأخرجه البيهقي (/181) من طريق أبي على الصفارء 
والجاكم في 7المتعدركة (6/8) عن ابي جعفر عبد الله بن إسماعيل؟ = 
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؟ - ما ورد عن عمر بن الخطاب وه قال: «من وهب هبة لصلة رحم. 
أو على وجه الصدقة فإنه لا يرجع فيهاء ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها 
الثواب» فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها». 
الترجيح: 

لعل الراجح في هذه المسألة ‏ والله أعلم بالصواب ‏ ما ذهب إليه 
المالكية: وهو أن الهبة تلزم بالإيجاب والقبول ما عدا هبة الوالد لولده» وبناء 
على ذلك فلا يصح للواهب أن يفسخ هبة وهبها لغيره إلا ما وهبه الوالد 
لولده؛ لورود ذلك عن الصحابةء ولأن الوالد مع ولده له أحكام خاصة من 
التملك. والرجوع في الهبة» ونحو ذلك. 

وذلك لقوة أدلة هذا القول. وللإجابة عما استدل به أصحاب الأقوال 
الى 

ولما تقدم من أن الراجح: أن الهبة تمليك بالعقدء فكذا تلزم به. 

سادا الو وقت الهبة» فلو وهب الزوج لزوجه لم يرجع؛ لأدنة 
عدم الرجوع في الهبة. 

ولو وهب لامرأة ثم تزوجها له الرجوع» ولو وهبت لرجل ثم تزوجته لها 
الرجوع عند الحنفية. 

وأما رجوع الزوجة على زوجهاء فتقدم بحثه في مسألة: رجوع الزوجة. 


= كلاهما (أبو علي الصفارء وأبو جعفر) عن عبد العزيز بن عبد الله الهاشمي» به. 
الحديث تفرد به عبد الله بن جعفر كما ذكر الدارقطني» قال ابن حجر في التقريب 
ص ۲۹۸: ”ثقة لكنه تغير بأخرقء فلم يفحش اختلاطه». 
وقال الزيلعي في نصب الراية )١10/5(‏ نقلاً عن صاحب التنقيح : «ورواة هذا الحديث 
كلهم ثقات» ولكنه حديث منكر» وهو من أنكر ما روي عن الحسن عن سمرة». 
وقال البيهقي: «ليس بالقوي». 


00 سبق تخريجه برقم (۱۸۱). 


الباب الثاني: العوض والقبض في الهبة 
سابعاً : هلاك العين الموهوبة» وذلك بأن تتلف العين الموهوبة» فإذا 
تلفت منع الرجوع فيهاء وإن تلف البعض له الرجوع في الباقي» وإن ادعى 
الواهب الهلاك ال سد 
ودليل ذلك: أن ملك الموهوب له زال بهلاك الموهوب» وفات المحل 
الذي يقع عليه رجوع الواهب» فتعذر الرجوع بعد الهلاك. 


2 


: يذكر الحنفية موانع للرجوع في الهبة نظماً‎ )١( 
منع الرجوع من المواهب سبعة فزيادة» موصولة» موت» عوضص‎ 
وخروجها عن ملك موهوبله زوجية» قرب» هلاك قد عرض‎ 
: وقول الآخر رامزاً لهذه السبعة ببعض حروفها‎ 
ويمنعالرجوع في فصلالهبة ياصاحبي حروف دمع حزقه‎ 
.)471 /۸( (؟) الدر المختار 4/ 577» تكملة حاشية ابن عابدين‎ 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


المبحث الثالث 


أشر لزوم الهبة؛ واستقرارها 


عند استقرار ملك الموهوب له بالقبض0ء فإن ملكه للهبة لا يتأثر بما قد 
يطرأ على الواهب» أو الموهوب له من موت» أو غيره» بخلاف ما إذا لم 
تستقرء وذلك كما يلي : 

أولاً: تبين مما سبق أنه إذا استقر ملك الموهوب له في الهبةء فإن 
ا اا 

ثانيا ناما ملق يموت الرا هت اولصحت الالح ويأتي بحثه 
في المبحث السادس . 

ثالقاً : يذهب المالكية'' إلى بطلان الهبة إذا تأخر حوز الواهب له في 
صحته حتى لحقه دين محيط بماله» سواء كان قبل الهبة» أو بعدها؛ لفقد 
الحوز. 

ا وهب الواهب الهبة لشخص ثان وحازها الثاني قبل 
ا > فتكون للثاني؛ لأنه تقوي جانبه بالحيازة لهاء كما تبطل إذا أعتق 
الواهب العبد قبل أن يحوزه الموهوب لهء أو استولد الأمة كذلك» وإذا باع 
الواهب الهبة قبل أن يعلم بها الموهوب له فإنها لا تبطل» أو بعد علمهء إلا 
أنه لم يفرط في الحوزء فإن فرط نفذ البيع على المشهورء كما تبطل إذا جن 


.5١6 : 


الهية 
لقبض في الهد 
كد : 
الق 
الثائم: العوض وا 
الباب 2 


قبضها الموهوب له قبل 
الموهوب 
0 
ولو قب 
لحوز» 
1 
١‏ 0 200 
ب 
0 ل باك 
00 لشن 
لموت؛ 
1 


SNS 


صحة الهبة. 
على 
القبض 
ت قبل الق 
: أثر الموت قب 
ينظر: مب 
)1١(‏ ي 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (4) 


المبحث الرابع 
شرط القبض,» وكيفيته 


المطلب الأول 


شرط القبض 1 
f‏ ا 


اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في اشتراط إذن الواهب في ق, قبض العين 
الموهوبة على قولين: 

القول الأول: أنه لا ر ا د فبض العين الموهوية. 

وهو قول المالكية» وابن حزم“ 

القول الثاني : أنه يشترط إذن الواهب لقبض الهبة. 

فإن قبضها بغير إذنه لم تتم الهبة» ولم يصح القبض 

وهو مذهب الحنفية» والشافعية» والحنابلة . 

وأجاز الحنفية قبضها بغير إذن صريح ‏ استحساناً - إذا حصل ذلك في 


ا بحضرة ل ينهه عن ذلك لدلالة هذا الإذن بالقبض 


() منح الجليل (٤/۸۹)ء‏ والمحلى (1717/9). 
[ه6 بدائع الصنائع 1/5 تبيين الحقائق (0/او) روضة الطالبين )ل نهاية 
المحتاج 2)4١5 /٥(‏ المغني (۸/ 517). الإنصاف (90/ 177). 


الباب الثائي: العوض والقبض في الهبة 


وبعد الافتراق من المجلس لابد من الإذن. 

وخالفهم الشافعية والحنابلة في ذلك: «لأن التسليم غير مستحق على 
الواهب» فلا يصح التسليم إلا بإذنه» كما لو أخذ المشتري المبيع من البائع 
قبل تسليم ثمنه 0000 

وهو قش الا عد الح 
الأدلة: 

دليل القول الأول: 

خروج الموهوب من ملك الواهب» وصيرورته ملكاً ل 
لهء كما تقدم الدليل على ذلك» وعلى ذلك لا يحتاج إلى إذن الواهب”*) 

دليل القول الثاني: 

أن الإذن بالقبض شرط لصحة القبض في باب البيع» فلو قبض المشتري 
المبيع من غير إذن البائع قبل نقد الثمن كان للبائع حق الاسترداد» فلأن يكون 
في الهبة أولى؛ لان البيع يصح بدون القبضء والهبة لا اه بدون 
القبض. . . ل ل ا 


ونوقش: بالفرق بين البيع والهبة كما سبق" 


.)۲٤٩/۸( المغني‎ )١( 

)۲( المغني (8/ 51417). 

(۳) بدائع الصنائع .)١١۳/١(‏ 

)٤(‏ ينظر: المسألة الأولى. 

. (1۳/0 بدائع الصنائع للكاساني‎ )٥( 
. ينظر: المسألة الثانية‎ )( 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول؛ لما تقدم من الأدلة على ملكية 
الهية افر 

ما يترتب على اشتراط إذن الواهب في قبض الهبة: 

يترتب على اشتراط إذن الواهب في قبض الهبة كما يلي : 

١‏ - أن قبضها من غير إذن الواهب قبض فاسد لا يثبت به ملك الهية. 

؟ - أن على القابض ضمان ما قبضه؛ لأنه لم يؤذن له في ذلك» وكيفية 
هذا الضمان كضمان المقبوض بعقد فاسد”" . 


المطلب الثاني 
4 1 د 
القسم الأول: قبض العقار. 
اتفق العلماء على أن قبض العقار يكون بالتخلة. 


القسم الثاني: قبض المكيلات» والموزونات» وما ألحق بها 
کالمذروعات› والمعدودات. 


. ينظر: المسألة الأولى‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين للنووي »)٤۳۸/٤(‏ المغني (م/؟5). 

(9) انظر: بدائع الصنائع للكاساني 2515/5 حاشية ابن عابدين ٥۹۸ /٤‏ حاشية 
الدسوقي ۴ الحاوي ٦ء‏ شرح المنتهى YEA‏ 


الباب الثاني: العوض والقبض في الهبة 


وله حالتان: 

الحال الأولى: أن توهب مقدرة بكيل أو وزن . .. ونحوهما: 

اختلف الفقهاء في كيفية قبضها في هذه الحال على قولين : 

القول الأول: أن قبض المكيل ‏ في هذه الحال ‏ يحصل بكيله» وقبض 
الموزون يكون بوزنه» والمعدود بعدّه» والمذروع بذرعه. 

هدا هر قوق جمهور الفقهاء من المالكية”» والشافعية" والحنابلة 
في المعتمد من مذهبهم” - وزاد الشافعية شرط نقله إلى مكان لا يختص 
ال 

القول الثاني : أن قبض المكيل والموزون والمعدود والمذروع يكون 
بالتخلية . 


رم 


وهذا هو قول الحنفية» وهو رواية عند الحنابلة إذا تم میت : 


الحال الثانية: أن توهب جزافاً : 
وفى هذه الحال اختلف الفقهاء في كيفية قبضه على قولين: 
القول الأول: أن قبضه يكون بنقله» وتحويله إلى مكان آخر. 


وهذا هو قول الشافعية”"؟» وجمهور الحنابلة . 


00 التاج والإكليل مع مواهب الجليل الا . 
(۲) المجموع 049 . 

(۳) كشاف القناع ۲٤١/۳‏ . 

. ۲۷١/١ الحاوي‎ ):( 

(0) بدائع الصنائع 1/0 . 

. ۲۹٤/٤ الإنصاف‎ )( 

. ٤٤٤/۸ فتح العزيز‎ (Vv) 

(۸) المغني ام . 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (4) 


القول الثاني: أن قبض ما بيع جزافاً يكون بالتخلية. 
وهذا قول الحنفية”''. والمالكية9', وهو إحدى الروايتين عند الحنابلة 
إذا ميز عن غيره”” . 
القسم الثالث: قبض بقية المنقولات كالنقودء والعروض» والحيوانات» 
والمراكب الأخرى كالسيارات» ونحوها. 
اختلف الفقهاء في كيفية قبض هذه المنقولات على قولين: 
القول الأول: التفصيل في كيفية قبضها ‏ حسب جنسها ‏ وذلك على 
0 
قبض الحلي والجواهر يكون بتناولهاء وهكذا كل ما يتمكن تناوله. 
۲ - قبض النقود - من أي نوع كانت - يكون بتناولها وعدها. 
۳ - قبض العروض يكون بنقلها وتحويلها . 
٤‏ - قبض الحيوانات يكون بسوقهاء أو قيادتها. 
وبه قال المالكية. والشافعية» والحنابلة©© . 
القول الثاني : E‏ 
وهذا هو قول الحنفية ٠‏ وبعض کک وهو قول عند الشافعية في 
نقل الضمان إلى المشترى دون التصرف“ 


IES 


ابلق بدائع الصنائع 1/٥‏ 

() الإشراف ؟//771. 

)۳( المغني ۸/1 

() التمهيد لابن عبد البر ۳۳۷/۱۳ مغني المحتاج ۷۲/۲ المبدع ٠١١/٤‏ . 
)0( بدائع الصنائع 0/ 71415. 

30( المغني 8/8 . 

(۷) فتح العزيز ۸/ 4414. 


الباب الثاني: العوض والقبض في الهبة 


المبحث الخامس 
أثر الجنون والإاغماء 
قبل القبض على صحة الهبة 


إذا أغمى أو جن الواهب» أو الموهوب له قبل قبض الهبة» فاختلف 
العلماء رحمهم الله تعالى في أثر ذلك على الهبة على قولين: 
القول الأول: أن الهبة لا تبطل بجنون» أو إغماء الواهب» أو الموهوب 


وه كرك ميون امل الغل", 

لكن عند المالكية: إن اتصل الجنون والإغماء بموت الواهب بطلت› 
وإ ضع لم تفل . 

وحجته : 

١‏ ما تقدم من الأدلة على صحة عقد الهبة بالإيجاب والقبول» والأصل 
بقاء الصحة» فلا يصار إلى البطلان إلا بدليل . 


0010 الكتاب مع اللباب 2111/7 تبيين الحقائق >۹١ /١‏ شرح الزرقاني على مختصر خايل 
//لاقء الشرح الكبير للدردير ٤‏ روضة الطالبين ه/ ۷ حاشية قليوبي ۲/ 
۲ المغني ۲٤٤/۸‏ الإنصاف 217١/7‏ المحلى ٠511/5‏ 

(۲( ينظر: مبحث أثر الموت قبل القبض على صحة الهبة. 

(۳) ينظر: المبحث الأول من هذا الفصل» وما تقدم من مباحث الإيجاب والقبول في 
الهبة. 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )4١‏ 


فان ا النوم فلا تبطل الهبة بالجنون والإغماء. كما لا تبطل 

بالنوم . 
8 الهبة قبل القبض عقد جائزء فلا تبطل بالإغماء» كالوكالة. 

القول الثاني : أن الهبة تبطل بالإغماء. 

هذا القول الثاني عند الشافعية9 © . 

وحجته: القياس على الوكالةء فتبطل الهبة بالإغماء قبل القبض كما 
تبطل الوكالة» بجامع أن كلاً منهما عقد جائ" . 

ونوقش : بعدم تسليم بطلان الوكالة بالإغماء. 

وعلى فرض تسليم أن الوكالة تبطل بالإغماءء فثمة فرق بين الوكالة 
والهبة» فإن الهبة تؤول إلى اللزوم فلم تنفسخ بالإغماء» كالبيع الجائزء 
بخلاف الوكالة© . 
الراجح: 

قد يترجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول وهو أن الهبة لا تبطل بجنون. 
أو إغماء الواهب» أو الموهوب له يعد العقد وقبل القبض؛ وذلك لقوة أدلة 
هذا القول. ومقابلة دليل القول الثاني بما أورد عليه من مناقشة 


IAS 


(1) مغني المحتاج (۲/٠١٤)ء‏ المغني .)١44/8(‏ 
(۲( مغني المحتاج 2,)5١1/5(‏ روضة الطالبين (0/ .)۳۷١‏ 
0( شرح المحلى للمنهاج (۳/١١١)ء‏ مغني المحتاج (؟/501). 
0 مغني المحتاج (؟/١40),‏ روضة الطالبين (00/5:”). 


الباب الثاني: العوض والقبض في الهبة 


المطلب الأول 


موت الواهب قبل قبض الهبة ٍ 
Ne‏ 


ل 
للب لس تت تت 
إذا مات الواهب قبل قبض الموهوب له الهبة بعد الإيجاب والقبول» 
فاختلف العلماء رحمهم الله في بطلان الهبة من عدمه على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: عدم بطلان الهبة. 
وهو قول جمهور أهل العله”"©» 'فيتخير الوارث بين الإقباض من عدمه. 


وعند الظاهرية: العقد لازم» وعليه يلزم الوارث بإقباض الهبة للموهوب 


وججه 


١‏ أنه عقد ماله إلى اللزوم» فلم ينفسخ بالموت كالبيع في مدة 
+ اقرف 
اليا كن 

پار 


/۸( البيان‎ ء)۲۷١‎ /٤( حاشية ابن عابدين (01/4)» المهذب (۳/ ٥٩1)ء الوسيط‎ )١( 


7 وينظر: إرث الحقوق .150[١‏ 
(؟) البيان »)١1١7/(‏ أسنى المطالب .)٥۷۷ /٥(‏ 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


¥ أن الأضل بقاء صحة العقد لوجود الإيجاب والقبول» فلا يصار إلى 
الإبطال إلا بدليل. 

القول الثاني: أنه إذا مات الواهب قبل الحوزء فإنها تبطل إلا إذا كان 
الموهوب له طلب الهبة من الواهب» فامتنع من دفعها له» فجد في تحصيل 
القبض فلم يتمكن منه حتى مات الواهب» فلا تبطل» وكذلك إذا جحد 
الواهب الهبة» وأقام الموهوب له بينة» وسعى في تزكية شهود الهبة» فمات 
الواهب قبل التزكية. 

وبه قال المالكية. 

القول الثالث: أن الهبة تبطل مطلقاً بموت الواهب. 

وبه قال بعض المالكية”''» وبعض الشافعية" , 

وعللوا: بأن العقد جائ . 

ونوقش: بأن كونه جائزاً لا يلزم منه بطلانه بالموت. 
الترجيح: 

الراجح - والله أعلم ‏ قول جمهور أهل العلم؛ إذ الأصل صحة العقد. 
وما ذكره المالكية من تفصيل لا دليل عليه. 


لع عله ي 
5 36 36 


)0120( كفاية الطالب الرباني (0 385 - ۳۳۳)» وينظر: عقد الجواهر الثمينة (۳/ .)۹۸٠‏ 
(؟) عقد الجواهر الثمينة (8/ 4 كفاية الطالب الرباني (؟/ 87”). 

(9) المهذب (۳/ 598). الوسيط (0/4١/0؟).‏ 

(4:) المهذب (۳/ ٥1۹)ء‏ البيان (۸/ ۱۱۷). 


الباب الثاني: العوض والقبض في الهبة 


ْ المطلب الثاني 
إذا مات الموهوب له بعد القبول» وقبل القبض ٠‏ 


إذا قبل الموهوب له الهبة ثبت له حق في قبضهاء فإذا قبضها لزمت الهبة 
اتفاقاً كما سبق» فلو مات قبل القبض» فهل يبطل العقد بموته» فلا يكون 
للورثة حق القبض» أو لا يبطل العقد بموته» فيقوم الوارث مقامه في القبض؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 

القول الأول: أن العقد لا يبطل بموت الموهوب له قبل القبض - يعد 
القبول - ويقوم الوارث مقامه في القبض . 

ذهب إلى ذلك المالكية"" والشافعية في أصح القولين"» وهو قول 
مخرج عند الحنابلة”"» وذهب إليه الظاهرية”*“. 

القول الثاني: أن العقد يبطل بموت الموهوب له قبل القبض - بعد 
القبول ‏ فلا يكون للوارث حق القبض. 


)١(‏ ينظر: المدونة »)5١١/5(‏ التفريع لابن الجلاب (۲/١٠۳)ء‏ المعونة للقاضي 
عبد الوهاب »)١1017/8(‏ الكافي لابن عبد البر ص (058)» الذخيرة للقرافي (5/ 
385). 

(۲) المهذب »)٤٤۷/١(‏ روضة الطالبين (0/ ١۳۷)ء‏ مغني المحتاج (١/١١٤)ء‏ اسن 
المطالب (۲/ ١۸٤)ء‏ تكملة المجموع للمطيعي /٠١(‏ ۳۸۰) . 

(۳) المغني (557/4)» الشرح الكبير لابن قدامة (*//471)» المبدع »)۳٠٤ /٥(‏ كشاف 
القناع (5/ 22707 وإرث الحقوق ١|505؟.‏ 

.)١١7-5١١١/9( المحلى‎ )٤( 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (4) 


ذهب إلى ذلك الحنفية”''»: والشافعية في أحد القولين" وبه قال 
الخال 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

١‏ - استدل المالكية لذلك: بأن الهبة تلزم بمجرد الإيجاب والقبول من 
غير قبض» وإنما القبض شرط في نفوذها وتمامها في الجملة ‏ كما سبق 
تسريوة وا كفك كافك عمد ا ا فإنها لا تبطل بالموت كالبيع» 

؟ - استدل من ذهب إلى هذا القول من الشافعية والحنابلة: بأن الهبة 
وإن لم تلزم إلا بالقبض إلا أنها لا تبطل بالموت قبله؛ لأنها عقد مآل إلى 

ORS 1 :‏ 
اللزوم فلم يبطل بالموت» كالبيع بشرط الخيار . 

۳ اما الظاهرية: فإن الهبة عندهم تتم باللفظء ولا معنى لحيازتها ولا 

لقبضها أصلاً" فإذا مات الموهوب له ورثها الوارث كسائر الأملاك. 


)1١(‏ المبسوط (؟١/05),‏ الدر المختار بهامش رد المحتار (2)015/5 مرشد الحيران ص 
(۷). 

إفة المهذب :)557/١(‏ روضة الطالبين (5/ه0*) مغني المحتاج (؟/١50).‏ نهاية 
المحتاج .):١6/40(‏ تكملة المجموع للمطيعي .)28٠0/١5(‏ 

(۳) المغني 54/8. الشرح الكبير لابن قدامة ۳/ ۲۷٠٤ء‏ المبدع ٠۴٦٤/١‏ شرح منتهى 
الإرادات ؟/ »5٠‏ كشاف القناع 707/4. 

. ٥۲۸ الكافي ص‎ 21١5 1//7 المعونة‎ TIT ١ التفريع‎ 2١١١/5 المدونة‎ )4( 

(5) المهذب ٠٤٤١/١‏ روضة الطالبين 0 تكملة المجموع للمطيعي "80/١6‏ 
المغني YE TET/۸‏ الشرح الكبير ۳/ 5756 ۲۷٣٤ء‏ المبدع / . 

.١۲۷ ۱۲۰/۹ المحلى‎ )0( 


الباب الثاني: العوض والقبض في الهبة 


أدلة القول الثاني: 

١‏ أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض» فإذا مات الموهوب له قبل القبض 
بطلت الهبة. 

وذلك : انبا عقن جاو ولف بالموت #الركالة وال 

نوقش هذا الدليل : بأن الهبة وإن لم تلزم إلا بالقبض» إلا أن مآلها إلى 
اللزوم» فلم تبطل بالموت» كالبيع بشرط الخيار» بخلاف الوكالة والشركة؛ 
فإنها لا تؤول إلى اللزوم”" . 

۲ أن الهبة لا تملك إلا بالقبض» فكان القبض فيها كالقبول في البيع 
من حيث إن الملك يثبت به» وكما أن موت من أوجب له البيع قبل القبول 
يبطل البيع فكذلك الهبة . 

ويناقش هذا الدليل: بأنه قياس مع الفارق؛ ذلك أن القبول في البيع 
ركن من أركان العقدء فلا ينعقد البيع إلا به» بخلاف القبض في الهبة فإنه 
شرط الملك ولزوم العقدء وليس ركناً من أركان الهبة؛ بدليل أن عقد الهبة 
ينعقد بالإيجاب والقبول كغيره من العقود'*'. 

وهذا الاستدلال ينتقض على الحنابلة بموت الواهب» فإن مقتضى هذا 
الاستدلال أن الهبة تبطل بموت الواهب أيضاً قبل القبض» وهم لا يقولون 


»50٠١١ /5 رد المحتار‎ ٥ تبيين الحقائق‎ ۰٤۸/۳ الاختيار‎ ۰٤۸/١١ المبسوط‎ )١( 
الكافي لابن‎ ٠۲٤٤ 757/8 المغني‎ ٠٠٠۷/١ روضة الطالبين‎ »457/١ المهذب‎ 
. ١١۹/۷ الإنصاف‎ ۰٤11/۲ قدامة‎ 

)۲( مغني المحتاج ٠٤١١/۲‏ نهاية المحتاج ٤٠١/١‏ . 

(۳) المبسوط 2١5‏ 5هة-لاهء شرح منتهى الإرادات ٠٥۲١/۲‏ كشاف القناع ٠٠۳/٤‏ . 

)€3 الهداية للمرغيناني / ١١٠٠ء‏ الاختيار ۰٤۸/١‏ اللباب ۲ المهذب 555/١‏ 
۷ روضة الطالبين 50/0" ٠۷١‏ تكملة المجموع للمطيعي ٠٠۸٠ /٠١‏ المغني 
۸ الشرح الكبير لابن قدامة ۳/ ٤۲٤٥١‏ الإنصاف ١١۹/۷‏ . 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (+) 


نك فيلزمهم على مقتضى هذا الاستدلال: التسوية بين موت الواهب 
والموهوب له والله أعلم -. 
الترجيح: 

الراجح - والله أعلم بالصواب - أن الهبة لا تبطل بموت الموهوب له بعد 
القبول؛ لقوة أدلة هذا القول ووجاهته» وضعف أدلة القول الآخر بما ورد 
عليها من المناقشة» ولأن الأصل صحة العقد. 

فعلى قول الجمهور يقوم الوارث مقام مورثه في القبض. 

وعلى رأي المالكية في الجملة» والظاهرية: العقد لازم بالعقد» ويجب 
على الواهب تسليم الهبة لورثة الموهوب له. 


IAS 


سے 


(۱) شرح منتهى الإرادات ٥۲۰/۲‏ كشاف القناع .٠٠۳/٤‏ 


الباب الثالث 
هبة الأقارب» والزوجات 


وفيه فصول: 

الفصل الأول: هبة الأقارب. 

الفصل الثاني: هبة الزوجات. 

الفصل الثالث: تملك الوالد من مال ولده. 


ث الثاني : هبة بقية 


الأقار 


لب . 


وفيه 


, الأول 


: هبة 


الأولاد. 


۰ 


۵ 


3 


البأب الثالث: هبة الأقارب» والزوجات 


المبحث الأول 


هية الأولاد 


وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى 
حكمها من حيث المشروعية: والجواز 

تحرير محل النزاع: 

أولاً: یشرع لأب أن يهب أولاده؛ لما في ذلك من البر» والإحسان» 
وصلة الرحم» وغير ذلك مما تقدم في حكم الهبة"" . 

ثانياً: اتفق الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى - على استحباب التسوية بين 
الأولاد في الهبة في حال الصحة”" » وأن التفضيل أو التخصيص لبعضهم 
عل عفن لاف المننة. 


(۱) ينظر: الخو بات اكلا الست 
(۲) بدائع الصنائع 5 9 التمهيد ۰۲۳٣/۷‏ الأم 4 المغني ۰۲٥۹/۸‏ موسوعة 
الإجماع 140/۲ . 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (4) 


ثاثا : اتفقوا على أن للآب أن يحابي بعض أولاده في الهبة تال و 
ارا ال وذلك لأن المنع من التفضيل إنما هو من أجل 
المفضولين» فإذا أذنوا زال المحذور“. 

رابعاً: اتفقوا أيضاً على أن الأب إذا وهب لبعضهم في مرض موتهء فإن 
الهبة تأخذ حكم الوصية» فلا تصح إلا بإجازة بقية الورثة. 

اما : اختلفوا في هبة الأب لبعض أولاده ذ في الهبة حال صحته من 
غير رضا البقية» بأن فصل بعضهم على بعض فيهاء ا > ورم 
البعض الآخرء وذلك على أقوال: 

القول الأول: تحريم هبة أو تفضيل الأب لبعض الأولاد دون بعض . 

وبه قال بعض المالكيةء وبعض الشافعية””". وهو المذهب عند 
ابخان 

ونه فال ا ١‏ وعطاءء e‏ وطاووس» وشريح» والشعبي» 
والنخعيء وابن شبرمة» والبخاري”” 


92 
وهو قول جمهور السلف”” وا تة 


. ٠٤١/۷ الإنصاف‎ )1( 

() كشاف القناع .5١١/4‏ ويشترط أن يكون بلا حياء وخجل من البقية» أو أن يكونوا 
مکلفین › > كما تقدم ذ في الشرط . 

(۳) المنتقى 2.47/5 فتح الباري 4/. 

.٠٠١ /٤ كشاف القناع‎ ٠٤١/۷ الإنصاف‎ ٠۳۷۲/١ المغني 2555/8 المبدع‎ )٤( 

)0( المحلى لابن حزم ٩۸/۸‏ . 

(0) المحلى ۸/ ۸ المغني ١١١/٠١‏ الحاوي 54 .» عمدة القاري ٠٤١١/١۳‏ . 

(۷) فتح الباري ۲۵۳/۰. ۰ 

(۸) المحلى لابن حزم ۹۸/۸ . 

(4) مجموع الفتاوى ۰۳۱/۳۰ ۲۹٤/۳۱‏ ۲۹۷ والأخبار العلمية لابن اللحام ص٦٠۲‏ د 


الباب الثالث: هبة الأقارب»: والزوجات 


وقال فى الإنصاف: «اعلم أن الإمام أحمد كاله نص على أنه يعفى عن 
الشىء التافه» وقال القاضى أبو يعلى الصغير: يعفى عن الشيء اليسيرء 
القول الثانى: جواز هبة الأب لبعض أولاده على اختلاف بينهم في 
فالمشهور عند الحنفية: جواز ذلك مطلقا . 
SG‏ 
مروي عن أبي حنيفة 0 هقز اغ ا وبه قال بعض 


= ۲۸ قال في الفتاوى الكبرى ه/ و : «والحديث والآثار تدل على وجوب 
التعديل بينهم في غير التمليك اتشان وهو في ماله ومنفعته التي ملكهم والذي أباحهم 
كالمسكن والطعام» ثم هنا نوعان: نوع يحتاجون إليه من النفقة في الصحة والمرض 
ونحو ذلك» فتعديله فيه أن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه» ولا فرق بين محتاج قليل 
أو كثير» ونوع تشترك حاجتهم إليه من عطية أو نفقة أو تزويج» فهذا لا ريب في تحريم 
التفاضل فيه» وينشأ من بينهما نوع ثالث» هو أن ينفرد أحدهما ا 
مثل أن يقضي عن أحدهما ديناً وجب عليه من أرش جناية» أو يعطي عنه المهرء أ 
يعطيه نفقة الزوجة ونحو ذلك» ففي وجوب إعطاء الآخر مثل ذلك نظر» وتجهيز 
البنات بالنحل أشبه» وقد يلحق بهذاء والأشبه أن يقال في هذا إنه يكون بالمعروف» 
فإن زاد على المعروف فهو من باب التحل» ولو كان أحدهما محتاجاً دون الآخر أنفق 
عليه قدر كفايته» وأما الزيادة فمن النحل» > فلو كان أحد الأولاد فاسقاً فقال والده: 
لا أعطيك نظير إخوتك حتى تتوب» فهذا حسن يتعين استثناؤه» وإذا امتنع من التوبة 
فهو الظالمء فإن تاب وجب عليه أن يعطيهء وأما إن امتنع من زيادة الدين لم يجز 
منعه) . 

.)05/١7( المبسوط‎ )١( 

(؟) الفتاوى الهندية ۳۹۱/٤‏ رد المحتار 5/ 14545. 

)۳( بدائع الصنائع 7/5 . 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (1) 


الجالكية" وهو متهن اا 

ومنهم من كرهها إذا كانت بجميع المال أو أكثره بأن وهب الأب ماله 
كله أو جلّه لبعض ولده» فإن كانت المحاباة ببعض ماله جازت. 

وهو المشهورعدة المالكة0 . 

القول الثالث: تحرم هبة الأب لبعض أولاده إذا كانت بجميع المال» 
فإن كانت ببعضه جازت. 

وهو مروي عن الإمام مالك . 

القول الرابع : تحرم هبة الأب لبعض أولاده إذا قصد الإضرار»ء فإن لم 
يقصده فلا بس بها . 

وبه قال أبو یوسف” . 
الأدلة: 

أدلة الرأي الأول: (عدم جواز التفضيلء أو التخصيص): 

١ ٠(‏ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق الشعبي قال: سمعت 


() المنتقى شرح الموطأ للباجي 97/5 . 

0) الأم ۳۰-۸ الحاوي 2044/0 المهذب »457/١‏ روضة الطالبين ۳۷۸/١‏ 
أسنن التطالب 4۸0/١‏ والغرر البهية اله نضا ۳ نهاية المحتاج 2415/0 
والكراهة هنا كراهة تنزيه لا تحريم» قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى 
/۳(: «يكره للأب والجد وإن علا كراهة تنزيه لا تحريم خلافاً لابن حبان من 
أصحابنا» . 

(۳) المعونة ۱٦1١/۳‏ الاستذكار ۲۹۳/۲۲. المنتقى للباجي ۰٩۳/٦‏ بداية المجتهد لابن 
رشد ,١5١/5‏ شرح الخرشي على مختصر خليل 7/ 2417 الفواكه الدواني ۲/ ١١٠٠ء‏ 
حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 7/5 757. 

)€3 المنتقي 97/5 . 

(9) ينظر: رد المحتار ٤٤٥/٤‏ وقال: «وعليه الفتوى». 


الباب الثالث: هبة الأقارب» والزوجات 


النعمان بن بشير ويا وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية› فقالت عمرة 
فقال: إنى أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية» فأفرتتى أن أتهدك يا 
رسول الله قال: «أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله 
واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع أبى فرد ف 

)790١(‏ وروى البخاري ومسلم من طريق الشعبي» عن النعمان ونه أن 
النبى ية قال: «فأرجعه» . 


(۲۰۲) وروی مسلم من طريق حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن 
النعمان» عن النعمان بن بشير وب قال: «أتى بي أبي رسول الله ئة فقال: 
إت فح اي هذا غلاماًء فقال: «أكل بنيك نحلت؟ قال: لا. قال: 
«فا 1 . 
ية : «فلا تشهدني إذاء فإنى لا أشهد على جور . 

وروى مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر وَوْيّاء وفيه قوله وَلةِ: «فليس 
يصلح هذاء وإني لذ انين لعل 0 


)١(‏ صحيح البخاري في الهبة: باب الإشهاد في الهبة (5580).» ومسلم في كتاب الهبات: 
باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة (1151). 

(۲) صحيح البخاري في الهبة: باب الهبة للوالد (5547؟)» ومسلم في الموضع السابق 
(۳() (4). 

۳( صحيح مسلم في الكتاب والمواضع السابقة .)١577(‏ 

)€( صحيح مسلم في الموضع السابق. 

)2 صحيح مسلم في الموضع السابق. 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (:) 


يكهّ: «أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى» قال: فلا إذى. 


وجه الدلالة : 


الوجه الأول: قال ابن قدامة: : «وهو دليل على التحريم؛ لأنه ٤ه‏ سماه 
وو وأمر برده» وامتنع من الشهادة عليه» والجور حرام» والأمر يقتضي 
۳ 
الوجوب» 


الوجه الثاني: أن النبي ي أمره بتقوى الله المؤذن بأن ما فعله ليس من 
تقوى الله ل . 

الوجه الثالث: أن الا لي اام ريق لام فيفهم منه أن 
التفضيل طريق للقطع والعقوق» فكون يا ب حرم الجمع بين المرأة 
وعمتها» وبين المرأة وخالتها للف ت 


وقال ابن حزم: «فكانت هذه الآثار متواترة متظاهرة» الشعبي» وعروة» 
ومحمد بن النعمان» وحميد كلهم سمعه من النعمان» ورواه عن هؤلاء 
- الحفلاء من الأئمة - كلهم متفق على أمر رسول الله هه بفسخ تلك الصدقة 
والعطية وردهاء وبين بعضهم أنها ردت - وأنه - عليه الصلاة والسلام ‏ أخبر 
أنها جور والجور لا يحل إمضاؤه في دين الله تعالى» ولو جاز ذلك لجاز 
إمضاء كل جور وكل ظلمء وهذا هدم الإسلام جهار»“. 


000 صحيح مسلم في الموضع السابق. 
۳( المغني .)۲٤۱/۸(‏ 

)۳( فتح الباري ۲٠٣۳/۰‏ . 

. ۲٠٣۷/۸ المغني‎ )6( 

.)١١8/٠١( المحلى‎ )5( 


الباب الثالث: هبة الأقارب»: والزوجات 


ونوقش الاستدلال من أوجه: 

الوجه الأول: أن الموهوب للنعمان كان جميع مال ولده» ولذلك منعهء 
فليس فيه حجة على منع التفضيل . 

ونوقش: بأن كثيراً من طرق حديث النعمان را صرح بالبعضية ٠"‏ ففي 
بعضها: «بعض ماله»» وفي بعضها: «بعض الموهبة من ماله" » وفي 
PE‏ «أن الموهوب كان غلاماًء وأنه وهبه لما سألته الأم الهبة من بعض 
ماله»”"وهذا يعلم منه على القطع أنه كان له مال غیره“ . 

الوجه الثاني : اضطرب متن الحديث اضطراباً شديداً» فلا حجة فيه على 
الوجوب «ففي حديث جابر أن بشيراً شاور النبي بُ قبل الهبة فدله على 
الأولى ا وروى الاي 0 نحوه عن النعمان» وهو خلاف جميع 
ما روي عن النعمان أنه نحله قبل أن يجيء به إلى النبي ڳلا . 

كما اختلفت الروايات في هذه الهبة» فجاء في أكثرها أنها غلاه”" 2 
وروي أنها حديقة" : 


واختلف فى وقتهاء ففى رواية: «أنه وف و تقشت امراته 


.)170)15177( صحيح مسلم في الموضع السابق‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم في كتاب الهبات: باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة (IT)‏ 
.)١5(‏ 

)۳( صحيح مسلم في الموضع السابق .)١9( )١575(‏ 

.)۳٠١/۹( ۸۷)ء فتح الباري‎ /٤( شرح معاني الآثار‎ )٤( 

.)۲۰۰( تقدم تخريجه برقم‎ )٥( 

(1) شرح معاني الآثار (87/4). 

(۷) تقدم تخريجه برقم (۲۰۰). 

(۸) تقدم تخريجه برقم .)50١(‏ 

(9) تقدم تخريجه برقم .)5١١(‏ 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (14) 


بالنعمان»» وفي رواية: «أنه التوى بها سنة)("', وفي رواية: «بعد 
حولین»» وفي رواية: «فأخذ بيدي وأنا غلام)0", وفي أخرى : «انطلق بي 
أبي يحملني إلى رسول الله لا . 

وأجيب: بأن هذه الروايات وإن اختلفت ألفاظها لكنها متحدة معنى» 
فجابر طبه لم ينف الهبةء وإنما اختصر الرواية. 

وأما أنه جاء في رواية أنه «التوى بها سنة)» وفي أخرى بعد حولين». 
فيجمع بينهما بأن المدة كانت سنة وشيعاً» فجير الكسر تارة وألغاه أخرى. 

ويجمع بين قوله: «فأخذ بيدي وأنا غلام»» وقوله: «انطلق بي أبي 
يحملني» بأنه أخذ بيده ه فمشى معه بعض الطريق» وحمله في بعضها لصغر 
سنه» أو عبّر عن استتباعه إياه بالحمل . 

وجمع بعضهم بين كون العطية غلاماً وبين كونها حديقة يقة بالحمل على 
واقعتين: إحداهما عند ولادة النعمان» وكانت العطية حديقة» والأخرى: بعد 
أن كير وكاتثف :الط ا 

إلا أنه يعكر عليه أنه يبعد أن ينسى بشير بن سعد ذاه - مع جلالته - 
ا ا 

وجمع بينهما ابن حجر لله بأن عمرة لما امتنعت من تربية التعمان 
طب إلا ام وهبه الحديقة المذكورة تطييباً لخاطرهاء 
فارتجعهاء ولم يقبضها منه أحد غيره» فعاودته عمرة في ذلك فمطلها سنة أو 
سنتين؛ ثم طابت نفسه أن يهب له بدل الحديقة غلاماًء ورضيت عمرة بذلك؛ 


00( صحيح ابن حبان .)٥۱۰۷(‏ 
)۲( تقدم تخريجه برقم (۲۰۰) . 
9 ياي تخريجه برقم (۲۰۳). 


() تقدم تخريجه برقم (۲۰۰) 


الباب الثالث: هية الأقارب» والزوجات 


إلا أنها خشيت أن يرتجعه أيضاًء فقالت له: «أشهد على ذلك رسول الله 4 
تريد تثبيت العطية» وأن تأمن من رجوعه فيها» ويكون مجيئه إلى النبي كك 
للإشهاد مرة واد وهو الا ترد 

وغاية ما فيه أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ بعض» أو كان النعمان 
يقص بعض القصة تارة» وبعضها خر فسمع كل ما رواه فاقتصر عليه. 

الوجه الثالث: أن العطية المذكورة لم تنجزء وإنما جاء بشير يستشير 
النبى ككل 

(۲۰۳) فقد روى النسائى : أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد قال: حدثنا 
الوليد» عن الأوزاعي» عن الزهري أن محمد بن النعمان وحميد بن 


عبد الرحمن حدثاه عن بشير بن سعد ديه وفيه : «إني نحلت ابني هذا غلاماً 
زفق 
( 5 


فإن رأيت أن تنفذه أنفذته. . . 
ونوقش هذا الاستدلال بأمرين: 

الأمر الأول: بأن أكثر طرق الحديث ينابذ ما في هذه الوا 

ثم إن في أول الحديق: «تحلتي أبي غلاماً»*» وفي وسطه: (إني 
نحلت ابني هذا غلاماً». . . فكيف يقال: لم يتم النحل» وأما قوله: «فإن 


6 فتح الباري (591/5)) إعلاء السئن .)٠٠١/١١(‏ 

(۲) سنن النسائي في كتاب النحل: باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر النعمان بن بشير في 
النحل (5/ 2)059 
وأخرجه الطحاوي بنحوه في شرح معاني الآثار 4/ ۸۷ من طريق شعيب» 
(الأوزاعي» وشعيب) عن الزهري» به. 

(۳) فتح الباري (9/ »)5١5‏ نيل الأوطار .)۹/١(‏ 

.)۲۰۳( تقدم تخريجه برقم‎ )٤( 


(ه) المحلى .١٠١١/١١‏ 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


أذنت لي. . .2 فلعله نمى إلى علمه أن رسول الله كَل لا يجيز هذا النوع من 
العطاياء وما لا يجيزه رسول الله ب غير معتبرء فلذلك جاء مستفسراً. 

الأمر الثاني : قول بشير: «فإن أذنت لي أن أجيزه أجزته» قول صحيحء 
وقول مؤمن لا يعمل إلا ما أباحه له رسول الله ی على ظاهره بلا تأويل» 
نعم إن أجازه النبي ي أجازه بشيرء وإن لم يجزه عليه الصلاة والسلام رده 
بشير ولم يجزه كما فعل”" . 

الوجه الرابع: أن النعمان كان كبيراًء ولم يكن قبض النحل» فجاز لأبيه 
الرجوع”" . 

وأجيب: بأن هذا خلاف أكثر طرق الحديث خصوصاً قوله: 
ان فإنه يدل على تقدم وقوع ال 

ثم إن صغر النعمان أشهر من الشمس؛ لأنه ولد بعد الهجرة بلا خلاف 
بين أحد من أهل العله”*. 

وفي حديث النعمان بن بشير وا قال : «وأنا يومئذ غلام)”' “ولا تطلق 
هذه اللفظة على رجل بالغ أصاة”" . 

الوجه الخامس: أن قوله: «أرجعه» دليل على الصحة» ولو لم تصح 


(1) المصدر السابق .)١١١/١١(‏ 

(0) شرح معاني الآثار »)۸٥ /٤(‏ فتح الباري »)۲۱٤/۹(‏ المحلى .)۱١١/١١(‏ نيل 
الأوطار (4/5). 

(۳) تقدم تخريجه برقم .)٠٠١(‏ 

0) نيل الأوطار (5/ 9 فتح الباري »)۲۱٤/۹(‏ العدل في الهبة ص (۲۲). 

.)۱١۱/۱١( المحلى‎ )©( 

0( صحيح مسلم في الهبات: باب كراهة تفضيل بعض الأولاد (157) ,)١4(‏ 

(۷) المحلى (۱۲۱/۱۰). 


الباب الثالث: هبة الأقارب» والزوجات 


الهبة لم يصح الرجوع› وإنما أمره بالرجوع؛ لأن للوالد أن يرجع فيما وهبه 
لولده» وإن كان الأفضل خلاف ذلك» ولكن استحباب التسوية رجح على 
ذلك 4 ذلك ار ش 

وأجيب: بأن معنى «أرجعه» أي: لا تمض الهبة المذكورة» ولا يلزم من 
ذلك تقدم صحة الهبة" . 

الوجه الستادسن: أن قوله: «أشهد على هذا غيري» إذاً بالإشهاد على 
ذلك» وإنما امتنع من ذلك لكونه الإمام» وكأنه قال: لا أشهد؛ لأن الإمام 
لسن امن كانه أن يشهد الامو كانه اسك 7 

وأجيب : بأنه لا يلزم من كون الإمام ليس من شأنه أن يشهد أن يمتنع من 
تحمل الشهادة» ولا من أدائها إذا تعينت عليه» وقد صرح المحتج بهذا أن 
الإمام إذا شهد عند بعض نوابه جاز“ . 

وأما:قرله: «أشهد» فليست صيغة» إذاً فليس كذلك بل هو للتوبيخ؛ لما 
يدل عليه بقية ألفاظ الحديث» حيث أمر برد تلك الصدقة» وأخبر أنها جورء 
قاراد تة التوييخ والوعيد*»»: كقوله تعالی: ين كَوِدُوامَكَا تقذ 
مه4 ليس على إباحة الشهادة على الجور والباطلء لكن كما قال 


مہ ےر ٥‏ 5 


تعالى: فمن ا لوین ومن سا لیک وقوله: ل اغماوا ما شن ثم 


.)1/5( نيل الأوطار‎ »)5١4/9( فتح الباري‎ )١( 

(۲) المصادر السابقة. 

(۳) فتح الباري (9/ 225١4‏ نيل الأوطار (9/5)» شرح معاني الآثار /٤(‏ 86). 
)€3 فتح الباري .)5١19/9(‏ 

(ه) فتح الباري (514/4)» المحلى (۱۱۹/۱۰)ء أحكام القرآن للقرطبي 5/ ۲۱٠١‏ . 
() من آية ١44‏ من سورة الأنعام. 

(۷) من آية ۲۹ من سورة الكهف. 

(۸) من آية ٤١‏ من سورة فصلت . 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (4) 


على فرض أن قوله: : «أشهد على هذا غيري» صيغة أمرء فالمراد به نفي 
الجواز”" » كقوله کلف 

)3١5(‏ فيما رواه البخاري ومسلم من حديث هشام» عن أبيه» 1 عائشة 
وا : «خذيها نأعتقيها واشترطي لهما الولاءء فإن الولاء لمن أعتق»“ 

الوجه السابع : 

)۲٠١(‏ ها رواه النساتي: أخبرنا عبيد الله بن سعيد» عن يحيى» عن فطر 
قال: حدثني مسلم بن صبيح قال: سمعت النعمان ويه وفيه قوله كل : «ألا 
سويت بينهم)”". فدل على أن المراد بالأمر الاستحباب» وبالنهي التنزيه“ , 

وأجيب: بأن هذا جيد» لولا ورود تلك الألفاظ الزائدة على هذه 
اللفظةء و ادال اروب يو بعينهاء وردت بصيغة الأمر أيضاً” ”2 حيث 
قال: «سو بينهم)”0) 

الوجه النامن 3 ها جام في زواية ملي "قال ان عون ف مع 
لانن ميري ققال: الإنما تحدثنا أنه قال: قاربوا بين أولادكم»”". 


(1) فتح الباري .)۲۱٤/۹(‏ نيل الأوطار 0 » والعدل في الهبة ص۲۲ . 

)۲( صحيح البخاري في كتاب المكاتب: باب استعانة المكاتب وسؤال الناس (057؟), 
ومسلم في كتاب العتق : باب إنما الولاء لمن أعتق )٠٠١٤(‏ (۸). 

(9) أخرجه النسائي في كتاب النحل: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان */ 
0۳„ 

(4) فتح الباري (۹/١٠٠)ء‏ نيل الأوطار (١/١٠)ء‏ المحلى /٠١(‏ ۲۳)). 

)٥(‏ المصادر السابقة. 

03 النسائي في الموضع السابق (5/ *لاه). 

(۷( صحيح مسلم في الهبات: باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة )١1577(‏ (۱۸), 


الباب الثالث: هبة الأقارب. والزوجات 


وأجيب عن ذلك بثلاثة أمور : 


الأول: أنه منقطع”"' . 

الثاني : أنه لو صح› فإن المقاربة ال في التعديل» كما قال تعالى : 
مولن مَنَتَطِيمواً أن تيلوا ب ساي وَلَوْ حرصم ئلا یلوا ڪل اليل روَا 
0 فصح أن المجتهد فى التعديل بين أولاده إن لم يصادف حقيقة 
التعديل كان مقارباً إذا لم يقدر على أكثر من ذلك. 

الغالث: أن المخالفين لا يوجبون الفا كما ل يرون البو ٠‏ 


الوجه التاسع: التشبيه الواقع في التسوية بينهم بالتسوية منهم في بر 
الوالدين قرينة تدل على أن الأمر للندب“ . 

وأجيب : بأن هذا خلاف إطلاق الجور على عدم التسوية» وخلاف 
المفهوم من قوله : دلا أشهد إلا على حق»“» وقد قال في آخر الرواية التي 
وقع فيها التشبيه: «قال: فلا إذاً)”" . 

الوجه العاشر: أن معنى «لا أشهد على جور» أي: لا أشهد على ميل 
الأب لبعض الأولاد دون ع 


.)١5؟/1١١( المحلى‎ )١( 

(۲) من آية ۱۲۹ من سورة النساء. 

(۳) المحلى /٠١(‏ ۱۲۲)» فتح الباري (9/ .)5١15‏ 

)٤(‏ شرح معاني الآثار (87/5)» فتح الباري »)5١6/9(‏ نيل الأوطار (4/5)» العدل ص 
(). 

(6) المحلى »)۱۲۲/٠١(‏ فتح الباري (9/ 76 5). 

E  ةعيرخما انق‎ 

(۷) قتح الباري (۲۱/۹). 


ا بان هذا فيه بعد ويرده قوله في الرواية الثانية: «لا أشهد الا 
عل و 

الوجه الحادي عشر: أنه جاء في رواية جابر أن بشير بن سعد ط4 أتى 
النبي بي فقال: : يا رسول الله إن بنت فلان سألتني أن أنحل ابني غلام 
وقالت: أشهد رسول الله َل فقال: «أله إخوة؟ قال: نعم» قال: اكليم 
أعطيته؟ قال: لاء قال: فإن هذا لا يصلح. فإني لا أشهد إلا على حى». 

ففي حديث جابر ويه أن بشيراً ذكر ذلك لرسول الله ل قبل أن يهب» 
فأمره النبي بي بالأولى» وحديث جابر أولى؛ لأنه كان كبيراً وكان النعمان 
ضغيرا والکی حفط وار 

وأجيب بما يلي : 


ع 


أولاٌ : : أنه لا يسلم أن الحديث يدل على ما ذکروه» بل يدل على أنه لم 
يأت لرسول الله ككل إلا بعد أن أعطى ابنه؛ يدل لذلك أن الرسول بل قال 
له: «أفكلهم أعطيته؟؛ مما يدل على أن الأمر قد وقعء ولو كان لم يعطه 

لقال: «أفكلهم ستعطيه»؛ لأن الأمر ما زال أنفاً . 

ثانيا: وآما كون التعمان كان ضغيراً وجار سن مده فيرده ان الان 
هو صاحب القصة» وصاحب القصة أعلم بما روى. 

الوجه الثاني عشر:: عمل الصحابة: ومتهم أبو بكر» وعم وعبد 
الرحمن بن عوف» وابن عمر وه بعد النبي يي على عدم التسوية قرينة 
ظاهرة تدل على أن الأمر للندب© . 


)1( سبق تخريجه برقم (۲۰۰). 

(۲) تقدم تخريجه برقم (۲۰۰). 

(۳) مختصر اختلاف العلماء .)١44/4(‏ 

() فتح الباري (9/ ,.)5١0‏ نيل الأوطار (5/ .)٠١‏ 


الباب الئثالث: هية الأقارب» والزوجات 


ونوقش: بعدم التسليم بأن ترك العدل من عملهم» وقد بينا حين المناقشة 
لكل أثر عدم صحة ذلك . 

ما ورد عن الصحابة: 

)٠0(‏ ۲- ما رواه عبد الرزاق من طريق أيوب» عن انن سبزين أن 
سعد بن عبادة ونه قسم ماله بين بنيه في حياته؛ فولد له ولد بعد ما مات» 
فلقي عمر أبا بكر فقال: «ما نمت الليلة من أجل ابن سعد هذا المولود لم 
يترك له شيئاً؟ فقال أبو بكر: وأنا والله ما نمت الليلة ‏ أو كما قال من 
أجلهء فانطلق بنا إلى قيس بن سعد نكلمه في أخيه» فأتياه فكلماهء فقال 
قيس : أما شيء أمضاه سعد فلا أرده أبداًء ولكن أشهدكما أن نصيبي ل 

(منقطع؛ ابن سيرين لم يدرك سعد بن عبادةء وأبا بكر» وعمر وك 

قال ابن حزم: «قد زاد قيس على حقهء وإقرار أبي بكر لتلك القسمة 
دليل على ا 

ونوقش من وجوه: 

الوجه الأول: منقطع فابن سيرين لم يدرك سعد بن عبادة» ولا ابا یکر 
ولا عمرء ولم يثبت سماعه من قيس» وإن كان قد أدرك زمانه. 

الوجه الثاني: أنه لو صح فأين منه وجوب اشتراك المولود بعد الهبة» 
وغاية ما فيه أن أبا بكر وعمر كلما قيساً في أخيه» وليس ذلك إلا مجرد 
شفاعة له. 


الوجه الثالث: قوله: «ولكن أشهدكما أن نصيبى له» فهبة مستأنفة من 


»)۹۸/۹( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
.)١١5 /٠١( وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (۲۹۱/ ۰)۲۹۲ وابن حزم في المحلى‎ 


.١١5/٠١ المحلى‎ )۲( 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


قيس تبرعاً لا دليل على وجوبه عليه وليس هذا من الاشتراك في ما تركه 
أبوة كنا له بع 007 

ادها ووه أن :انا بكر الصديق قال لعائشة أم المؤمنين: «يا بنية» إني 
نحلتك نخلاً من خيبرء وإني أخاف أن أكون آثرتك على ولدي. وإنك لم 
تكوني احتزتيه فرديه على ولدي؟ فقالت: يا أبتاه لو كانت لي خيبر بجدادها 
ذهباً لرددتها»”" . 

وتؤقفن : بان هذا احتجاج ساقط؛ لأن في الأثر قوله: «وإنك لم تكوني 
احتزتيه»وهو يدل أنها لو حازته لكان فعلها نافذاً وإنما أبطله أبو بكر بنص 
قوله - إنها لم تحزه 7" . 

00 4 ما رواه ابن حزم من طريق محمد بن أحمد بن الجهم. أنا 
إبراهيم الحربي» أنا مؤمل بن هشامء نا إسماعيل بن إبراهيم ‏ ابن عليّة ‏ 
عن بهز بن حكيم» عن أبيه حكيم» عن أبيه معاوية بن حيدة: «أنَّ أباه حيدة 
كان له بنون لعلات أصاغر ولده» وكان له مال كثيرء فجعله لبني علة واحدة» 
فخرج ابنه معاوية حتى قدم على عثمان بن عفان ذه فأخبره بذلك: «فخير 
عثمان الشيخ بين أن يرد إليه ماله» وبين أن يوزعه بينهم؟ فارتد ماله. فلما 
مات تركه الأكابر لإخوتهي». 


.97/1١5 إعلاء السنن‎ )١( 

() تقدم تخريجه برقم (۱۸۸). 

(9) إعلاء السنن ۹۲/۱١‏ . 

(5) أخرجه ابن حزم في المحلى .)٠٠١ /٠١(‏ 
وعزاه ابن حجر في الإصابة 0 لإبراهيم الحربي. 
إسناده لا بأس به» بهز أكثر الحفاظ على تقويته» ومنهم علي بن المديني» ويحيى بن 
معين» ولذلك قال الحاكم في المستدرك (51/1): «ولا أعلم خلافاً بين أكثر أئمة 
أهل النقل في عدالة بهز بن حكيم»»ء وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۳/ :)۳٦۷‏ = 


الباب الثالث: هبة الأقارب» والزوجات 


ونوقش: بأنّهِ إنما يتم الاحتجاج بأثر عثمان» لو ثبت أن الذين جعل لهم 
حيدة ماله من بنيه كانوا صغاراً غير محتملين» أو كباراً قد سلم إليهم ما وهبه 
لهمء ولا يدل على ذلك قوله ‏ «فارتد ماله» لكونه محتملاً لرد الهبة دون 
العين» ومن , ادعى غير ذلك فعليه البيان -» ويحتمل أن هذه الهبة كانت منه 
فى مرض قد خاف منه عثمان على نفسه؛ لأنه كان من المعمرين» فأمره برد 
الهبة لكونها كالوصية للوارث» فلما برأ من مرضه ذلك تمت هبته الأولىء 
ولذلك تركه الأكابر لإخوتهم بعد موته» وإذا جاء الاحتمال بطل 
الاستدلال؟. 


ه ‏ ولأنَّ تفضيل بعضهم يورث العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم» فمنع 
1 2 )۲( 
منه كتزويج المرأة على عمتها أو خالتها '. 
ونوقش من أمرين: 
الأمر الأول: بأن هذا إذا قصد الإضرار لهمء وإلا فلاء وأيضاً فأوجبوا 
التسوية بين سائر الأقارب من الإخوة والأخوات» وأولاد البنين والبنات» 
ولم يقل أحد بذلك» مع أن التفضيل يوقع الوحشة والعذاوة كنا فى الأولاد. 
الأمر الثاني: لو كانت الط هة فتولرا تجواد التتغئيل منهع شرا ج 
لا يطلع عليه غير الموهوب له وأما تزويج المرأة على عمتها أو خالتها ؟ فإن 


المنافسة بين الضرائر لابد منها عادة» وأمر النكاح مبني على الإشهار 
والإعلام”” . 


د «احتجٌ به أحمد وإسحاق والبخاري خارج الصحيح» وعلّق له في الصحيح». 
وصحّح هذا الأثر ابنُ حزم في المحلى .)٠٠١/۸(‏ 

. ۹۳/١١ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المغني ۸/ ۷ أحكام القرآن للقرطبي 5/ 2516 فتح الباري 5١15/9‏ 

(۳) إعلاء اللسئن (17/ 40)» العدل في الهبة ص .)١۷(‏ 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


أما الأمر الأول : فلا يسلم بحصول الوحشة بين سائر الأقارب» ولو 
حصل فليس في منزلة الوحشة بين الأولاد. 

أما الأمر الثاني : فليس كل العلة حصول القطيعة بين الأولادء بل من 
العلة ما أشار إليه النبى لل من تحقيق العدل بين الأولاد الذي تكون ثمرته 

أدلة القول الثاني: (جواز التفضيل أو التخصيص): 

.©20 قوله تعالى : ن همر مدل وَالْاضسن وَإبئاي زی لز‎ - ١ 

وعطيته لبعض ولده من إيتاء ذي القربى” . 

ونوقش: بأنا لا نمنع من إيتاء ذي القربى» وإنما نمنع من إيتائهم على 
غير الوجه المشروع»› وما يؤدي إلى وقوع العداوة والبغضاء بين ذوي القربي . 

۲ - قوله تعالى : ين ل لك عن می وین قتا کہ می ی . 

وجه الدلالة: دلت الآية على أن الزوجة إذا طابت نفساً بشىء من مهرها 
للزوج جاز له » وكذا الأب مع أولاده. 

ونوقش: بما نوقش به الدليل الأول . 

۳ - قوله تعالى : ھول اومن مونو ايور الآ لمڪ وال کكپ لبان 
آ لالع جه وى الشزق الیک والس کوان آلکریل اَن ازاب ۵4 . 


)0( من آية 4٠‏ من سورة النحل. 
(۳) الإشراف (۲/ ۸۲). 
(۳) من آية ٤‏ من سورة النساء. 


(6) من آية ۷من سورة البقرة. 


ألباب الثالث: هية الأقارب» والزوجات 


وجه الدلالة: أن الله كك أثنى على إعطاء المال للأجنبيين وذوي القربى» 
ال الول 

4 ما رواه البخاري ومسلم من طريق نافع عن ابن عمر وإ أن النبي 
4 قال: ١لا‏ يحلبن أحد شاة إلا بإذته» . 

والأب قد أذن في هبة بعض أولاده دون بعض . 
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الوجه الأول: أن إذن المكلف مقيد بإذن الشارع . 

الوجه الثاني: بأن هذا صحيح» ولكن الذي قال هذا هو الذي حكم 
بإيجاب الزكاة» وفسخ أجر البغي» وحلوان الكاهن»؛ وبيع الخمر؛ وبيع 
لرباء وهو الذي فسخ الصدقةء والعطية المفضل فيها بعض الولد على 
Ee‏ 

ه ‏ حديث النعمان» وفيه قوله کل : «فأشهد على هذا غيري”*' فأمره 

بتأكيدها دون الرجوع فيها”*: ولو لم يكن جائزاً لكانت الشهادة عليها باطلة 
انان کل 

ارق بان هذا لبس باهر لأن أدنى أحوال الأمر الاستحباب 
والندب» ولا خلاف في كراهة هنا و کے رر نیام ةيا كيد هم امز 


.)۲۳٣/۸( الام‎ )۱( 

(۲) تقدم تخريجه برقم (۳۸). 

(۳) المحلى (١٠/٤١۱)ء‏ والعدل ص .)٠١(‏ 

)٤(‏ صحيح مسلم في كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد على بعض 
(137). 

(ه) مختصر اختلاف العلماء »)١55/5(‏ الحاوي (0/ »)٥٤٥‏ معالم السنن »)1١97/0(‏ 
المغني 0ه .)١‏ 

.)١97 /0( معالم السنن‎ »)٤٥۳ /١( المهذب‎ )( 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (4) 


رده وتسشميقه إياه جور وحمل الحديث على هذا حمل لحديث النبى بل 
على التناقض والتضاد. ولو أمر النبي َه بإشهاد غيره لامتثل بشير أمره ولم 
يردء وإنما هذا تهديد له على هذاء فيفيد ما أفاده النهى عن إتمامه“. 

١‏ - ومثله قوله َيه في حديث النعمان و#ا: «فأرجعه””". فلولا نفوذ 
الهبة لما أمره بالاسترجاء”” . 

ونوقش : بأن معنى (أرجعه») أ له تمض الهبة المذكورةء ولا يلزم من 
ذلك تقدم صحة الهبة“» يدل عليه الرواية الصحيحة أيضاً «فاردده»””2. والرد 
ظاهر في الفسخ . 

(۲۰۸) فيما رواه البخاري ومسلم من طريق القاسم بن محمدء عن 
عائشة ويا قالت: قال رسول الله يَكِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
620 


فهو ره» أي : مردود مفسوخ 


250 ۷- ما رواه مسلم من طريق الشعبي» عن النعمان بن بشير وء 
وفيه قوله كيُ: «أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟:”7. فدل أن ذلك من 


() المغني .)۲٥۸/۸(‏ الشرح الكبير (7) تهذيب سنن أبي داود لابن القيم (5/ 
۲,/) تفسير القرطبي (19/5؟). 

(5) تقدم تخريجه برقم (۲۰۰). 

(۳) الحاوي / 10:ه, معالم السنن .١9١7/6‏ 

(5) فتح الباري ۲۱٤/۹‏ نيل الأوطار ٩/٦‏ . 

(9) تقدم تخريجه برقم .)5٠١(‏ 

00 صحيح البخاري في الصلح: باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 
)1۹۷( ومسلم في الأقضية: باب نقض الأحكام الباطلة .)۱۷١۸(‏ 

(۷) تفسير القرطبي ۲٠٠/٦‏ . 

)۸( صحيح مسلم في الهبات : باب كراهة تفضيل بعض الأولاد (157) (۱۷). 


الباب الئثالث: هبة الأقارب» والزوجات 


قبيل البر والعطف» لا من قبيل اللزوم» والوجوب"" 

ويمكن أن يناقش: بأن هذا يستقيم لو خلت روايات الحديث عن غير 
هذه اللفظة» والأمر بخلاف ذلك» فمنها: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم'؛ 
«اردده)» «أرجعهاء «هذا جور). 

ثم قد يقال: إن في هذا اللفظ ما يشير إلى وجوب العدل؛ ذلك أنه جعل 
ترك العدل سبباً لاختلاف درجات البر. 

۸- ما ورد عن عائشة ويا قالت: إن أبا بكر وه كان نحلها جاد 
عشرين وسقاً" من ماله بالغابة» فلما حضرته الوفاة» قال: «والله يا بنية 
ما من الناس أحد أحب إلي غنى منك» ولا أعز علي فقراً بعدي منك» وإني 
كنت نحلتك جداد عشرين وق فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك وإنما 
هو اليوم مال وارث» وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب ا" 
قالوا: وهذا دليل على جواز التفضيل”؟'. 

قال الطحاوي: «فهذا أبو بكر قد أعطى عائشة دون سائر ولده» ورأى 
أن ذلك جائز» ورأته هي كذلك» ولم ينكر عليهما أحد من أصحاب 
رسول الله لا . 


(۱) معالم السنن .)١191/0(‏ 

(۲) معناه جداد عشرين وسقاً من تمر نخله إذا جدء وقيل: إن ذلك يجد منهاء ويصرم» 
يقال: هذه أرض جاد مئة وسق» أي : أن ذلك يجد منها. 
انظر: المنتقى (5/ 44)» الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص .)7”١5(‏ 

(۳) سبق تخريجه برقم (۱۸۸). 

»)۸۳/۲( الإشراف‎ »)١50 /5( شرح معاني الآثار (88/5)» مختصر اختلاف العلماء‎ )٤( 
بداية المجتهد (؟2)75557/1 المنتقى (5/ 97)» الحاوي (0/ 42040 المغني (4/ ”)ل‎ 
.)٤۳۷ /۳( الشرح الكبير‎ 

.)۸۸ /٤( شرح معاني الآثار‎ )٥( 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


ونوقش من أوجه: 


الوجه الأول: أن الأثر قد ورد على خلاف ما أوردرهء"» كما 
ا 


الوجه الثاني: أن إخوة عائشة ويا كانوا راضين بذلك" . 


وأجيب: بأن هذا ليس بكاف؛ لأنهم وإن رضوا فذو بطن بنت 
خارجة” “لم يكن راضياً. وهو من أهل الاستحقاق. ولو سلم فما الدليل على 
أنه لو لم يكونوا راضين لم يفعل أبو بكر ذلك» ولما كان جائزاًء وبالجملة 
تأثير رضا الأخوة في جواز هذا الفعل دعوى لابد لها من دلي“ . 


الوجه الثالث: احتمال أنه خصها بعطيته لحاجتها وعجزها عن التكسب 


والتسبب فيه مع اختصاصها بفضلهاء وكونها أم المؤمنين زوج رسول الله 
يي وغير ذلك من فضائله . 


.)١؟5/٠١( المحلى‎ )١( 

(۳) ينظر: بقية الأوجه في مبحث أثر القبض في لزوم الهبة» وشروط رجوع الوالد في هبته 
لولده. 

(۳) فتح الباري (9/ .)5١6‏ 

() يريد بذلك حمل زوجة أبي بكر الأخرىء وهي ابنة خارجة» وقد أشار إليه أبو بكر 
طبه بقوله لعائشة: وإنما هما أخواك. وأختاك ولم يكن لعائشة غير عبد الرحمن 
واتخمل»: اسا ولذلك قالت: فمن الأخرى؟ فقال: ذو بطن بنت خارجة أراها 
أنثى . 
قال بعض أهل العلم: وذلك لرؤيا رآها أبو بكر تأول فيها ذلك فكان كما قال ولیه 
انظر : المنتقى .)1١7/5(‏ 

(5) إعلاء السنن .)۸۹/۱١(‏ 


(5) المغني (۸/ ٥۷‏ ۲ الشرح الكبير (۳/ »)٤۳۷‏ العدل في الهبة ص72 .)١‏ 


الباب الثالث: هبة الأقارب»: والزوجات 


الوجه الرابع: يحتمل أن يكون قد نحلها ونحل غيرها من ولده» أو 
نحلها وهو يريد أن ينحل غيرهاء فأدركه الموت قبل ذلك . 

قالوا: ويتعين حمل الأثر على أحد هذه الوجوه؛ لأن حمله على مثل 
محل النزاع منهي عنه› وأقل أحواله الكراهة» والظاهر من حال أبي بكر 
الحقات المكروهات”. 

الوجه الخامس: أنه لو صح ولم يمكن حمله على الوجوه السابقة» فإنه 
يعارض قول النبي ڳل ولا يحتج به مع" . 

٩ )۲۱۰(‏ - ما علقه البيهقي» قال الشافعي : «وفضل عمر عاصم بن عمر 
بشيء أعطاه e‏ 
ونوقش من وجهين: 

الوجه الأول: أنه لا يثبت. 

الوجه الثاني: بما أجيب به عن أثر أبي بكر مع عائشة . 

٠١ )۲١١(‏ -مارواه الطحاوي: حدثنا يونس قال: حدثنا سفيان» عن 
عمرو قال: أخبرني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن «أن عبد الرحمن بن 
عوف َيه فضل بني آم كلثوم بنحل قسمه بين ولد . 


(منقطع ؛ صالح لم يسمع من جده عبد الرحمن). 


.)561/8( المغني‎ )1١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) البيهقي في السئن الكبرى (2178/5. 

)€3 فتح الباري (576/9). 

)2 الطحاوي في شرح معاني الآثار /٤(‏ ۸۸)ء وابن حزم في المحلى .)١١١ /٠١(‏ 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


قال الطحاوي: ولم ينكر عليه منكر”© . 
ونوفش من وجهين: 

الوجه الأول: أن هذا الأثر منقطع”” . 

الوجه الثاني : لو صح فليس فيه أنه لم يسو قبل ولا بعد بينهه". 

١١ 2115(‏ - ما رواه البيهقي من طريق ابن لهيعة» عن بكير بن الأشج. 
عن نافع: «أن ابن عمر قطع ثلاثة أرؤس أو أربعة لبعض ولده دون بعضء 
قال بكير: وحدثني عبد الله بن القاسم: أنه انطلق هو وابن عمر حتى أتوا 
رجلاً من الأنصار فساوموه بأرض له فاشتراها منه» فأتاه رجل» فقال: إني 
رأيت أنك اشتريت أرضاً وتصدقت بهاء وعن القاسم بن عبد الرحمن قال 
ابن عمر: هذه الأرض لابني واقد» فإنه مسكينء نحله إياه دونه ولده»©» . 
ونوقش الاستدلال من وجهين: 

الوجه الأول: أنه من طريق ابن لهيعة“. 

وأجيب: بأن رواية ابن وهب عنه صحيحة. 

EET‏ العبادلة عنه أصح من غيرهاء ولا يلزم من ذلك الثبوت. 

الوجه الثاني : أنه ليس فيها أنه لم ينحل الآخرين قبل ولا بعد بمثل 
ذلك» بل فيها أنه قال : «واقد ابني مسکین» فصح أنه لم يكن نحله بعد كما 
نحل إخوته فألحقه بهم» وأخرجه عن المسكنة" . 


.)۸۸ /٤( شرح معاني الآثار‎ )١( 

.)٠٤١۷ /۱۳( وعمدة القاري‎ »)١17 /٠١( المحلى‎ 00 

.)١176/٠١( المحلى‎ )9( 

)4( سنن البيهقي (2178/7)»: أخرجه ابن حزم في المحلى .)١١١/١١(‏ 
(5) المحلى .)١١5/١١(‏ 

.)١7١80/١٠١( المحلى‎ )( 


الباب الثالث: هبة الأقارب. والزوجات 


وأجيب عنه: بأن في الأثر ما يدل على أنه لم ينحل الآخرين» كقوله: 
«قطع ثلاثة أرؤس» 2 وكقوله: «نحله إياه دون 0000 

ورد بما تقدم قريباً . 

الوجه الثالث: أن الموقوف إذا عارض المرفوع» فلا عبرة به. 

. ولأن الأصل تصرف الإنسان في ماله مطلقا””‎ ١ 

١‏ ولأن الإجماع منعقد على أن للرجل أن يهب في صحته جميع ماله 
للأجانب دون أولاده» فإذا کان ذلك للأجنبی فهو للولد اچ 

ونوقش هذان الدليلان: بأنهما قياس مع وجود النص» فلا يلتفت 
20 

٤‏ - ولأنه لما جاز أن يعطي جميعهم› جاز أن يفعل ذلك ببعضهم 
ا 
ونوقش: بالفارق من وجهين: 

الوجه الأول: أنه إذا أعطى الجميع زال المعنى الذي يحصل مع 
التخصيص . 

الوجه الثاني: النص المانع فيما نحن فيه. 

ولأنه لما جازت هبة بعض الأولاد للأب» جازت هبة الأب لبعض 
الأولاد" . 


.)40/١5( إعلاء السنن‎ )١( 

07 تفسين القرطبي:(818/5): 

(۳) بداية المجتهد (؟/ ١٤۲)ء‏ الإشراف (۸۳/۲)ء معالم السنن »)١97/5(‏ فتح الباري 
(2515/9» تفسير القرطبي (5/ 516). 

.)٠١/١( فتح الباري (516/9)» نيل الأوطار‎ )٤( 

() الحاوي (۷/ 040). 

(5) الحاوي (۷/ »)٥٤٥‏ والعدل في الهبة ص .)١5(‏ 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (1) 


وهو مناقش: بالفارق أيضاًء وهو وجود النص في مسألتناء ثم زوال 
المعنى الذي يوجد في حالة تخصيص الأب لبعض أبنائه دون الآخرين. 
5 ولأنها عطية تلزم بموت الأب» فكانت جائزة كما لو سوى 
و 
ونوقش من وجهين: 

الوجه الأول: عدم التسليم بلزومها بموت الأب» كما سيأتي”” . 

الوجه الثاني: لو سلم باللزوم» فلتعذر الرجوع بخلاف الأول. 

وحجة القول الثالث: (عدم جواز إعطاء كل المال» وجواز بعضه): 

١‏ - حديث النعمان بن بشير السابق: أن النبي بي أمر بشيراً بأن يرد 
ما أعطاه لولده. 

قال مالك: «ذلك فيما أرى لم يكن له مال غيره»© . 

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم؛ فبشير وله نحل ابنه النعمان 
ضيه بعض ماله لا كله؛ بدليل ما ثبت في صحيح مسلم من حديث النعمان 
یه قال : «تصدق علي أبي ببعض ماله»“. 

۲ - ولأنه إذا وهب البعض لم يولد ذلك عداوة؛ لأنه قد بقي ما يصير 
للباقين» وإذا أعطى كل ماله لم يبق ما يصير للباقين» أو يعطيهم منه فثبتت 
الآثزة. وائ ذلك إلى العذاوة و0 . 


)1١(‏ المغني (8//ا50). 

00 في فصل الرجوع في الهبة: باب مبحث إذا مات وقد فضل بين أولاده في الهبة. 
9) المنتقى (97/5). 

(4) تقدم تخريجه برقم (۲۰۰). 

(5) المنتقى (5/ ۹۲ء "4). المعونة .)١١١۷/۳(‏ 


الباب الثالث: هبة الأقارب. والزوجات 


ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الوجه الأول: أن النبي اة أنكر على بشير تخصيصه النعمان ببعض 
ماله. 

الوجه الثاني: أن الأثر متحقق بهبة بعض المال كما هو الواقع . 

فاحتج له بالأثر عن أبي بكر في تخصيصه لعائشة ببعض العطاء'''. 

وحجة القول الرابع: (عدم الجواز إذا أراد الإضرار بخلاف ما إذا لم 

أن الإضرار محرم قرعا !ا لخاد و رر ول ران ۰ 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن نهي النبي بي عام فالتخصيص بقصد 
الإضرار يحتاج إلى دليل . 

E‏ فإن الضرر حاصل بتخصيص بعض الأولاد سواء قصذه الوالد 
أم لم يقصده. 
الترجيح: 

الذي يظهر لي رجحانه ما ذهب إليه آهل القول الأول من حرمة 
التخصيص أو المفاضلة في القدر الموهوب؛ ولذلك لقوة ما بني عليه من 
استدلال» ومنه حديث النعمان الصريح» مع عق :ها اور دغل الاشتدلال 


به» قال ابن القيم: «لو لم تأت السنة الصريحة التى لا معارض لها بالمنع» 


(۱) تقدم تخريجه برقم .)١79(‏ 
(۲) تقدم تخريجه برقم .)١47(‏ 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (1) 


خی واشتمال أكثره على تكلف زائد لو فتح على الكثير من النصوص 
لاختل أكثر الاستدلال. 

ثم ما ذكروه أيضاً من وقوع الوحشة» والعداوة» وإيغار الصدورء 
والواقع شاهد بذلك» والله أعلم . 

المسألة الثانية 
حكم هبة الأب لبعض أولاده من حيث الصحة 

القائلون بجواز تخصيص أو تفضيل بعض الأولاد بالهبة يرون صحة هذه 
الهبة. 

وأما المانعون من تخصيص أو تفضيل الأب بعض الأولاد بالهبة. 
فاختلفوا في حكم صحة هذه الهبة على قولين: 

القول الأول: أن الهبة صحيحة . 

وهو قول الشافعية” ٠‏ والمذهب عند الحنابلة'”» واختاره ابن تيمية©». 

وحجته : 

, 0 حديث النعمان بن بشير و#ياء وفيه قوله يية: «فارتجعه)‎ ١ 
والارتجاع فرع عن الصحة.‎ 

۲ - أن ما أعطاه الأب لأحد أولاده هبة استوفت شروطها وأركانهاء 
فكانت صحيحة» والنهي وارد على أمر خارج عن الأركان والشروط. 


.)٠٠٠١ /١( إغاثة اللهفان‎ )1١( 

(0) أسنى المطالب (۲/ ٤۸٤)ء‏ الغرر البهية (۳/ ١۳۹)ء‏ نهاية المحتاج ٤١١/١‏ . 
(9) الإنصاف للمرداوي ۱۳۸/۷ . 

. ۲٠۷ص الأخبار العلمية‎ ٠۳٠١ 7لااء‎ ۰۲۹٤/۳۱ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )٤( 
.)۲۰۱( تقدم تخريجه برقم‎ )٥( 


الباب الثالث: هبة الأقارب» والزوجات 


ونوقش هذا الاستدلال: بأن ما ذكر مسلّم به لولا النص الوارد في هذه 
المسألة وهو أمره كَل لبشير نه برد ما وهبه للنعمان ونه فلو كانت الهبة 
سطع لما ادر كله بلك 

وأجيب عنه: بما تقدم . 

القول الثاني : أن الهبة باطلة. 

وبه قال بعض المالكية والظاهرية”"2» ورواية عند الحنابلة". 

وحجتهم : 

حديث النعمان بن بشير ياء وفيه قوله يِه : «فارتجعه) . 

والارتجاع يقتضي بطلان الهبة. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الارتجاع لا يلزم منه البطلان» كالارتجاع 
فى السلعة المبيعة» أو المدلسة لا يلزم منه بطلان البيع» وإنما لأجل العدل 


7 


بين الأولاد. 
الترجيح: 

لعل الراجح ‏ والله أعلم ‏ ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أن 
الأب إذا حابى بعض أولاده في الهبة» ولم يسو بين البقية» أو يرجع في هبة 
المفضلين فإن الهبة صحيحة؛ وذلك لوجاهة ما استدلوا به. 


992 02 9 
325 Ê 


.15/5 المنتقى‎ )١( 
.۹۸/۸ (؟) المحلى‎ 
. ٠٤١١/۷ الإنصاف‎ )۳( 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


اختلف العلماء رحمهم الله في حكم تخصيص» أو تفضيل الأم بعض 
أولادها بالهبة على قولين: 

القول الأول: التحريم. 

وهذا مذهب الحنابلة» والظاهرية . 

القول الثاني: الجواز. 

وهو قول جمهور أهل العلم”" . 
الأدلة: 

أدلة الرأي الأول: 

١ ٠‏ حديث النعمان بن بشير راء وفيه قول النبي ككله: «اتقوا الله 

واعدلوا بين أو لادک . 

۲ - ولأنها أحد الوالدين فمنعت من التفضيل كالأبي9©). 


۳- قال ابن قدامة: «ولأن ما يحصل بتخصيص الأب بعض ولده من 


00( انظر: المغني 8/ ۰۲٦۱‏ كشاف القناع ۳٠۰۹/٤‏ المحلى /٠١‏ 011 17735. 
(۲) ما تقدم من مصادر جمهور أهل العلم في المطلب الأول. 
(۳) تقدم تخريجه برقم .)5١١(‏ 


€3 المغني 1/۸ 


الباب الثالث: هبة الأقارب. والزوجات 
الحسد والعداوة يوجد مثله في تخصيص الأم بعض ولدها» فثبت لها مثل 
کے 5 

أدلة الرأي الثاني: 


استدل لهذا الرأي: بما تقدم من الأدلة على جواز تفضيل» أو تخصيص 
الأب بعض أولاده بالهبة» فإذا جاز ذلك في الأب» فالأم من باب أولى . 


ونوقش هذا الاستدلال: بعدم تسليم هذه الأدلة» فقد سبقت مناقشتها . 
الترجيح: 


الراجح ‏ والله أعلم ‏ منع تفضيل أو تخصيص الأم بعض أولادها بالهبة؛ 
لعموم حديث النعمان وَينه . 


2 
o 
52 
دزت‎ 
2 
o 


المطلب الثالث 
التعديل المشروع ق الهبة بين الأولاد 


9 


الأولادء لكن اختلفوا فى كيفية هذا التعديل على قولين: 
القول الأول: أن كيفية التعديل المشروع أن يعطى الذكر مثل حظ 


)۱( المغني 7508 
زفق ينظر: المطلب السابق . 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (+) 


50 ا اا E‏ ول RE‏ 
ومذهه الاب 

وهو قول شريح» وعطاء» وإسحاق”'» وهو اختيار ابن تيمية9 . 

القول الثاني: أن كيفية التعديل المشروع أن يعطى الذكر 00 

200000 ا والمالكية“ واا 5 ا G7‏ 
وهو قول ابن المبارك» و العو 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: (للذكر مثل حظ الأنثيين): 

- قوله تعالى : یدیک لَه ن لِك للاك مكل حط الأسيٍي"' . 
وجه الدلالة: أن الله تعالى قسم بينهم. فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» 


وأولى ما اقتدي به قسمة الله. 


)١(‏ المبسوط 2.55/١١‏ إعلاء السنن /١7‏ ۹۷ء شرح معاني الآثار 4/ ۸4 عمدة القارئ 
2.١55 ۳‏ مختصر اختلاف العلماء .١57 /٤‏ 

(۲( البيان والتحصيل ١/١7‏ حاشية العدوي .۲٠۲/۲‏ 

(۴) روضة الطالبين ۳۷۹/١‏ نهاية المحتاج ٤١١/٥‏ . 

(4) المغني ٠۲٥۹/۸‏ شرح الزركشي ٠۲١١/٤‏ الإنصاف ۱۲١/۷‏ كشاف القناع .٠٠١ /٤‏ 

(0) التمهيد (۷/ .)۲۳١‏ المغني (۹/۸٠٠)ء‏ الشرح الكبير ۳/ ١٤ء‏ المحلى١٠/ .۲٠١‏ 
معالم السنن ۳/ ۸۱٤‏ التمهيد ۷/ 775. 

(5) مجموع الفتاوى ۲۹۷/۳۱ الفتاوى الكبرى 5/ ٠٤١‏ الاختيارات الفقهية ص٤۸٠‏ . 

(۷) المصادر السابقة للحنفية. 

(۸) المدونة ۳/ ۰۱٦۱۷‏ الإشراف ۸۳/۲. 

(9) المهذب ١/۳٥٠ء‏ الحاوي ٥٤٤/۷‏ روضة الطالبين ۳۷۹/۰. 

.١575/٠١١ المحلى‎ )۰( 

. ۲٥۹/۸ المغني‎ )۱( 


)١١‏ من آية ١١‏ من سورة النساء. 


الباب الثالث: هبة الأقارب» والزوجات 


ونوقش: بأن هذا ليس من المواريث في شيء» ولكل نص حكمه» 
فقسمة الميراث مختصة بما بعد الموت» والكلام فى عطية الحياة فافترق" . 

؟ ‏ ولأن العطية فى الحياة أحد حالي العطية» فيجعل للذكر مثل حظ 
الأنثيين» كحالة الموت» يعني : الميراث» يحققه أن العطية استعجال لما 
يكون بعد الموت فينبغي أن تكون على حسبه» كما أن معجل الزكاة قبل 
وها يؤديها على صفة أدائها بعد وجوبهاء وكذلك الكفارات المعجاة" . 

 *‏ ولأن الذكر أحوج من الأنثى من قبل أنهما فرع كينا 
فالصداق والنفقة» ونفقة الأولاد على الذكرء والأنثى لها ذلك» فكان أولى 
بالتفضيل؛ لزيادة حاجته» وقد قسم الله تعالى الميراث» ففضل الذكر مقروناً 
بهذا المعنى فعلل وعد ذلك لالع نكن E‏ 

ونوقش: بأن الذكر أقدر على الكسب من الأنثى وهي عاجزة عنه؛ 
فكانت أحق بالتفضيل وإليه أشار النبي ية في الحديث بقوله: «فلو كنت 
مفضلاً أحداً لفضلت النساء» . 

4د أنه حظها من ذلك المال لو أبقاه الواهب ف :يذه حى مات ٠‏ 

أدلة الرأي الثاني: (الدكر كالأنثى سواء): 

56 حديث النعمان بن بشير وا أن النبي بيا قال لبشير بن سعد وا : 
«سوٌ بينهم»» وعلل ذلك بقوله: «أيسرك أن يستووا في برك؟» قال: نعم» 


.١55/٠١ المحلى‎ )١( 

(۲) المغني (/22524» الشرح الكبير (57”57/7)» العدل في الهبة ص(/717) . 
(۳) المغني (559/0)» الشرح الكبير .)٤۳١/۳(‏ 

(6) إعلاء السنن .)۹۸/١١(‏ 

.)۲۱۳( سبق تخريجه برقم‎ )٥( 

() فتح الباري .071١5/5(‏ 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (1) 


قال: «فسوٌ بينهم”"'. والبنت كالابن في استحقاق برهاء وكذلك فى 
6 

وفى رواية: فقال النبى كة: «ألك ولد غيره»؟ فقال: نعم. فقال: «ألا 
سويت بينهم؟70", ولم يقل : ألك ولد غيره دکر E)‏ وذلك لا يكون إلا 
وحكم الأنثى فيه كحكم الذكرء ولول ذلك :لجنا دك التسوية إلا معد عليه 
أنهم كلهم ذكورء فلما أمسك عن البحث عن ذلك ثبت استواء حكمهم في 
ذلك ES‏ 
ونوقش من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن حديث بشير ينه قضية في عين» وحكاية حال لا عموم 
لهاء وإنما يثبت حكمها فيما يماثلهاء ولا نعلم حال أولاد بشيرء هل كان 
فيهم أنثى أو لا؟ ولعل النبي بي قد علم أنه ليس له إلا ولد ذك © . 

وأجيب عنه : 

الأمر الأول: أن الأصل العموم» وعدم الخصوص . 

الأمر الثاني : أن هذا مما يضعف احتجاجكم بمثله على وجوب النسوية 
بين الأولادء وإبطال الهبة بالتفضيل 3 

الوجه الثاني : أن تحمل التسوية التي أمر بها النبي ية على القسمة على 
كتاب الله تعالی" , 


)00( سبق تخريجه برقم (۲۰۰). 
)١(‏ شرح معاني الآثار ٩ /٤‏ مختصر اختلاف العلماء 4/ ٠٤٤‏ المغني ۸/ .٠٠۹‏ 
)۳( سبق تخريجه برقم (۲۰۰). 

.)۸٩ /٤( شرح معاني الآثار‎ )٤( 

(5) المغني .)۲١۹/۸(‏ الشرح الكبير .)٤۳١/۳(‏ 

() إعلاء السئن .)۹۸/١١(‏ 

(۷) المغني (569/8). الشرح الكبير .)٤۳٦/۳(‏ 


الباب الثالث: هبة الأقارب» والزوجات 


وجي :أن هذا ابعيدغاية البعذ . 


ونوقش: بعدم التسليم» بل هذا هو المتبادر المفهوم لدى الصحابة 

الوجه الثالث: أنه يحتمل إرادة التسوية في أصل العطاء لا في صفته؛ 
فإن القسمة لا تقتضي التسوية من كل وجه. 

يدل على ذلك ما ورد عن عطاء قال: «ما كانوا يقسمون إلا على كتاب 
الله وهذا خبر عن جميعهم”" . 

الوجه الرابع : علم النبي يا بأنه SY‏ 

وأجيب: بأنه يرده قوله ية : «أكل ولدك أعطيت مله . 

(51) ۲ -ما رواه البيهقي من طريق إسماعيل بن عياش» عن سعيد بن 
يوسف» عن يحيى بن أبي كثير» عن عكرمة» عن ابن عباس ويا عن النبي 
كلل قال: «سووا بين أولادكم في العطية» ولو كنت مؤثراً لآئرت النساء على 
ا 


.)717( إعلاء السنن (١١/4۸)ء والعدل في الهبة ص‎ )١( 

(۲) المغني (550/4). 

(۳) إعلاء السئن (98/15). 

.)5١١( تقدم تخريجه برقم‎ )٤( 

(0) سنن البيهقي (5//ا/ا١).‏ 
وأخرجه ابن عدي في الكامل (۱۷۸/۲)ء والخطيب في تاريخ بغداد )1١8/١١(‏ من 
طريق سعيد بن يوسف الرحبي» به» وهو متفق على ضعفه. 
وأخرجه سعيد بن منصور )١١9/١(‏ حدثنا ابن المبارك قال: حدثنا الأوزاعي» عن 
يحيى بن أبي كثير قال: قال رسول الله د به. 
وهذا مرسل صحيح . 

(1) الحاوي .)٥٤٤/۷(‏ الإشراف (۲/ ۸۳). 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (1) 


ونوقش من وجهين: 

الوجه الأول: أن الحديث مرسل؛ والطريق المرفوعة ضعيفة0©. 

الوجه الثاني: لو سلم بصحته» فإنه يحمل على التسوية بما جاء في 
كتاب الله أو على التسوية في أصل العطاء لا في صفته . 

يدل عليه قول عطاء السابق في عمل الصحابة. 

وأجيب عن هذه المناقشة: بأن النبي بي قابل التسوية بالتفضيلء» فيراد 
بالتسوية ما لا يكون فيه تفضيل صلا وقول عطاء محمول على القسمة في 
المرض» والكلام في هبة الصحيح . 

والمرسل حجة عندناء ثم له طرق» والمرسل إذا تعدد مخرجه كان حجة 
عند الجميع”” . 

(2) ”ما رواه الطحاوي: حدثنا أحمد بن داودء قال: حدثنا 
يعقوب بن حميد بن کاسب» قال: حدثنا عبد الله بن معاذ» عن معمر» عن 
الزهري» عن أنس يبه قال: كان مع رسول الله يِل رجل» فجاء ابن له فقبله 
وأجلسه على فخذه» ثم جاءت بنت له فأجلسها إلى جنبه» فقال رسول الله 
ية : «فهلا عدلت بينهما» . 


)١(‏ التنقيح (؟/178). 

.)56١/8( المغني‎ )۲( 

() إعلاء السئن .)۹۸/١١(‏ 

(4)؟ شرح معاني الآثار .)۸٩ /٤(‏ 
وأخرجه تمام في فوائده (۲/ ۲۳۷)» ))۰ وعنه ابن عساكر في تاريخ دمشق كم 
في مختصره (۷/ 74) من طريق عمر بن أبي حماد» عن أحمد بن داود» وعمرء 
ويعقوب بن حمید» به. 
الحكم على الحديث: ضعيف لعلتين: 


الأولى: عمر بن أبي حماد مجهول. 


الباب الثالث: هبة الأقارب»: والزوجات 


قال الطحاوي: «أفلا يرى أن رسول الله يك قد أراد منه التعديل بين 
الابنة والابن» وأن لا يفضل أحدهما على الآخرء فذلك دليل على ما ذكرنا 
فى العطية ار 

٤‏ - ولأنه لما استحب أن يساوي بينهم في أصل العطية كذلك في 
مقنن) وهنا" . 

ه ‏ ولأنها عطية في الحياة» فاستوى فيها الذكر والأنثى» كالنفقة 
E‏ 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ أنه يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوة ما استدلوا 
به» ولأن ذلك هو حظ الأنثى لو أبقاه الواهب في يده» ولأنه فهم السلف 
رحمهم الله تعالى. 


2ع 585 %4 


0S ياي‎ 73 


المطلب الرابع 
ٍ حكم الشهادة على التخصيص» أو التفضيل ٣‏ 


ذهب القائلون بحرمة تخصيص الوالد لبعض ولده في الهبة» أو تفضيل 
بعضهم على بعض إلى حرمة الشهادة على هذا . 


د الثاني: يعقوب بن حميد بن كاسب: ضعفه ابن معين» وأبو حاتم» و أبو زرعة» 
والنسائي (تهذيب التهذيب .)05945/١١‏ 

(۱) شرح معاني الآثار 49/5. 

(۲) الإشراف ۸۳/۲. 

(0) المغني ٠۲٥۹/۸‏ الشرح الكبير 2575/7 الإنصاف ٠١١/۷‏ . 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


قال في الإنصاف: «لا تجوز الشهادة على التخصيص. لا تحن رل 
أداء ونقل عن الرعاية: إن علم الشهود جوره وكذبهء لم يتحملوا الشهادةء 
وإن تحملوا ثم علموا لم يؤدوها في حياته ولا بعد موته» ولا إثم عليهم بعدم 
الأآداءء وكذا إن جهلوا أن له ولدا آخر ثم علموه»“. 

وقال في كشاف القناع : «وتحرم الشهادة على التخصيص والتفضيل تحملاً 
وأداع» ولو بعد موت المخصص والمفضل إذا علم الشاهد. . . ؛ لما تقدم من 
قوله ڪه في حديث النعمان بن بشير وا : «لا تشهدني على جور)”" . 


892 عله مي 
Ê Ê OS‏ 


المطلب الخامس 
التعديل إذا حصل التخصيص أو التفضيل 
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وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى 
في إعطاء الآخرين 
وفيها أمران: 
الأمر الأول: إعطاء المفضول في حال الصحة: 


إذا خص الوالد أحد أبنائه بهبته» أو فضل بعضهم على بعض في قدرها 
ھت عليه التسوية» ومن وسائلها إعطاء الآخرين» كما أعطى 


(1) الإنصاف ٠٤١/۷‏ . 
(۲) كشاف القناع 11/٤‏ والحديث تقدم تخريجه برقم (۲۰۰). 


(۳) أو استحبت عند القائلين بكراهة التخصيص أو التفضيل . 


الباب الثالث: هبة الأقارب. والزوجات 


امخض اا تعب ال اوی ف 
الصحة» ولا خلاف في هذا بين أهل العلم . 
الأمر الثاني: الإعطاء في مرض الموت: 

أما إذا أعطى أحد بنيه فى صحته» ثم أراد العدل بإعطاء الآخر في 
مرضه» فهل يصح منه ذلك؟ اختلف فيه أهل العلم على قولين: 
القول الأول: أنه لا يصح. 
ذهب إليه الحنابلة فى الوجه الثاني» وهو الا 2 وهو قول ابن 
(mW ١‏ 

وححته : أن التسوية بينهما واجبة› ولا طريق لها في هذا الموضع إلا 
بعطية الآخرء فتصح كقضاء دي م 

القول الثاني: أنه يصح. 

٤ 0‏ لفك 

وهو قول جمهور آهل العلم . 

واحتحوا: بأن عطيته في مرضه كوصيته» ولو وصى له لم يصحء فكذلك 
إذا أعطاه” . 

ويمكق أن يناقتن: بأن منعه من الوصية للوارث لحق الورثة» ولا حق 
لهم فيما أخذوه. 


.١١* 7/٠١١ المحلى‎ ٤١۷/۳ المغني (508/48)» الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) المغني ۲۷٠/۸‏ الإنصاف »)١4٠/0(‏ والمسألة عند الحنابلة منقولة عن أحمد فيما لو 
زوج أحد أبنائه في صحته» ثم أراد أن يزوج الآخر في فى المرض. 

(۳) المحلى »))١١7/١١(‏ خا مع ادا سد اانه نيت 

(5) المغني (۲۷۱/۸). 

(6) المصادر السابقة للجمهور. 

(5) المغني (۸/ ١۲۷)ء‏ الإنصاف (۷/ »)١5٠‏ العدل في الهبة ص (۳۸). 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (1) 


والذي يظهر لي رجحانه ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من الجواز؛ 
وذلك لقو ولل من كونه طريقاً لتلافي ما وقع فيه من جورء ولا يصح 
قياسه على الوصية؛ لأن منعه من الوصية للوارث إنما هو لحق بقية الورثة, 
ولا حق لهم فيما سبيله التعديل» فحق الآخر في العطية ثابت قبل المرض. 

المسألة الثانية 

الرجوع في الهبة على المخصصء أو المفضل ف القدر الزائد 

إذا خصٌ الأب بعض أولاده بهبة أو فضلةء فإنه يجب عليه أن يرجع في 
الهبةء أو الزيادة التي فضله بهاء أو يعطى البقية فى حال التخصيص» أو يزيد 
غير المفضل في حال التفضيل عند القائلين بوجوب التعديل في هبة الأولاد. 


وتقدمت أدلة ذلك. 


ظ المطلب السادس 
تخصيص أو تفضيل بعض الأولاد 
لمعنى يقتضي ذلك 


اختلف القائلون بحرمة تفضيل بعض الأولاد على بعض في الهبة في 
جواز ذلك لمعنى يقتضي تخصيصه. مثل اختصاصه بحاجة» أو زمانة» أو 
عمى» أو كثرة عائلة» أو اشتغال بالعلم أو نحوه من الفضائل» وكذا صرف 
عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته» أو لكونه يستعين بما يأخذه على 
معصية الله أو ينفقه فيهاء على قولين: 


الباب الثالث: هبة الأقارب: والزوجات 


القول الأول: الجواز. 

ذهب إليه أحمد في وله عاونا اب ف رابخ 2 

قال شيخ الإسلام: «وينشأ من بينهما نوع ثالث» وهو أن ينفرد أحدهما 
بحاجة غير معتادة. . . ففي إعطاء الآخر مثل ذلك نظر. . . فلو كان أحد 
الأولاد فاسقاًء فقال والده: لا أعطيك نظير إخوتك حتى تتوب» فهذا حسن 
يتعين اعتباره» وإذا امتنع من التوبة فهو الظالم» فإن تاب وجب عليه أن 


ak 
e قال المرداوي: «وهذا قوي‎ 
واحتحوا:‎ 
. ا تقدم عن أبي بكر في نحله لعائشة بعض ماله دون إخوتها‎ 


ووجه الاستدلال ا 


؟ ‏ ما تقدم عن عمر في تخصيص عاصم ويه دون بقية إخوته . 
 *‏ ما تقدم أن عبد الرحمن بن عوف ذه فضل بني أم كلثوم بنحل 


قسمه بين لا 


/۳( الشرح الكبير‎ 207317 /١( شرح الزركشي ۳۸/0 المبدع‎ »)۲١۸/۸( المغني‎ )١( 
.)۱۳۹ /۸( الإنصاف‎ ) ۷ 

(؟) مجموع الفتاوى (۳۱/ 599). 

(۳) الإنصاف (۱۳۹/۷). 

(:) الفتاوى الكبرى (0/ 570). 

.)١10( سبق تخريجه برقم‎ )٥( 

() المغني »)۲١۸/۸(‏ الشرح الكبير (۳/ .)٤۳۷‏ 

(۷) سبق تخريجه برقم .)5١١(‏ 


)۸( سبق تخريجه برقم (۲۱۱). 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (4) 


٤‏ -ما تقدم عن ابن عمر فى تخصيص واقد ‏ وتعليله لذلك 


0 


6 ولأن بعضهم اختص بمعنى يقتضي العطية» فجاز أن يختص بها كما 


لو اختص بالقرابة”" . 


القول الثاني: عدم الجواز. 

كفن إل الحا في E‏ ا 0 
واحتحوا: 

-١‏ بحديث النعمان بن بشير وَوْيّاء وفيه قوله ي : «اتقوا الله واعدلوا بين 


أولادكم)”” . 


دون سائر ولده 


وجه الدلالة: أن النبي ييه لم يستفصل بشيراً فى سبب تخصيصه للنعمان 
030 

ونوقش: :بان ركه :الاستفصال يجوز أن يكوت لعلمه بالخال. 

وأجيب: بأنه لو علم بالحال لما قال: «ألك ولد غيره؟)9 . 

وردت هذه الإجابة: باحتمال أن يكون السؤال ههنا لبيان العلة. 


)0 
فم 
)۳( 


(4) 
(0) 
(0) 


(Vv) 


سبق تخريجه برقم .)50١(‏ 

المغني (508/8). الشرح الكبير (۳/ .)٤۳۷‏ 

المغني (2)5508/8 شرح الزرکشي(٤/۳۰۸)»‏ المبدع (5/ ۳۷۳)» الشرح الكبير (۳/ 
۷ ) الإنصاف (۸/ ۱۳۸). 

.)۲۱١/۱١( المحلى‎ 

سبق تخريجه برقم (۲۰۰). 

المغني .)۲١۸/۸(‏ شرح الزركشي (٤/۸٠۳)ء‏ الشرح الكبير (۳/ ۳۷٤)ء‏ العدل 
ص(۹٤)‏ . 

المخني »)۲١۸/۸(‏ الشرح الكبير (۳/ .)٤۳۷‏ 


الباب الثالث: هبة الأقارب» والزوجات 


)1١5(‏ كما روى البخاري ومسلم من طريق عياض بن عبد الله» عن أبي 
سعيد الخدري وليه وفيه قوله كلِِ: «أليس إذا عافد ل نضا ول 
تصم؟»وقد علم أنها إذا حاضت لم تصل ولم تصمء لكن نبه السائل بهذا 
عل ا OEE‏ 

؟ ‏ ولأنهم سواء بالإرث» فكذلك في عطيته في حياته”" . 

* - ولوجود المعنى» وهو حدوث العداوة والبغضاء وإيحاش الصدور. 
الترجيح: 

والذي يظهر لي رجحانه أنه لا يجوز له التخصيص في الهبة لمعنى من 
هذه المعاني؛ لقوة ما استدلوا به ومنه عموم الحديث» مع عدم المخصص» 
وليس في هذا القول عسر أو تشديد؛ لأن له أن يعطي في كثير من هذه 
الصورء ولكن لا على سبيل الهبة» ولكن على سبيل النفقة» فينفق على 
المريض» والأعمى العاجز عن الكسب» ومن هو متفرغ لطلب العلم دون 
غيرهم من المقتدرين من بقية الإخوة. 


او ملي ماد 


0 
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00 صحيح البخاري في الصوم: باب الحائض تترك الصوم (١2115؛‏ ومسلم في الإيمان: 
باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات (80). 

(۲) المغني (3558/8). الشرح الكبير (7/ .)٤۳۷‏ 

(۳) شرح الزركشي .)۳۰۸/٤(‏ 


المطلب السابع 


وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى 


حكم القسم 

إذا أراد الوالد أن يقسم ماله بين أولاده فى حياته» فما حكم هذا العمل؟ 
اختلف فيه أهل العلم على الأقوال التالية: 

القول الأول: أنه يكره إذا أمكن أن یولد له ولد و إلا لم يكره. 

دهت إل قن ال 0 

و حجته : 

١‏ - الجمع بين دليل القولين الآتيين. 

۲- أنه إذا لم يكن حدوث ولد زال المعنى الذي كره معه قسمة ماله 

القول الثانى: أنه يكره. 

ذهب إليه أحمد في رواية عنه» اختارها بعض أصحابه”” . 

وحجته: باحتمال أن يولد لهء فلا يكون له شيء” . 


.)8١(ص العدل في الهبة‎ ,)١57 /۷( الإنصاف‎ )١( 
.)548 /54( الفروع‎ 2)١57 المغني (۲۷۱/۸)ء الإنصاف (ا/‎ )0( 
.)۲۷۱/۸( المغني‎ )۳( 


الباب. الثالث: هبة الأقارب؛ والزوجات 


القول الثالث: أن لا يكره. 

ذهب إليه أحمد في رواية عنه» وهو الصحيح من المذهب""". 

وحجته: فعل سعد بن عبادة في ماله حيث قسمه في حياته . 

وهو مناقش: بأنه ضعيف . 
الترجيح: 

لعل الراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من الكراهة مع احتمال 
حدوث الولدء أما مع عدم ذلك فلا يكره لزوال المعنى الموجب لها. 

المسألة الثانية 
إذا ولد له ولد بعد القسمة 

إذا قسم من يجب عليه العدل بين أولاده في عطيته ماله في حياته» ثم 
حدث له ولد» فهل تجب التسوية وإعطاء هذا الوالد الذي حدث» أو يقال : 
بالفرق بين حدوث الولد في حياة الأب» أو یخن ف : 
وفيها أمران: 

الأمر الأول: أن يولد قبل موت الأب: 

اختلف القائلون بوجوب التسوية في حكم ذلك على قولين: 

القول الأول: أنه يجب عليه التسوية. 

ذهب إليه الحنابلة في القول الثاني وهو قول ابن حزم" . 

وححمة: حديق التعمنان سن يشير وا وفيه قوله يَكلِ: «اتقوا الله 


واعدلوا بين أولادکہ*“» وهذا عام. 


. ٠٤١/٤ الفروع‎ ٠٤١/۷ الإنصاف‎ )١( 
. ٠٤١/۷ الإنصاف‎ )۲( 
.١١5/٠١ المحلى‎ )۳( 


.)5١١( سبق تخريجه‎ )٤( 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


القول الثانى: أله بستحت للأن التسوية. 

ذهب إليه الحنابلة في قول" قالوا: فيرجع في الجميع» أو يرجع في 
بعض ما أعطى منهم ليدفعه إلى هذا الولد الحادث» ليساوي إخوته” . 

ولم يذكروا دليلهم على الاستحباب» ولعله كون الأحاديث ف وجوب 
التسوية إنما هى فى الأحياء. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن لفظ الأولاد في قوله كيةِ: «اتقوا الله 
واعدلوا بين أولادكم» يشمل الأحياء والموجودين. 

والأقرب: هو القول الأول؛ لعموم العدل بين الأولاد. 

الأمر الثاني: أن يولد بعد موت الأب: 

أما إذا كان هذا الولد الحادث بعد موت الأب» فقد ذهب أكثر 
الحنابلة”" إلى أنه ليس له رجوع على إخوته. 

وحجته: بأن العطية لزمت بموت أبيه . 

القول الثاني: أن له الرجوع على إخوته. 

ذهب إليه ابن حزم وحكاه ابن قدامة قولاً للحنابلة على رواية عدم 


00( المغني (/۷). الإنصاف (۷/ .)١57‏ 

() المغني (۸/١۲۷)ء‏ والعدل في الهبة ص (۸۲). 

(۳) المغني .)۲۷١/۸(‏ وعلى قول الحنابلة هذا: فلا خلاف عندهم في أنه يستحب لمن 
أعطي أن يساوي أخاه في عطيته» ولذلك أمر أبو بكر وعمر - قيس بن سعد» برد قسمة 
أبيه او المولود الاد وت أبيه . 
قال ابن تيمية: وأما الولد المفضل فينبغي له الرد بعد الموت قولاً واحداً. 

)2( المغني (۷1/۸). 

.)١١5/١١( المحلى‎ )5( 


الباب الثالث: هبة الأقارب» والزوجات 


لزوم العطية للأبناء بموت الآي": وهو اختيار ابن بطة. وأبى حفص 
العكبريين »وقول عروة بن الزبيرء رومخ" عبان ا O‏ 
والحجة لهذا القول: 
عموم حديث النعمان» ت الات عن ابی یکر وعجر في ابن سعد بن عاد 
به (26 


الرّجيح: 

والذي يترجح ‏ والله أعلم - أنه إن كان الأب ميتاً وجب على الأبناء الرد 
بقدر نصيب الابن الحادث» وذلك أخذاً من الأثر عن أبي بكر وعمر في قصة 
ابن سعد» واغتمامهما للأمر حتى فرج عنهما قيس بمنحه نصيبه؛ والله أعلم. 


6, 
KN 


.)۲۷۱/۸( المغنى‎ )١( 

)۲( المغني (۸/ ۲۷۰) الإنصاف .)۱٤١۱/۷(‏ 
(۳) المغني (۷*/۸(. 

() مجموع الفتاوى .)۲۹٤/۳۱(‏ 


.)*( سبق تخريجه برقم‎ )٥( 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )4١‏ 


هبة بقية الأقارب غير الأولاد 


اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم التسوية في هبة الأقارب غير 
الأولاد المباء ين كالإخوة. والأخوات. والأعمام» والعمات 
باسرين دوجو چو 1 


5 20 
قولين : 

القول الأول : عدم وجوب التسوية بينهم . 

8 زفق 

وهو قول جمهور آهل العلم '"*. 

ونص الشافعية: «ويسن أن يسوي الولد إذا وهب لوالديه شيئاً» ويكره له 
ترك التسوية ... فإن فضل أحدهما فالأم أولى؛ لخبر إن لها ثلثي البرء 
والإخوة ونحوهم لا يجري فيهم هذا الحكم» ولا شك أن التسوية بينهم 
مطلوبة لكن دون طلبها في الأصول والفروع» . 

واحتجوا بما يلي : 


١‏ - حديث النعمان بن بشير وا السابق. 


() بل حكى ابن حزم الاتفاق عليه .)175/1١(‏ 

)۲( انظر: المغني ,)55١/8(‏ شرح الزركشي »)۳۰۸/٤(‏ الفروع (6/٤٤٦)ء‏ الإنصاف 
۷ المحلى .)155/٠١(‏ 

)۳( مغني المحتاج ٤١١/۲‏ . 


الباب الثالث: هبة الأقارب» والزوجات 


وجه الدلالة: أن النبي يكل قد علم لبشير زوجة» ولم يأمره بإعطائها شيئا 
حين أمره بالتسوية بين أولادة ولم يسأله هل لك وارث غير ولدك؟ . 

؟ ‏ ولأنها عطية لغير الأولاد في صحته» فلم تجب عليه التسوية» كما 
لو كانوا غير وارثين. 

* _ ولأن الأصل إباحة تصرف الإنسان في ماله كيف شاء» وإنما وجب 
التسوية بين الأولاد بخبر النعمان» وليس غيرهم في معناهم؛ لأنهم استووا 
في وجوب بر والدهم» فاستووا في عطيته . 

وبهذا علل النبي 4ة حين قال لبشير دنه : «أيسرك أن يستووا في برك؟ 
قال: نعم» قال : «فسو بینهه»"» ولم يوجد هذا في غيرهم. 

؛ ‏ ولأن للوالد الرجوع فيما أعطى ولده» فيمكنه أن يسوي بينهم 
باسترجاع ما أعطاه لبعضهم» ولا يمكن ذلك في غيرهم. 

ه ‏ ولأن الأولاد لشدة محبة الوالد لهمء وصرف ماله إليهم عادة؛ 
افون فی ذلك» ويشتد عليهم تفضيل بعضهم» ولا يباريهم في ذلك 
غیرهم» فلا يصح قياسه علیهم» ولا نص في غيرهم'"". 

القول الثاني : أن حكمهم كالأولاد في وجوب التسوية . 

ذهب إليه جمع من فقهاء الحنابلة منهم أبو الخطاب» وأبو البركات» 
وصاحب التلخيص وغیر هش ؛ 

بل جزم سات الإتضاف: بان الصحيح من المذهب 1 


.)5١١( سبق تخريجه برقم‎ )١( 

(۲) المغني (571/4). الشرح الكبير .)٤۳۸/۳(‏ 

(۳) المغني »)55١/48(‏ الشرح الكبير »)٤۳۸/۳(‏ شرح الزركشي »)۳٠۸/(‏ الإنصاف 
١ 322/0‏ ). 

(:) الإنصاف 2)١777/7(‏ إلا أنه قيد ذلك بالقريب الوارث. 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


حجته : 
١‏ - لأنهم في معنى الأولاى فثبت فيهم مثل حكمهي""'. 
ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم» كما تقدم القول الأول. 


"١‏ ولأآن المنع من ذلك كان خوف قطيعة الرحم والتباغض» وهذا 
)۲( 


موجود في الأقارب 
ونوقش هذا الاستدلال: أن ما ذكروه من المعنى وهو ما يؤدي إليه من 
العداوة والبغضاءعء وهذا إنما يعظم في الأولاد دون غيرهم» ويمكن تجدب 
هذه المفسدة بأن يكون التفضيل سرا والله أعلم. 
الترجيح: 
والذي يترجح ‏ والله أعلم ‏ ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من عدم 
وجوب التسوية فى غير الأولاد؛ وذلك لقوة أدلتهم وتضافرها فى هذا الشأن» 
ومن أهمها ورود النص الصحيح فيهم خاصة. 


() المغني (4/ ۰)۲۰ الشرح الكبير .)٤۳۸/۳(‏ 
)۲( شرح الزركشي .)۳۰۸/٤(‏ 


الم 
هبه 


الباب الثالث: هبة الأقارب» والزوجات 


الفصل الثاني 


هبة الزوجات 


يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في النفقة والكسوة والسكن. 
وضابط ذلك: أن يعطي كل ا كان ادها م 


#5 لما رواه الترمذي من طريق سليمان بن عمرو بن الأحوص‎ )5١5( 
قال: حدثني ا أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله َي فحمد الله وأثنى‎ 
عليه وذكر ووعظ ... فقال: «ألا واستوصوا بالنساء خيراًء فإنما هن عوان‎ 
ليس تملكون متهن شيثاً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» فإن‎ ٠ عندکم»‎ 
فعلن فاهجروهن في المضاجع . واضربوهن ضرباً غير مبرح» فإن أطعنكم فلا‎ 
تين ا‎ 


)١(‏ الدر المختار وحاشيته (۳/ ۲٠۲)ء‏ أحكام القرآن للقرطبي »7١17/١5‏ حاشية الدسوقي 
7 الشرح الكبير مع الإنصاف ٤٥/۲١‏ . 

(۲) سنن الترمذي في الرضاع: باب حق المرأة على زوجها »)١١7(‏ وأيضا في تفسير 
القرآن» ومن سورة التوبة (۳۰۸۷) بأطول منهء وابن ماجه في النكاح: باب حق المرأة 
على زوجها )١1851١(‏ من طريق زائدة» 
وأخرجه مختصراً ومطولاً دون موضع الشاهد. 
وأحمد (577/9)»: وأبو داود في البيوع: باب في وضع الربا »)۳۳۳۲١(‏ والنسائي في 
الكبرى )5٠٠١(‏ و »)١1١١١۳(‏ وابن أبي شيبة )2)51/١15(‏ وابن ماجه في الديات: 
باب لا يجني أحد على أحد (75174)» وفي المناسك» باب الخطبة يوم النحر 
»)۳۰٣۵(‏ والبيهقي (2)77/8 والطبراني في الكبير ))58/١1(‏ والطحاوي في 
المشكل (۳/ )۲٠۲‏ من طريق أبي الأحوص» 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


250 وروى ابن أبي الدنيا: حدثني أبي: حدثني الفضل بن إسحاق» 
وحدثنا اللأشجعى. عن سفيان بن عبيد» عن علي بن ربيعة قال: «كان لعلى 
امرأتان» فإذا كان يوم هذه اشترى لحماً بنصف درهم» وإذا كان في يوم هذه 


5 04 )0 
اشترى لحما بنصف درهم) . 


لكن إذا قام بالواجب لكل واحدةء فهل له أن يوسع على بعضهن بالنفقة 
والكسوة والسكن بأن يعطيها أكثر من حقهاء أو يخصها بهبة دون الأخريات؟ 

القول الأول: وجوب العدل في الهبة . 

وهو مذهب الحنفية”""» وهو قول المالكية") واختاره شيخ الإسلام ابن 


= والطبراني في الكبير (04/19) مختصراً دون موضع الشاهد من طريق زائدة» 
كلاهما (زائدة» وأبو الأحوص) عن شبيب بن غرقدة» عن سليمان بن عمرو» عن أبيه. 
الحكم على الحديث: الحديث صححه الترمذي» وغيره. 
وإسناده حسن إلا سليمان بن عمرو بن الأحوص . 
قال ابن القطان: مجهول. وقد روى عنه اثنان. 
وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن حجر في التقريب (58/0"): «مقبول». 
(تاريخ البخاري الكبير ۲۸/٤‏ الجرح والتعديل 4/ 575, الثقات لابن حبان 2197/9 
تهذيب الكمال ۸/ ٩۳‏ التقريب ۳۲۸/۱). 

(1) كتاب العيال )01١(‏ والأثر إسناده صحيح. 
سعيد بن عبيد هو الطائي» والأشجعي هو عبيد الله بن عبد الرحمن. 
وأخرجه ابن أبي شيبة 0/ 0717 من طريق يحبى بن يمان» عن سعید» به. 

)۲( بدائع الصنائع ۲ الدر المختار ۳/ ۲۰۲. 

۳) حاشية الدسوقي 889/7. 

() الاختيارات ص۸٤۲.‏ 

.۳٠۳/۲ السيل الجرار‎ )٥( 


الباب الثالثت: هبة الأقارب. والزوجات 


القول الثاني : عدم وجوب التعديل بين الزوجات في الهبة. 

فللزوج إذا قام بالواجب من النفقة والكسوة والسكنى أن يهب ويوسع 
على من يشاء في النفقة والكسوة والسكنى» دون البقية. 

وهو قول جمهور أهل العلم من المالكية» والقنافعية والاة : 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: (وجوب التعديل): 

. قوله تعالى : لوَعَاُْومنَ يأرو‎ - ١ 

وليس من المعاشرة بالمعروف أن لا يعدل بينهن في النفقة والكسوة 
ونحوها؛ لقدرة الزوج على ذلك. 

قزل ال جين خم الا َنيأ يده أو ما ملكت ایک" . 

وهذا بعد إحلال الأربع بقوله تعالى : نک ما طاب لَك ين السا مق وك 
رز . 

وجه الدلالة: دلت الآية على أن حل الأربع مشترط فيه القدرة على 
العدل» و إلا لم يحل الكديك .فال على وعروت العلال مع ارجات 
وهذا يشمل العدل في النفقة والكسوة ونحوها. 

(۲۱۷) ۳ - ما رواه أبو داود الطيالسي: أنبأنا همام» عن قتادة» عن 


27051 /7 حاشية الدسوقي ۲ مغني المحتاج‎ ٠۲٠۷/٠١ أحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
2579/7 حاشية الدسوقي‎ »7١17/١5 المغني (١٠/۲٤۲)ء أحكام القرآن للقرطبي‎ 
.)547/1١١( مغني المحتاج ““/راد”, المغني‎ 

(؟) من آية ١9‏ من سورة النساء. 

(۳) من آية ۳ من سورة النساء. 

(6) من آية ۳ من سورة النساء. 


(0) أحكام القرآن للقرطبي (0/ ۲۰). 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


الو اسن عن ور ور واف »> عن أبي هريرة و مَيينه أن النبي يا قال : 
«من كانت له امرأتان. فمال إلى إحداهما جاء يوم اا وشقه مائل». 


)2000 مسند الطيالسي (ح5154١)‏ ومن طريقه أبو داود في النكاح: باب القسم بين النساء 
(2200).» ومن طريقه ابن الجارود (۷۲۲)» والدارمي »)٠٤١/۲(‏ والبيهقي (۷/ 
(AY‏ . 
وأخرجه أحمد (۲/ ۲۹۰) عن يزيد بن هارون» 
وأحمد ۲70 ۷) عن بهزء 
وأحمد (۲/ »)۳٤۷‏ والحاكم (۲۰۳/۲)» والبيهقي (۷/ ۲۹۷) من طريق عفان» 
وأحمد 70)» وابن أبي شيبة /٤(‏ ۳۸۸)» وعنه ابن ماجه في النكاح باب القسمة 
بين النساء »)١179(‏ والطبري في التفسير 2816/4 والطحاوي في شرح المشكل 
)۳(« وابن حبان )٤۲۰۷(‏ من طريق وكيعء 
والترمذي في النكاح: باب ما جاء في التسوية بين الضرائر (ح١١٠١).‏ والنسائي في 
عشرة النساء: باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض )٦۳/۷(‏ من طريق 
عبد الرحمن بن مهدي. 
والحاكم (۲/ ۲۰۳)» والبيهقي (۷/ ۲۹۷) من طريق محمد بن سنان» 
ستتهم (يزيد بن هارون» وبهزء وعفان. ووکيع» وابن مهدي» ومحمد بن سنان) عن 
همام بن يحيى» عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشير بن نهيك» عن أبي هريرة 
ا : الحديث صححه جمع من أهل العلم كالحاكم» وابن ن¿ حبان» 
وابن دقيق العيدء وابن حزم» وابن حجر» وغيرهم . 
ينظر : (المحلى .»٠١ /٠١(‏ التلخيص .)۲١٠/۳(‏ 
لكن قال الترمذي بعد أن أخرجه: «وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى» عن 
قتادة» ورواه هشام الدستوائي» عن قتادة قال: كان يقال فجعله مقطوعاً - ولا نعرف 
هذا الحديث إلا من حديث همام» وهمام ثقة حافظ). 
قال ابن رجب في شرح العلل (۲/ 5940): «... وإذا روي حماد بن سلمة» وهمام» 
وأبان» ونحوهم من الشيوخ عن قتادة» عن أنس» عن النبي كله وخالف سعيد أو 
شعبةء فإن القول قول هشام وسعيد وشعبة على الانفراد؛ لأن هؤلاء الثلاثة شعبة- 


الباب الثالث: هبة الأقارب» والزوجات 


4 ما رواه النعمان بن بشير ونه قال: أعطاني أبي عطية. . . وفيه قوله 
لل قال : «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع أبي فرد عطيته»"") 

وجه الدلالة: دل الحديث على وجوب العدل بين الأولاد في الهبة» 
فكذا الزوجات بجامع لحوق الضرر بكل مع عدم التعديل» بل هو في 
الزوجات أشد لوجود الغيرة بينهن 

(۲۱۸) 5 ما رواه البخاري ومسلم من طريق سالم» عن عبد الله بن 
عمر وا أن النبي بي قال: «كلكم راع» وكلكم مسؤول عن رعیته»" . 

٦ )۲۱۹(‏ ما رواه الإمام أحمد من طريق محمد بن عمروء عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة دنه قال : E‏ «أكمل المؤمنين إيماناً 
أحسنهم خلقاًء وخياركم خياركم لنسائهم»”" 


ج وسعيد وهشام أثبت من همام وأبان وحماد. . « 


وروي من حديث أنس بن مالك ذه : 
أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان ۲/ ٠٠١‏ عن محمد بن الحارث الحارثي» حدثنا 
شعبة» عن عبد الحميد بن ثابت» عن أنس بن مالك» به. 
والحارئي ضعيف (التقريب ۲/ 197) فالحديث منكرء ولا يصلح شاهداً لتفرد الحارثي 
به عن شعبة . 

.)۲۰۰( تقدم تخريجه برقم‎ )١( 

)۲( صحيح البخاري في الاستقراض: باب العبد راع في مال سيده (5109)» ومسلم في 
الإمارة: باب فضيلة الإمام العادل (۱۸۲۹). 

(۳) مسند الإمام أحمد (۲/ .)56١‏ 
وأخرجه الإمام أحمد ؟77» ومن طريقه أبو داود في السنة: كلدل تعلق ا 
الإيمان )٤۷۲(‏ عن يحيى بن سعيد» 
والترمذي في الرضاع: باب ما جاء في حق المرأة (ح157١)‏ من طريق عبدة بن 
سليمان» 
وابن أبي شيبة (۸/ 015) من طريق حفص بن غياث» 
وابن حبان (51177) من طريق يزيد بن زريع» 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (4) 


لد ب نك رفيو A‏ موق مر عرو سن E‏ لوحف أ E‏ تا وو ل O‏ ا ع 


والبيهقي في الشعب (۷) والبغوي )775١1(‏ من طريق يعلى بن عبيدء 

والبيهقي في الشعب (۷۹۸۲) من طريق سعيد بن عامر» 

والقضاعي )١١1144(‏ من طريق الحسن بن سعيدء 

سبعتهم (يحيى بن سعيد؛ وعبدة بن سليمان» وحفص بن غياثء ويزيد بن زريع» 
ويعلى بن عبيدء وسعيد بن عامرء والحسن بن سعيد) عن محمد بن عمرو بن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة طه 

وأخرجه ابن حبان 0 من طريق سليمان بن بلال» عن عمرو بن أبي العاص» عن 
المطلب بن عبد الله بن حنطب» عن أبي هريرة طا 

الحكم على الحديث: للحديث بهذا اللفظ طريقان: 

الأول طرق عمد رن عمرف وقد صححه الترمذي. والحاكم» وابن حبان» وغيرهم . 

ورجاله ثقات غير محمد بن عمرو» وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي روى له البخاري 
مقروناً ومسلم متابعة» وهو من رجال أصحاب السنن . 

قال ابن القطان: صالح» وقال ابن معين: مازال الناس يتقون حديثه. . . » وقال أبو 
حاتم : صالح الحديث يكتب حديثه وهو شيخ. وقال النسائي: ليس به بأس» وقال 
مرة: ثقة» وقال ابن عدي: له حديث صالح. > وقد حدث عنه جماعه من الثقات. وقال 
ابن حجر: : «صدوق له أوهام؛ وهذا الطريق تفرد به محمد بن عمرو عن أبي سلمة» 
لكن له شواهد يصح معها الحديث. 

ينظر : تاريخ البخاري (۱۹۱/۱۱)» الجرح والتعديل (۱۳۸/۸). تهذيب الكمال /١۷(‏ 
.)٤‏ تهذيب التهذيب (۹/ ۳۷۵). 

وأما الطريق الثاني : فطريق المطلب بن عبد الله بن حنطب» ولا يعرف له سماع من 
أبي هريرة طكه 

اه منها : 

أخرجه الإمام أحمد (80//5), والترمذي (5117) من طريق إسماعيل» 

وأحمد (44/5) عن عبد الوهاب الخفاف» 

وابن أبي شيبة (5/ ۲۱۱)» والنسائي (7714/5) من طريق حفص بن غياث» 

والحاكم »)٥۳ /١(‏ والبيهقي في الشعب )77١/5(‏ من طريق يزيد بن زریع › 


الباب الثالث: هبة الأقارب. والزوجات 


وليس من الخير للمرأة تفضيل ضرتها عليها في الهبة. 


/ا- ما رواه البخاري ومسلم من طريق في حازم» عن أبئ هريرة وه 
أن النبى كله قال : «استوصوا بالنساء ا 


- كلهم عن خالد الحذاءء عن أبي قلابة» عن عائشة» بنحوه. 
قال الترمذي كما في تحفة الأشراف :)٤٤١/١(‏ «حديث حسن» ولا نعرف لأبي قلابة 
سماعاً من عائشة». 
وأخرجه البيهقى فى الشعب 7١/5‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن الحارث بن 
عبد الرحمن» عن أبى سلمة» عن عائشة وي بنحوه. وفيه عنعنة ابن إسحاق. 
وما دل عليه الحديث من خيار الرجال خيارهم لنسائهم جاءت به أحاديث: 
منها حديث ابن عباس: 
أخرجه ابن ماجه (۱۹۷۷)ء وابن حبان (1183) من طريق أبي عاصم» حدثنا جعفر 
ابن يحيى بن ثوبان» عن عمه عمارة بن ثوبان» عن عطاءء عن ابن عباس يه . 
وجعفر بن يحيى وعمه عمارة لم يوثقهما غير ابن حبان. 
ومنها حديث عائشة وتا : 
أخرجه الترمذي (۳۸۹۲)ء والدارمي 2154/7 وابن حبان )٤۱۷۷(‏ من طريق سفيان 
الثوري» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ا . 
قال الترمذي: «حديث حسن غريب صحيح من حديث الثوري» ما أقل من رواه عن 
الثوري». 
أخرجه الطبراني في الكبير ۲ ۸ والقضاعي (50؟١).‏ 
ومنها حديث معاوية فلب : 
أخرجه الطبراني في الكبير .۸٥۳/١۹‏ 
ومنها حديث عبد الله بن عمرو: 
أخرجه ابن ماجه »)١917(‏ قال البوصيري: «هذا إسناد صحيح» وفي إسناده أبو خالد 
الأحمر صدوق» وفى روايته عن الأعمش كلام» وقد تفرد به من بين أصحاب الأعمش 
مع کثرتهم» فيخشى أن يكون من أوهامه. 

2020 تقدم تخريجه برقم .)5١15(‏ 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (1) 


وليس من الاستيصاء بالمرأة تفضيل ضرتها عليها . 

أدلة القول الثاني: (عدم وجوب التعديل): 

00 تعالى : : إن آله يمر ان ل اخسن یتآ زی لتر 374 , 
منه» لكن يمنع منه إذا كان على خلاف المشروع»ء وأدى إلى العداوة 
والبغضاء. 

" - ما رواه نافع » عن عبد الله بن عمر ويا أن رسول الله بي قال: 
«... لا يحلبن أحدٌ ماشية أحد إلا بإذنه»" . 

فدل هذا الحديث على حل مال المسلم بالإذن والرضاء والزوج إذا 
وهب إحدى زوجاته دون البقية» فقد أذن بذلك و رضى. 

ويمكن أن يناقش: بما نوقش به الذليل السابق . 

۳ ما رواه أحمد من طريق موسى بن عقبة» عن اه عن أم كلثوم 
حلة وأواقى من مسك. ولا أرى النجاشى إلا قد مات ولا أرى هديتى إلا 
مردودة» فإن ردت على فهى لك. قالت: وكان كما قال رسول الله ككل . 
وردت إليه هديته» وأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك» وأعطى أم سلمة 
بقية المسك والحلة»" . 

ففي الحديث تخصيص أم سلمة بالحلة دون بقية نسائه. 

ونوقش من وجهين : 

الأوؤل: ضعفه الحديك:؛ 


)١(‏ من آية 4٠‏ من سورة النحل. 
(۲) تقدم تخريجه برقم (98). 


(۳) سبق تخريجه برقم (۱۰۷). 


الباب الثالث: هبة الأقارب» والزوجات 


الثاني : عدم صراحته على التفضيل؛ إذ يحتمل أن ما بقي من المسك 
لا يساوي أوقية» فزاد أم سلمة الحلة؛ لكي تساوي بقية نسائه» فهو دليل على 
التعديل في هبة الزوجات. 

٤‏ - حديث النعمان بن بشير ويا لما وهبه أبوه. . . وفيه قوله 5: «اتقوا 
الله واعدلوا بين أولادكم)”" . 

فقال: أي رسول الله ية - : «فأشهد على هذا غيري»» فأمره النبي ئا 
بتأكيد الهبة دون الرجوع فيهاء ولو لم يكن جائزاً لكانت الشهادة عليها باطلة 
من الناس كلهم وإذا جاز التفضيل في هبة الأولادء فكذا في هبة 
الزوجات”"' . 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذا ليس بأمر؛ لأن أدنى أحوال الأمر 
الاستحباب والندب» ولا خلاف في كراهة هذاه ركفا جور أن يام 
بتأكيده مع أمره برده وتسميته إياه جوراً. وحمل الحديث على هذا حمل 
لحديث النبي كَل على التناقض والتضادء ولو أمر النبي بيه بإشهاد غيره 
لامتثل بشير أمره ولم يرد» وإنما هو تهديد له على هذا فيفيده ما أفاده النهي 
E‏ 

ه ‏ أنه ورد عن الصحابة ذه التفضيل في هبة الأولادء فمن ذلك: 

ا ا E‏ عفري وسانا من 
PE I‏ 


(۱) سبق تخريجه برقم .)5١١(‏ 

)۲( الحاوي // 25145 معالم السنن 1/٥‏ . 

(۳) المغني 2508/8 تهذيب سنن أبي داود ه/ 1۹۲ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /٦‏ 
06؛» وانظر ما تقدم على حديث النعمان ضيه من مناقشات» وما أجيب به عن تلك 
المناقشات في مبحث هبة الأقارب ‏ هبة الأولاد. 


.)۱۸۸( تقدم تخريجه برقم‎ )٤( 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )٤(‏ 


وقال البيهقي : قال الشافعي : «وفضل عمر عاصم بن عمر بشيء أعطاه 
ایا“ . 

وما رواه صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف «أن عبد الرحمن بن 

م 3 زفق 
عوف فضل بني كلثوم بنحل قسمه بين ولده»”'*. 

وما رواه نافع » عن ابن عمر و «قطع ثلاثة أرق أو أربعة لبعض 
ولده دون ا 

ونوقشت هذه الآثار: بأن منها ما هو ضعيف» وما ثبت فهو محمول 
على رضا بقية الأولاد» أو أنه موقوف خالف المرفوع للنبي ككل( . 

. أن الأصل تصرف الإنسان فى ماله مطلة©©‎ - ١ 

ونوقش: بأن هذا الأصل العام خص منه هبة الزوجات . 

۷- أن الإجماع منعقد على أن للرجل أن يهب في صحته جميع ماله 
للأجانب» فإذا كان ذلك للأجنبي فهو للزوجة أحرى” . 
ويمكن أن يناقش من وجهين: 

الأول: زوال المعنى الذي يحصل مع التخصيص »وهو وجود البغضاء» 


(۱) تقدم تخريجه برقم .)5١١(‏ 

(۲) تقدم تخريجه برقم (۲۱۱). 

(۳) تقدم تخريجه برقم (۲۱۲). 

() وانظر: ما تقدم في هبة الأقارب هبة الأب على ما ورد على هذه الآثار من مناقشات. 
(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/ ۲٠٠‏ . 

() بداية المجتهد ۲٤١/۲‏ الإشراف ؟/ 287 معالم السئن ۱۹۲/۰١‏ . 


الباب الثالث: هبة الأقارب» والزوجات 


۸ - أن حقهن في النفقة والكسوة والقسمء ول سوق نوفا نوها راد 
على ذلك فهو متطوع فله أن يفعله إلى من شاء . 

ونوقش : قال شيخ الإسلام : «موجب هذه العلة أن له أن يقسم للواحدة 
ليلة من أربع ؛ لآ الواجب وبيت الاق عدد لغری : 

9 أن التسوية في هذا كله تشق» فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا 
بحرج» فسقط وجوبه كالتسوية في الوطء”" . 

ونوقش: بوجود الفرق بين الوطء والهبة» فالهبة يملك التسوية بينهن؛ إذ 
هي أمر حسي ولا يسلم الحرج في ذلك» وأما الوطء فقد لا يملك التسوية 
بينهن إلا بحرج ومشقة؛ لأن مصدره الميل والمحبة» وهذا قد لا يملكه 
الإنسان. 
الترجيح: 

يترجح ‏ والله أعلم ‏ وجوب التسوية بين الزوجات في الهبة؛ إذ هي 
تحت قدرة الزوج» فتلحق بالقسمء ولما في ذلك من المعاشرة بالمعروف 
التي أمر الله وق بها . 


> ١ 
IANO 


لق المغني ۲٤٠١/٠١‏ . 


(0) الإنصاف مع الشرح ١؟/51789.‏ 
(۳) الشرح الكبير مع الإنصاف ٤١٥١/۲١‏ . 


ألباب الثالث: هية الأقارب» والزوجات 


الفصل الثالث 


تملك الأب من مال وئده 


اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أن للأب الأخذ والتملك من مال ولده ما شاء» مع حاجة 
الأب إلى ما أخذه ومع عذديا عدر كات للك ا كيرا 

مقت الاي م 

واشترطوا لتملك الأب من مال ولده شروطاً هي : 

الأول: أن لا يضر بالابن» ولا يجحف بهء ولا يأخذ ما تعلقت به 
حاجته وهو منفي . 

لما رواه الإمام أحمد من طريق عكرمة» عن ابن عباس وي قال: قال 
رسو ل انه ككل د دلا رن ولا رار 

ولان الولد أحق بما تعلقت به حاجته. 

الثاني : أن لا يأخذ من مال ولد فيعطيه لولد آخر. 

وذلك لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسهء فلأن 
يمنع من تخصيصه 0 E‏ 


/۷ الإنصاف‎ ۳۱۸ ۷/۴٤ كشاف القناع‎ ٠٦٠٠/٤ المغني 4 الفروع‎ )١( 
. 

)۲( تقدم تخريجه برقم .)١47(‏ 

(۳) المغني ۸ م الفروع ٦91/٤‏ . 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج 0( 


الثالث: : أن يكون التملك بالقبض مع القول أو اة ولا يتصرف الأب 
فيه قبل تملّکه» فان تضرف قبل تمذكه لم يصح تضرة: 

a E RR NS 

وعليه فلا يجوز للأب الهبةٌ من مال ولده إلا بعد أن يأخذه ويتملكه. 

الرابع : أن يكون ما تملكه الأب عيناً موجودةء فلا يصح أن يتملك دين 
ولده؛ وعند شيخ الإسلام: يملك الأب إسقاط دين الابن عن نفسه؛ لأنّ 
الول لا يملك التصرّف فيه قبل قبضه. 

وعليه فلا يجوز للأب أن يهب دين ولده بإسقاطه”" . 

الخامس: أن لا يكون الأب كافراً والولدٌ مسلم”"» وأن لا يكون الولدٌ 
كافراً والأبُ مسلماً“؛ لانقطاع الولاية والتوارث بينهما . 

السادس: أن لا يكون التملك في مرض موت أحدهما؛ لانعقاد السبب 
القاطع للتملك”"» قال المرداوي: «قال الشيخ تقي الدين كله: قياس 
المذهب: : أنه ليس للأب أن يتملّك من مال ابنه في مرض موت الاب 
لي ترك لألّه بمرضه قد انعقد السَّببُ القاطمُ لتملّكه > فهو كما لو 
تملك في مرض موت الابن». 

القول الثاني: أنه ليس للأب الأخذ والتملك من مال ولده إلا بقدر 
حاجته» فإذا لم تكن به حاجة لا يجوز له أخذ شيء من مال ولده. 


2000 الفروع لابن مفلح ٠٥۳١/٤‏ . 

)۲( تصحيح الفروع ‏ مع الفروع .10۳/٤‏ 
() الإنصاف للمرداوي ٠٠١/۷‏ . 

. ٠١١/۷ الإنصاف‎ )0( 

(5) كشاف القناع .)۳۱۸/٤(‏ 


الباب الثالث: هبة الأقارب» والزوجات 


E PS Oa a ھا مهي جهو‎ 
الأدلة:‎ 


أدلة أصحاب القول الأول: (جواز التملك): 
ول: (جوار 


قله الى ##ووكبتا أده إِسْحَقَ وَيَعَهُوبَ ”2 وقوله: وهب حا لَه 
يي وقال عن زكريا: َب لی ين دن وبا“ وقال الله على لسان 


إتراهيت: «الْحند بر الى وهب لی عَلَ الكير لمعيل ولق وما كان 
موهوباً له كان له أخذ ماله» كعبده. 


يؤيد هذا قول سفيان بن عبينة في قوله تعالى : «ولا ع اشح أن تا کوان 
يوتحت أو ل ذكر بيوت سائر القرابات إلا الأولاد لم 
يذكرهم؛ لأنهم دخلوا في قوله: ورڪ فلما كانت بيوت أولادهم 
كبيوتهم» لم يذكر بيوت أولادهم”" . 


(۲۲۱) ۲ -ما رواه ابن ماجه من طريق عمارة بن عمير» عن عمته» عن 


00 الدر المختار للحصكفي مع رد المحتار 2501١ - ٠٠١/۸‏ بدائع الصنائع ۲۱۸/١‏ - 
9 » تبيين الحقائق للزيلعي 1۸/0. 

(؟) البيان والتحصيل 25517-57457/١‏ الكافي ۲ الذخيرة للقرافي 2595/5 
عارضة الأحوذي لابن العربي ١١١/١‏ . 

)۳( السنن الكبرى للبيهقي ۷/ ٠٤۸١‏ معالم السنن للخطابي ه/ 8 . 

)٤(‏ من آية ۷۲ من سورة الأنبياء. 

)٥(‏ من آية 94٠‏ من سورة الأنبياء. 

)١(‏ من آية 6 من سورة مريم. 

(۷) من آية 9" من سورة إبراهيم . 

(۸) من آية 5١‏ من سورة النور. 

(9) المغني لابن قدامة 8/ "الا؟ ‏ 7175. 


عائشة ويا قالت: قال رسول الله بي «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه. 


وإن ولد الرجل من کسبه». 


(1) سنن ابن ماجه في البيوع: باب الحث على الكسب .)٤٤٤4(‏ 
وأخرجه أحمد 5//ا7١21‏ 47 . والنسائي في السنن الكبرى (5/ 5) كتاب البيوع: باب 
الحث على الكسب (5057) ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۷/ ۷۸۷) 
كتاب النفقات: باب نفقة الأبوين» والدارمي في سننه كتاب البيوع: باب في الكسب 
وعمل الرجل بيده ح75737» والحاكم في المستدرك ۲ في كتاب البيوع (۲۲۹۵) 
من طريق سفيان الثوري» 
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 505/١‏ - 21010 
وابن حبان في صحيحه كتاب الرضاع باب النفقة (47154) من طريق جرير بن 
عبد الحميد» 
والبخاري في التاريخ الكبير 407/١‏ من طريق روح بن القاسمء 
ثلاثتهم (سفيان» وجريرء وروح بن القاسم) عن منصورء عن إبراهيم النخعي» عن 
عمارة بن عمير» عن عمته» عن عائشة وا . 
وأخرجه أحمد ۲١۱ ١5‏ والنسائي في سننه 841١/17‏ كتاب البيوع: باب الحث 
على الكسب .)٤٤٥١(‏ 
والحميدي في مسنده (147) من طريق سفيان بن عبيئة» 
وأخرجه أحمد في المسند (5/ )۲۲١‏ من طريق شريك» 
كلاهما (سفيان» وشريك) عن الأعمش» عن إبراهيم» عن عمارة بن عمير» عن عمة 
له» عن عائشة وا . 
وأخرجه الترمذي في سننه كتاب الأحكام: باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده 
(10۸(. 
وابن أبي شيبة في المصنف ۷ كتاب الرد على أبي حنيفة )۳٣۲۰۲(‏ من طريق 
يحيى بن أبي زائدة» 
وسعيد بن منصور في سننه ١١5/7‏ عن سفيان» 
كلاهما (يحيى بن أبي زائدة» وسفيان) عن الأعمش» عن عمارة بن عمير» عن عائشة 


به. 


الباب الثالث: هبة الأقارب» والزوجات 


E اف ميت قد الور م ل اق جاه الوق‎ E يلوتسي من أي ادق لاحي 1ل تفع راك ا‎ A 


- | وأخرجه أحمد 2155/5 ومن طريقه الخلال: باب كما في المنتخب من علله )۳٠۸(‏ 
ومن طريقه أيضاً الحاكم ٠/۲‏ . 
وأبو داود في سننه كتاب الإجارة: باب في الرجل يأكل من مال ولده )۴٠۲۹(‏ 
والطيالسي في مسنده )۱٥۸۰(‏ ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 27/88/17 
كتاب النفقات: باب نفقة الأبوين» 
وابن أبي شيبة في المصنف ٤‏ كتاب البيوع والأقضية: باب في الرجل يأخذ من 
مال ولده (784؟١5؟)‏ من طريق شعبة» عن الحكم» عن عمارة بن عمير» عن أمه عن 
عائشة به» بنحوه. 
وعند الحاكم : عن «أبيه» بدل عن«أمه» وهو خطأ . 
قال الدارقطني في العلل /٥(‏ 56): «والصحيح حديث منصور» عن إبراهيم» عن 
عمارة عن عمته» عن عائشة». 
وأخرجه أحمد في المسند 47/5» والنسائي في سننه 741/19 كتاب البيوع : باب 
الحث على الكسب (5551)» 
وسعيد بن منصور في سننه ۲/ ٤٠ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف ٤‏ _ كتاب 
البيوع والأقضية: باب في الرجل يأخذ من مال ولده (۲۲۹۸۰)» 
وابن حبان في صحيحه١٠/‏ ۷۳ كتاب الرضاع: باب النفقة (5750) من طريق 
الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة» به» بنحوه. 
الحكم على الحديث: 
هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف لأمرين: 
الأمر الأول: الاختلاف» والاضطراب في إسناده. 
فالحديث مداره على عمارة بن عميرء رواه عنه: إبراهيم النخعي» والحكم. وقد 
اختلف عليه فيه» كما في تخريج الحديث. 
قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله ذكر حديث عائشة هذاء فقال: «حديث مضطرب» 
المنتخب من العلل للخلال .)١٠۸(‏ 
الأمر الثاني: جهالة عمة عمارة بن عمير» قال ابن القطان: «لا تعرف» حاشية مسند 
الحميدي (۱۲۰/۱). 
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ونوقش حديث عائشة وبا : بأنه مقيد برواية الحاكم والبيهقى للحديث 


والتي فيها: «وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها». 


ويمكن الجواب عن هذه المناقشة: بأن هذه الزيادة منكرة» كما قال أبو 


داود وتابعه ابن حجر؛ وهی وهم من حماد بن أبى سليمان كما قال سفيان. 


l۳ )۲(‏ رواه ابن ماجه من طريق عيسى بن يونس› حدثنا يوسف 


ابن إسحاق» عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله و أن رجلاً 
قال يا وسو ل اله إن لى مالا وولدا » ون أبي يريد أن يجتاحَ مالي» فقال : 
«أنت ومالك لأبيك (صحيح). 


(۱) 
(۲) 


والحديث من حيث الجملة: صححه الترمذي. والحاكم» والذهبي» وأبو حاتم» وأبو 
زرعة (التلخيص ۳ وحسنه المنذري في مختصره لسئن أبي داود 8 . 
وللحديث طريق أخرى صحيحة: 

وهي ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه ۱۱1/۲ ("2) عن أبي معاوية الضرير» ثنا 
الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة ويها قالت: قال رسول الله كل : 
«أولادكم من کسبکم» فكلوا من أموال أولادكم؟. 

وللحديث شواهد يأتي بعضها . 

(ينظر: تخريج أحاديث وآثار مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ص .)*8١‏ 

. ٥۹۳ /٤ تحفة الأحوذي‎ 

سنن ابن ماجه في التجارات: باب ما للرجل من مال ولده (۲۲۹۱). 

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤‏ عن ربيع الجيزي» وابن ابي داود» 
والطبراني في المعجم الأوسط ٤ج ٤‏ عن حبوش بن رزق الله المصري» 
ثلاثتهم (هشام بن عمارء وربيع الجيزي» وابن بي داود) عن عبد الله بن يوسف» عن 
عيسى بن يونس» به» بمثله . 

وأخرجه الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق ؟/ ١4١٠‏ من طريق عمرو بن أبي 
فيس » 

والطبراني في المعجم الأوسط 67١/5‏ 0 »© والمعجم الصغير 57/5 58. 
والبيهقي في السنن الكبرى 7/ ۷۹١‏ من طريق المنكدر بن محمد بن المنكدرء : 


الباب الثالث: هبة الأقارب:. والزوجات 


وجه الدلالة: أن النبي ييه لم يجعل لمن شكا أباه اجتياح ماله الحق في 


= كلاهما (عمرو بن أبي قيس» والمنكدر بن محمد) عن محمد بن المنكدر به بمثله» 
وأخرجه الشافعي في الرسالة (4717رقم )۱۲۹١‏ عن سفيان بن عيينة» 
ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 2789/1 
وعبد الرزاق في المصنف ۰۹ )١15578(‏ عن الثوري» 
وابن أبي شيبة في المصنف 018/4 (17787) من طريق هشام بن عروة» 
ثلاثتهم (سفيان بن عيينة› والثوري» وهشام بن عروة) عن المنكدر به مرسلاً» 
قال البيهقي : هذا منقطعء وقد روي موصولاً من أوجه أخر لا يثبت مثلهاء السئن 
الكبرى ۷/ ۷۸۹4ء وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي 4/1 فقال: قد روي 
موصولاً من وجه صحیح . 
الحكم على الحديث: 
قال أبو بكر البزار: «ومن صحيح هذا الباب حديث ذكره بقي بن مخلد» ثم ساق 
الحديث من طريق هشام بن عمار. 
قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير :۲٠۳/۲‏ قال البزار: «صحيح". 
وصححه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٠١۳ _ ٥‏ وقال البوصيري: «هذا 
إسناد صحيح› رجاله ثقات على شرط البخاري». مصباح الزجاجة ۲ وكذا 
صححه عبد الحق الأشبيلي و المنذري. 
هشام بن عمار السلمي» لم يتفرد برواية هذا الحديث عن عيسى بن يونس» بل تابعه 
عليه عبد الله بن يوسف التنيسي . 
أخرجه الطبراني: في المعجم الأوسط 140/4(ح7074) عن حبوش بن رزق الله 
المصري» عن عبد الله بن یوسف» عن عيسى بن يونس» به مثله . 
وإسناده صحيح . 
وقد تابع يوسف بن إسحاق على وصل هذا الحديث ثلائة» وهم: 
عمر بن أبي قيس : عند الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق 1/۲ 
ينظر: (تهذيب الكمال ۲۲/ ١٠٠۲)ء‏ وقال البزار: «مستقيم الحديث روى عنه جماعة 
من أهل العلم» (كشف الأستار .)٤١/۲‏ 
والمنكدر بن محمد: عند الطبراني في المعجم الصغير 55/7 - 57» والبيهقي في - 
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الاعتراض على ذلك» بل أخبره أن ماله لأبيه بقوله: «أنت ومالك لأبيك» 
وم كلمعل ابر تان ا 


(۳) £ ما رواه ابن ماجه من طريق حجاج» عن عمرو بن شعيب » 
عن أبيه» عن جده قال: جاء رجل إلى النبي ية فقال: إن أبي اجتاح مالي. 
فقال: «أنت ومالك لأبيك». وقال رسول الله بي «إن أولادكم من أطيب 


کسبکم» فكلوا من أموالهم)0 . 


= السنن الكبرى ۷۹۰/۷ وهو ضعيف. 
وهشام بن عروة: وقد أشار إلى متابعته هذه ابن أبي حاتم في علل الحديث )157/١(‏ 
رقم ۱۳۹۹ . 
الحديث له شواهد كثيرة يصح بهاء وقد ذكرها الزيلعي في نصب الراية ۳/ ۳۳۷ 
۹ والهيثمي في مجمع الزوائد ٠١١/٤‏ - ١۹١٠ء‏ وابن حجر في التلخيص الحبير 
۴۳ _ ۱۲۱۸ وقال ابن حجر بعد أن أشار إلى بعض شواهده: «فمجموع طرقه 
لا تحطه عن القوة. وجواز الاحتجاج به» فتح الباري .75١/05‏ 

(1) سنن ابن ماجه في التجارات: باب ما للرجل من مال ولده (۲۲۹۲). 
أخرجه أحمد في المسند ٠١5/7‏ عن نصر بن باب» 
كلاهما (يزيد» ونصر) عن حجاج بن أرطاةء 
وأبو داود في سننه ‏ كتاب الإجارة: باب في الرجل يأكل من مال ولده (70170) ومن 
طريقه البيهقي في السنن الكبرى 2789/7 وابن المقرئ في معجمه (۱۷۱) 20717 
والبيهقي في السنن الكبرى 84/7 من طريق حبيب المعلم» 
وأخرجه أحمد في المسند 2/57»؛ وابن الجارود في المنتقى ۲۱/۳ح 2,445 
والبيهقي في السنن الكبرى ۷۸۹/۷ من طريق عبيد الله بن الأخنس» 
أربعتهم (حجاج» ونصر» و حبيب» و عبيد الله) عن عمرو بن شعيب به مثله, ١‏ 
وأخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان ۲ من طريق حرمي بن عمارة» حدثنا شعبة» 
عن قتادة» حدثني عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن النبي كَل قال لرجل : «أنت 
ومالك لأبيك» مختصراً. 
ومن طريقه أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 48/١1‏ -49. 


الباب. الثالث: هبة الأقارب» والزوجات 


وجه الدلالة: بين النبي ية في هذا أن أحل ما أكل الرجلء وأهنأه هو 
ما كسبه بنفسه دون واسطة”" ». ثم جعل الأولاد من كسب الرجل» فدل على 
أن أكل الرجل من مال ولده كأكله من مال نفسه الذي كسبه دون واسطة» بل 
إنه جعله من أطيب ذلك» فقال في رواية لأبي داود والنسائي «ولد الرجل من 
كسبهء من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم» . 

واللام: في قوله : «لأبيك»., قال ابن رسلان: «اللام للإباحة لا للتمليك» 
فان مال الولد له وزكاته عليه وهو موروث عنه»" . 


ونوقش هذا الاستدلال: بأنه محمول على أخذ قدر الحاجة" . 


وأما اجتياح والد المشتكى ماله» فيقول الخطابي: «يشبه أن يكون ما 
ذكره السائل من اجتياح والده ماله إتعنا هو يسبت" النفقة علية» وأن مقداز 


د الحكم على إسناد الحديث: 
فيه عنعنة الحجاج بن أرطاة» وهو مدلس» ولكن تابعه: عبيد الله بن الأخنس» وحبيب 
المعلم» وقتادة . 
أما رواية عبيد الله بن الأخنس: فقد أخرجها أحمد في المسند 2114/7 عن يحيى بن 
سعيد القطان» حدثنا عبيد الله بن الأخنس» حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
وأما رواية حبيب المعلم: فقد أخرجها أبو داود في سننه كتاب الإجارة: باب في 
الرجل يأكل من مال ولده (510*) عن محمد بن المنهال» حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا 
حبيب المعلم» عن عمرو بن شعيب. 
وأما رواية قتادة: فقد أخرجها أبو نعيم في أخبار أصبهان ۲۲/۲ من طريق حرمي بن 
عمارة» حدئنا شعبة» عن قتادة حدثني عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن النبي 
يله قال لرجل : «أنت ومالك لأبيك» مختصراً. 
ومن طريقه أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 48/17 -44. 

. ٥۹۳/٤ تحفة الأحوذي‎ )١( 

(۲) نقله عنه الشوكاني في نيل الأوطار١/١٠‏ . 

(۳) عارضة الأحوذي لابن العربي /١‏ ١١ء‏ معالم السنن للخطابي ۱۸۳/١‏ . 
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ما يحتاج إليه للنفقة عليه شيء كثير» ولا يسعه عفو ماله والفضل منهء إلا بأن 
0 ويأتي عليه» eT SS‏ 
أخذ منك قدر الحاجة» كما يأخذ من مال نفسه»”. 

ويمكن الجواب عن هذه المناقشة: بأنها حمل للحديثين على محمل 
دون دليل» لاسيما وأن النبي ية لم يستفصل من الشاكي عن حال أبيه في 
الحديث الثانى مما يدل على عموم الحديث. 


ه ‏ ولأن الرجل يلى مال ولده من غير تولية» فكان له التصرف فيه كمال 
205 
نقفسة ي 


أدلة القول الثاني: (عدم الجواز): 
١‏ قوله تعالى: ولا تارا لوأ آموککم يبتكم بلطي . 


(١؟)>”-_ما‏ رواه مسلم من طريق جعفر بن محمد» عن أبيه جابر بن 
عبد الله ونه أن النبي كَل قال : إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم» كحرمة 
يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا . 


أحد إلا بإذن»(“ 


تؤقين هذا الاسعدلال: بان هذه الأخبار الواردة في تحريم مال الغير 


)000( معالم السنن ۱۸۳/١‏ . 
)۲( المغني ١‏ . 


(۳) من آية 1۸۸من سورة البقرة. 
2( صحيح مسلم في الحج: باب حجة النبي بيه .)۱۲٠۸(‏ 
)2 سبق تخريجه برقم (۳۸). 


الباب الثالث: هبة الأقارب: والزوجات 


«مخصوصة بالأحاديث التى استدل بها المجوزون» ومفسرة بهاء فلا تنافي 
ا 

٤ )۲۲۰١(‏ - ما روأه سعيد بن منصور» عن حبان بن أبى جبلة» عن 
الحسن أنه قال: قال رسول الله ية : «كل أحق بماله من ولده ووالده والناس 


1 1 فق 
جمعیں : 


ونوقش من وجهين: 
الأول: أنه حديث مرسل » والمرسل من أقسام الضعيف . 


الثاني : أنه يدل على ترجيح حق الولد على حق الوالد في المال لا على 
ا بالقلية والولة اجو نو الؤالد ينا تقلت بحا 


8 


(7؟١75)‏ هما رواه الحاكم من طريق حمادء عن إبراهيم» عن الأسودء 
عن عائشة وبا قالت: قال رسول الله يَكلِْهِ: «إن أولادكم هبة الله لكم» يهب 
لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكورء فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم 
إليها؟ © . 


)000( المغني لابن قدامة ۲۷٤١/۸‏ . 

(۲) سعيد بن منصور في سننه 5797(119/7) مرسل» والمرسل من أقسام الضعيف. 

)۳( المغني لابن قدامة ۲۷٤١/۸‏ . 

)٤(‏ مستدرك الحاكم 2584/5 وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۷/ 18١‏ من طريق الحاكم . 
قال أبو داود في السنن لأبي داود ۳/ 789: حماد بن أبي سليمان زاد فيه (إذا احتجتم) 
وهو منكر. 
وأخرج البيهقي عن سفيان بن عبد الملك قال: (سألت عبد الله بن المبارك عن حديث 
عائشة: (فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها) فقال: حدثني به سفيان» عن حماد» عن 
إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة» قال سفيان: (وهذا وهم من حماد) وقال عبد الله: 
«سألت أصحاب سفيان عن هذا الحديث فلم يحفظوا» السنن الكبرى ۷/ 58١‏ . 
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5 - أن الله تعالى ورث الأب من ابنه السدس مع والد ولده» فلو كان 
الأب يملك مال الابن لم يكن لغير الأب شيء مع وجوده» ولحازه كله . 
الترجيح: 

بعد عرض القولين للفقهاء في هذه المسألةء وأدلة كل قول» وما ناقش 
به كل فريق أدلة الآخرين؛ يتبين لي أن القول الراجح هو قول الحنابلة» 
القائلين بجواز أخذ الأب وتملكه من مال ولده» سواء كان محتاجاً إلى 
ما أخذ أو غير محتاج بالشروط التي ذكروها؛ لكون كل شرط عليه دليل 


پو جه 
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ILE 


(1) ينظر: تحفة الأحوذي .)٥۹۳ /٤(‏ 


فهرس الموضوعات 


ا أي 
e‏ لتمهيد aê‏ ال اموا وو e er aa‏ لقح ره وتوا هارو ماه وا ها هلعاف EE‏ مل كانه 
2 


والهدية في اللغة والاصطلاح ARS‏ 
المسألة الأولى: تعريف الهبة في اللغة دزد2د00 E‏ 
المسألة الثانية: تعريف الهبة في الاصطلاح 10000 
المسألة الثالثة: تعريف العطية في اللغة» والاصطلاح 5-3 
المسألة الرابعة: تعريف الهدية ا ا 
المطلب الثاني : الأصل فيها من حديث الدليل OS‏ 
المطلب الثالك: حكمها O ODES‏ 
المطلب الرابع : حِكمها ا 0 
المطلب الخامس: الفرق بين الهبة» والهدية» والصدقةء 
والعطية» والرشوة» والوقف. والوصية ... 
المسألة الأولى: الفرق بين الهبة» والهدية» والعطية: 50 
المسألة الثانية : الفرق بين الهبة» والصدقة: A‏ 
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المسألة الثالثة: الفرق بين الهبة» والرشوة ده لاساو نم OE‏ 
المسألة الرابعة: الفرق بين العطية» والوصية A E‏ 
المسألة الخامسة: الفرق بين الهبة والوقف OU ESO‏ 
المسألة السادسة: الفرق بين الهبة والوصية DERSE‏ 
المطلب السادس: سؤال الهبة O A ERR RT‏ 
المطلب السابع : الإثابة على الهبة» والدعاء للواهب aa‏ 
المطلب الثامن: قبول الهبة» وردها من المهدى إليهء والاعتذار 
للمهدي 0 ا N‏ 
المسألة الأولى : قبولها 0 
المسألة الثانة؟ روها E SN AES SERS‏ 
المطلب التاسع : ضابط ما تصح هبته VE SEER‏ 
المطلب العاشر: زكاة الثمرة الموهوبة قبل بدو الصلاح 7 
المطلب الحادي عشر: الزكاة إذا كانت الهبة 
بعد بدو الصلاح انه اوم سكو قل الو الوا سف امو لال VO SS‏ 


الباب الأول 
صيغة الهبةء وأركاتهاء وشروط صحتها 


« الفصل الأول: صيغة الهبةء وأركانها از[ [ز[ 0 VE‏ 
© المبحث الأول: صيغة الهبة A Se ESR‏ 
المطلب الأول: الصيغة القولية لوطا حم م N‏ 
المسألة الأولى: المراد بها aos‏ ا AV‏ 
المسألة الثانية : روط ال القولية RE‏ 


المطلب الثانى : الصيغة الفعلية ا ا 
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© المبحث الثانى: أركان الهبة TE‏ ا a‏ 

NO SC SDR AS الفصل الثانى: شروط صحتها‎ ٠ 

© المبحث الأول: شروط الواهب AV Aes‏ 
المسألة الأولى ‏ الشرط الأول: أن يكون الواهمب 
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المسألة الثانية - الشرط الثاني : شرط الاختيار O ACS‏ 


المسألة الثالثة ‏ الشرط الثالث: اشتراط کون الواهب مالكاً .. ۲٠۹‏ 
المسألة الرابعة ‏ الشرط الرابع: أن لا تكون الهبة من الزوجة 


بنا قوق الغلث EDE SR‏ 

0 المبحث الثاني: شروط الموهوب SS‏ 11 

المسألة الأولى ‏ الشرط الأول: أن تكون الهبة منجزة ES E‏ 

المسألة الثانية ‏ الشرط الثاني: أن يكون الموهوب 

الا شوغ ا و ENS‏ 

المسألة الثالثة ‏ الشرط الثالث: أن تكون الهبة معلومة ل 

المسألة الرابعة ‏ الشرط الرابع: ایک الموكوت جردا 

مقدوراً على تسليمه ا ا 

المسألة الخامسة ‏ الشرط الخامس: أن يكون الموهوب 

NT OSL 02012121ٍ1ٍ- مرا‎ 

العا النامية اقيرط الان أن كون الهية عينا ..... YAN‏ 

المسألة السابعة ‏ الشرط السابع : أن لا تتضمن الهبة 

ترك واجب SSO‏ م مها جه سح و TAS‏ 


المسألة الثامنة ‏ الشرط الثامن: أن لا تتضمن الهبة 


EAT E LAA OS مكلك ورا کا‎ 
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المسألة التاسعة ‏ الشرط التاسع: ألا تكون الهبة مؤقتة ا 
© المبحث الثالث: شروط الموهوب له ال O‏ 

البالة:الآولئ الشرط الأول أنيكوة: انو هوت له سما 

حراًء جائز التصرف EET‏ مد ل ع الي 

المسألة الثانية ‏ الشرط الثاني : أن يكون الموهوب له 

متحقق الحياة ES‏ ا سن 

المسألة الثالثة -الشرط لالت أن يكون المؤهوت 

له وعدا 0 1 0 

المسألة الرابعة ‏ الشرط الرابع: أن يكون الموهوب 

ASENO SAMS EES لا‎ 


الياب الثاني 


العوض والقبض في الهبة 

« الفصل الأول: العوض فى الهبة RO SESS‏ 
0 المبحث الأول : الا العوض م ا ا 
المطلب الأول: حكم الهبة بشرط العوض EON ee‏ 
المطلب الثاني : تكييف الهبة بشرط العوض TAN SRA‏ 
المطلب الثالث: إنكار شرط العوض في الهبة يه E‏ 
المطلب الرابع: العلم بالعوض ا ا N TREES‏ 
المطلب الخامس: الهبة من أجل الإثابة CO OAS‏ 

CON المبحث الثاني : الهبة دون شرط العوض وشم سوج جود السام اوم‎ ٥ 

« الفصل الثاني: القبض في الهبة REE‏ مامد نا الو يه EYE‏ 


© المبحث الأول: أثر القبض فى ملك الهبة 0 
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© المبحث الثانى: أثر القبض فى استقرار الهبة» ولزومها AE‏ 

© المبحث الثالث : أثر لزوم ا واستقرارها م ا ل 

© المبحث الرابع : شرط القبض» وكيفيته EOE CESS‏ 
المطلب الأول: شرط القبض EEE Sree‏ 
المطلب الثاني: كيفية القبض 000000000020201 

© المبحث الخامس: أثر الجنون والإغماء قبل القبض 

على صحة الهبة لمعه مخ اا نمم لاض لطم وام لماكو سد 16 

© المبحث السادس: أثر الموت قبل القبض على صحة الهبة .... ٤)٤۷‏ 
المطلب الأول: موت الواهب قبل قبض الهبة A‏ 


الباب الثالث 
هبة الأقارب» والزوجات 


« الفصل الأول: هبة الأقارب 0 1 OBES‏ 
© المبحث الأول: هبة الأولاد وس و ال COVE‏ 
المطلب الأول: هبة الأب ON ERLE SS‏ 


المسألة الأولى: حكمها من حيث المشروعية» والجواز .... ٤0٥١‏ 
المسألة الثانية: حكم هبة الأب لبعض أولاده من حيث الصحة .... 
A٤‏ 

المطلب الثاني: هبة الأم SSE‏ وشو ماس A‏ 
المطلب الثالث: التعديل المشروع في الهبة بين الأولاد .... ٤۸۷‏ 
المطلب الرابع: حكم الشهادة على التخصيصء أو التفضيل ‏ ”49 
المطلب الخامس: التعديل إذا حصل التخصيص أو التفضيل 545 
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المسألة الأولى: في إعطاء الآخرين ا ا OE‏ 
المسألة الثانية: الرجوع في الهبة على المخصص. أو المفضل في 

القدر الزائد كته بواج المطاو تال امسو و 117 
المطلب السادس: تخصيص أو تفضيل بعض الأولاد لمعنى يقتضى 

ذلك حم وي و ل ا 1 
المطلب السابع : قسم الوالد ماله في حياته 0 
المسألة الأولى: حكم القسم E‏ يي كه 
المسألة الثانية : إذا ولد له ولد بعد القسمة نك OE‏ 

© المبحث الثاني : هبة بقية الأقارب غير الأولاد ام OE‏ 
« الفصل الثاني : هبة الزوجات ESAS‏ سين ا EV e‏ 
© الفصل الثاني : هبة الزوجات OE RAALA‏ 

« الفصل الثالث: تملك الأب من مال ولده O‏ 
© الفصل الثالث: تملك الأب من مال ولده BE ANSEL‏ 
فهرس الموضوعات 11[ 1[ ات 


